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الإهداء
إلى السيد الرئيس بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية.
وإلى إخوانه ملوك الدول العربية ورؤسائها وأمرائها وشيوخها.
أرفع إليكم هذه الصفحات، آملاً أن يصدر عنكم يوم 2/11/ من كل عام.
بيان للتاريخ، مختصر مفيد، فحواه أن:

«وعد بلفور لم يكن منصفاً»
دمشق في 24/7/2007                             جورج جبور
الذكرى السابعة والثمانون

لمعركة ميسلون                                    
تقديم الطبعة الثالثة
 (1)
تزداد يوماً  بعد يوم، راهنية المشروع الذي ابتدأ رسمياً أواخر عام/2006/، والهادف إلى إضعاف الأسس التي بني عليها وعد بلفور بسبل أهمها الاعتذار عنه. تزداد هذه الراهنية بسبب الطرق المسدودة التي وصل إليها البحث عن السلم العادل والشامل بين العرب والصهاينة. وتزداد أيضاً نتيجة تصاعد انتشار ظاهرة الاعتذار عن الأخطاء التاريخية. 

مَنْ مِنَ القراء العرب لا يفكر بضرورة العمل لكي يتم الاعتذار عن وعد بلفور حين يتلقى نبأ اتخاذ مجلس الشيوخ الأمريكي قراراً بالاعتذار عن العذابات التي أوقعت بالأمريكيين من أصل أفريقي كما في صحف19/6/2009؟ من منهم لا يخطر في باله وعد بلفور وهو يرى إلى اعتذار ايطاليا لليبيا المقترن بتعويضات، أو يتابع المسعى الأرمني بشأن الاعتذار عن المذابح التي تعرض لها الأرمن قبل وعد بلفور بعامين؟  ثم ألا يتوجه نظرنا إلى حقيقة أن تشكيك السيد جاك سترو، وزير خارجية بريطانيا عام/2002/ في حدود "شرف" وعد بلفور إنما أتى في أعقاب اعتذار بلجيكا عن العذابات التي أوقعتها بأهل الكونغو؟ وأن الاعتذار البلجيكي إنما أتى ـ بدوره ـ بعد أشهر من انعقاد مؤتمر دربان الأول؟ 
ثم مَنْ من القراء لا يتذكر أن الاعتذار الذي قدمه دوكليرك، رئيس وزراء جنوب أفريقيا أوائل تسعينيات القرن الماضي، كان المفتاح الذي فتح الطرق المسدودة لإيجاد مخرج لنظام الفصل العنصري الذي عرفته جمهورية جنوب أفريقيا؟ 

من المبرر جداً إذن أن نتابع، في هذه الطبعة الثالثة، العمل لإعادة تثقيف بريطانيا خاصة، والغرب عامة، بثقافة حقوق الإنسان، معترفين ـ في الوقت نفسه ـ بأهمية ما قدمه الغرب من تطوير لثقافة حقوق الإنسان في بلاده وفي العالم.
(2)

كان في التقدير أن تظهر الطبعة الثالثة صيف عام /2008/ لكي تشارك في معرض الكتاب السنوي الذي تقيمه مكتبة الأسد. إلا أن ظروفاً صحية ـ هي آلام في العمود الفقري ـ شغلتني طيلة ذلك الصيف. 

جوهر التزامي أمام القارئ ـ كما ورد في الطبعة الأولى والثانية ـ أن أنشر عامي /2008/ و/2009/ طبعتين جديدتين من هذا الكتاب. من المفيد إعادة صياغة الالتزام ليصبح كما يلي: ها هي الطبعة الثالثة تصدر صيف عام /2009/، وأتعهد بأن أصدر طبعة رابعة ـ وأخيرة ـ صيف عام /2010/، إن أعطيت عمراً وصحة. ولا أدري إن كنت سأتابع في الأعوام التي بعدها، وإن كنت آمل أن يتولى العمل مَنْ هم أَقْدَرُ مني على المتابعة، ممن قد يتعاطفون مع فكرة تنفيذ برنامج عمل لما تبقى من القرن العاشر لوعد بلفور. 

ثم لا بد من ملاحظة. ما أقوم به في برنامج العقد العاشر إنما هو عمل فكري ـ تعبوي قوامه النشر. ثمة مجال لأعمال أخرى تساهم في الوصول إلى الهدف المنشود وهو إضعاف الأسس التي عليها يرتكز الوعد الوغد. ثمة المجال الفني، كالسينما والتصوير، وثمة المجال القانوني، كالمتابعات القضائية. وثمة قبل ذلك وبعده: المجال السياسي وجوهره تقوية الهيئات السياسية، الحكومية والشعبية، التي يقع عليها أساساً واجب إيصال الفلسطينيين إلى حقوقهم المشروعة. 

ولا بأس هنا من الإشارة بالاسم إلى هيئات ثلاث غير حكومية أرى أن من واجبها القيام بتحركات فعالة. هذه الهيئات الثلاث هي المؤتمر القومي ـ الإسلامي الذي في إطاره انطلقت فكرة برنامج عمل العقد العاشر، والمؤتمر القومي العربي ومؤتمر الأحزاب العربية. هذه الهيئات الثلاث تتعاون معاً كما تنبئنا بذلك أعمالها المشتركة. وفي هذا التعاون الذي نشهد معالمه في السنوات الأخيرة بوادر خير فاعل نرجو أن تزداد فاعليته، وأن يتأطر على نحو أشبه ما يكون بالعمل المؤسساتي المنتظم. وأحب أن أعبر هنا عن شعور بالتفاؤل ساورني في الأسابيع الأخيرة، حين أعلن المؤتمر القومي العربي ـ بقيادة أمينه العام الجديد الدكتور خير الدين حسيب ـ نيته التركيز على البحث العلمي ـ السياسي الفاعل، ليحل محل بيانات وإعلانات خطابية طنانة، لا تهيأ لها وسائل تنفيذ. كأن الصديق خير الدين حسيب عاد فتبنى فلسفة مشروعي حول مؤسسة دراسات الوحدة العربية الذي نَشَرْتُهُ قبل ثلاث سنوات من إنشائه مركز دراسات الوحدة العربية ،* وهو مركز له عندي تقدير كبير رغم تحفظات عليه أبديتها مراراً في أماكن أخرى.

(3)

تتكون هذه الطبعة الثالثة من الطبعة الثانية بكاملها، ومن إضافات تراءى لي أنها مطلوبة من خلال ردود الفعال المكتوبة والشفهية التي علمت بها. وفي الوقت الذي ينبغي فيه أن يسود شعور بالغبطة لأن ردود الأفعال على الطبعتين السابقتين كانت غزيرة وعمت معظم الأقطار العربية، فإن علينا في الوقت نفسه أن نشعر بنوع من خيبة الأمل لأن أياً من ردود الأفعال هذه لم يَرْقُ إلى مصاف أن يكون استجابة منهجية لما طُرِح، باستثناء وحيد أذكره بكل اعتزاز. هذا الاستثناء الوحيد هو ما جادت به يراعة صديق جادٍ بحثياً، ومحلق فكرياً، هو السفير الأستاذ محمد الحصايري، سفير تونس الأسبق لدى سورية والكويت. وأعبر هنا عن الأمل في أن أتحالف معه على إصدار الطبعة الرابعة، في كل من دمشق وتونس، وأن تتضمن ملفاً غنياً عن وعد بلفور في أقطار الاتحاد المغاربي.

(4)

ولست، بعد، بغافل عما قد تثيره هذه الطبعة الثالثة ـ وما أثارته الطبعتان الأولى والثانية ـ من انتقادات. 

من هذه الانتقادات أن العنوان الكبير ـ وعد بلفور ـ إنما أُسْتُثْمِرَ غطاء للبحث في أمور أخرى على صلة بقضية فلسطين ولكنها ليست على صلة مباشرة بالوعد. ومنها أن تحيز صاحب هذه الأسطر لنفسه واضح جلي، يحمل معه بذور التنفير وثماره. ومنها أن كثيراً مما ورد إنما هو ردود أفعال على أحداث سياسية سريعاً ما تمر دون أن تخلف كبير أثر. ومنها أن جانب الأرشفة والتوثيق يتغلب في أحيان عديدة على جانب التحليل والبحث المعمقين. 

ولن أتابع كل سلسلة الانتقادات الممكنة. ولن أرد عليها في محاولة لتبرئة الذات. أكتفي بقول مختصر مؤداه أن الكتاب كتابي، والجهد في هذه الطبعة جهدي منفرداً، دون معونة أحد أو استشارة أحد. ثم فلننظر إلى صفحات هذا الكتاب على أنها مذكراتي الشخصية. أهم ما في سيرتي انشغالي بحقوق الفلسطينيين. ولست وحيداً في هذا. أتشارك فيه مع معظم السوريين وربما مع معظم العرب والمسلمين ومع معظم العاملين في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي. الواجب الأول عندي، وعند كل قراء هذا الكتاب كما أرجح، العمل على استعادة حقوق الفلسطينيين. هذه الصفحات مذهبي في العمل. والمجال رحب مفتوح أمام من يود تحسين الأداء. وفي عملية التحسين فليتنافس المتنافسون. 

 (5)

حين صدرت عام/2007/ الطبعتان الأولى والثانية كان يلح عليَّ هاجس التأثير على ما عرف باسم مؤتمر دربان الثاني لمناهضة العنصرية. أما وقد انتهت "هيصة" المؤتمر الذي أرى أننا نحن العرب ـ حكومات وهيئات غير حكومية ـ لم نحسن استثماره كما ينبغي، فمن الجلي أن برنامج عمل العقد العاشر لا ينبغي أن يهمل العناية بموضوع العنصرية الصهيونية والقرار/3379/ ذي الارتباط الوثيق بعلم الاستعمار الاستيطاني. تركز الطبعة الراهنة على هذا العلم.

أذكِّر هنا بما ورد في رسالة إلى السيد الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي عشية الدورة الـ/36/ لمؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في دمشق: على اتحاد الجامعات العربية أن يكون أميناً لنفسه فيقوم ببحوث معمقة حول القرار /3379/ المعتمد على مفهوم الاستعمار الاستيطاني. 

وعلى جامعاتنا العربية والإسلامية، كل واحدة منها بمفردها، وأيضاً متعاونة الواحدة منها مع الأخرى، أن تعنى بعملية خلق علم الاستعمار الاستيطاني المقارن. اقشعر العرب والمسلمون، قبل بضع سنوات، حين صدر تقرير أكاديمي ورد به أن أياً من الجامعات العربية لم تستطع الدخول إلى حيز الجامعات الخمسمائة الأفضل في العالم. كأن أساتذة جامعاتنا لا يَعْلمون ولا يُعْلِّمون. لست واثقاً من مدى صدقية التقرير الشهير، ولكنني واثق أن جامعاتنا تتطلب التحسين ولا سيما في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية. المساهمة في عملية خلق علم الاستعمار الاستيطاني المقارن تتيح لجامعاتنا فرصة التحسين المنشودة. لدينا إمكانية أن نقود جامعات العالم في هذا المجال. 

ثم إن على الهيئات غير الحكومية خاصة واجب التحرك، إذ من المفترض أنها تجسد ـ أكثر من الهيئات الحكومية ـ حالة الرأي العام العربي، وتتمتع بحرية نسبية من الضغط السياسي الخارجي. والتحرك يعني، في أول ما يعنيه، المتابعة. 

ولأضرب مثلاً على المتابعة: في إحدى صفحات هذا الكتاب ثمة إشارة إلى بيان أصدرته الرابطة السورية للأمم المتحدة تحيي به مؤتمر الأحزاب العربية لأنه تبنى وجهة نظرها بشأن الاعتذار عن وعد بلفور. السؤال هنا: هل استطاعت الرابطة التعاون مع مؤتمر الأحزاب ـ وقد نُصَنِّفْ هذا المؤتمر على أنه هيئة غير حكومية، وهو بالطبع هيئة سياسية ـ للقيام بعمل مشترك تنفيذاً للمطالبة؟ نَصَّ قرار مؤتمر الأحزاب على مطالبة مجلس العموم البريطاني بالاعتذار. هل اهتم المؤتمر بإعلام مجلس العموم البريطاني بمطالبته، أم أنه توقع أن يأتي مجلس العموم إلى مؤتمر الأحزاب لِيُبَلَّغَ بالمطالبة؟ لا أود أن أظلم الرابطة ولا المؤتمر، ولكن المتابعة ضرورية. ثم قد يود مؤتمر الأحزاب العربية أن يعلن أنه تابع، وأن يعلمنا كيف تابع. 

ذلكم مثل والأمثلة أكثر من أن تحصى.
(6)

لا ينتهي الحديث عن وعد بلفور وعما ينبغي فعله لجعل مناسبة مئويته علامة فارقة في تاريخ المنطقة والعالم. لم يحب محمود درويش لتلك القصيدة أن تنتهي ، وذلك عنوان آخر ديوان له صدر بعد وفاته، رحمه الله. كذلك لا أحب للحديث عن وعد بلفور أن ينتهي. في كل حال لا بد من نهاية.

وتبقى ملاحظة. 

لم أغير في الإهداء إلا بما اقتضاه توالي الأيام. المسؤولية الأولى مسؤولية القادة العرب. إلا أنني أود أن أسجل هنا إهداء إضافياً إلى الشبيبة العربية التي هي الأمل والعمل. ومن ضمن هذه الشبيبة صديقاي جابر وزاهر ورفاقهم الذين تتألق فيهم معاني الإيمان بالمثل الإنسانية العليا، وفي الطليعة منها الإيمان بحقوق العرب. 

جورج جبور

دمشق في 17/7/2009

الذكرى التاسعة لأداء الرئيس بشار الأسد 

قسم الولاية الرئاسية الأولى
الجزء الأول:

الكتاب كما ظهر في طبعته الثانية 

خريف 2007
تقديم الطبعة الثانية

بقلم السيد عمرو موسى 

الأمين العام لجامعة الدول العربية
(1)

تلقيت قبل بضعة أسابيع رسالة من الأستاذ الدكتور جورج جبور مؤرخة في 2007/8/7، جاء فيها:

«يسرني، بل ويهمني أن أهديكم كتاباً صدر قبل أيام عنوانه: وعد بلفور. الهدف منه: أن يكون يوم 2007/11/2 يوماً مشهوداً عربياً وإسلامياً وعالمياً. وسيكون من أساليب تحقيق هذا الهدف، الذي يحظى برضاكم لا ريب، أن تعبروا عن قبولكم دعوتي لكي تكتبوا تقديماً لطبعة ثانية تصدر في حال عبرتم عن قبولكم الدعوة».

وهذا التقديم استجابة لدعوة الصديق المفكر مؤلف الكتاب، وقد رأيت أن يتمحور حول مسألتين هامتين لفتتا نظري إذ طالعت الكتاب الذي يحفل بإثارة المسائل الهامة، والذي يعالج حدثاً فارقاً في مرحلة من أهم مراحل القضية الفلسطينية، بل مرحلة خَلْقِها، ويعكس الجذر الأول لمشكلة من أعصى ما تواجهه الدبلوماسية المعاصرة.
(2)

المسألة الأولى يمكن تحديدها كما يلي: هل يتناقض الاهتمام بالذكرى التسعين لصدور وعد بلفور ووضع برنامج عمل للاهتمام بالعقد العاشر لصدوره، هل يتناقض مع ما تبذله جامعة الدول العربية ومعها القوى الخيرة في المجتمع الدولي من محاولة بلوغ سلم عادل وشامل في المنطقة بمقتضى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية؟

الجواب الحاسم: لا.

صحيح أن الوعد أتى مناقضاً للقانون الدولي، وصحيح أنه مهّد للسياسات الرامية لإلغاء هوية الشعب الفلسطيني مما أدى إلى عذابات هائلة. وصحيح فوق ذلك أن إسرائيل انتهكت حتى نص الوعد نفسه، وهو في الأصل ظالم للشعب الفلسطيني، لأنها قامت بـ «الإخلال بالحقوق المدنية والدينية للجماعات غير اليهودية المقيمة في فلسطين» ـ كما أُسْمِيَ الشعب الفلسطيني ـ، وبالتالي فإن من الصحيح القول بأن الوعد جاء من غير صاحب حق إلى غير صاحب حق. إلا أن كل متابع لتطورات الأحداث منذ تسعين عاماً يدرك أن إلغاء الوعد وما ترتب عليه ليس على جدول أعمال عالم اليوم. وقد تَفَهَّمَ القادة العرب هذه الحقيقة، وخلصوا في تدارسهم لتطورات قضية فلسطين إلى ضرورة تنفيذ القرارات الدولية التي تدعمها مبادرة السلام العربية. وهذا الأمر يشكل بحد ذاته تطوراً في التعامل مع قضية فلسطين، وربما يشكل التقاء، بشكل آو بآخر، مع قرار التقسيم الذي أصدرته الأمم المتحدة عام 1947.

ومن ناحية أخرى، يبدو واضحاً أن إسرائيل لا تكتفي بهذا التطور في الموقف العربي، بل هي تحاول تفريغ مبادرة السلام العربية من مضمونها، واستثمارها في غير ما قصدته. وبالتالي يأتي الاهتمام بالذكرى التسعين لوعد بلفور ليكون مناسبة لإقناع المجتمع الدولي بأن اللحظة حانت لموقف حازم تلتزم إسرائيل بمقتضاه بما يوجبه عليها القانون الدولي، وبما يصب في مصلحة إقامة سلام عادل وشامل في المنطقة، والكتاب واضح في معالجة هذه المسألة الأولى.

أما المسألة الثانية فقد أثارها الدكتور جبور في الإهداء وفي أمكنة متعددة من الكتاب. هذه المسألة حسب تعبير المؤلف: كيف يمكن أن نجعل يوم 2007/11/2 يوماً مشهوداً عربياً وإسلامياً وعالمياً، وكيف يمكن أن نضع برنامج عمل لإظهار عدم توازن الوعد بل ولإضعافه يمتد عشر سنوات من عام 2007 إلى عام 2017، أي من الذكرى التسعين لصدوره الوعد إلى الذكرى المائة؟  

يرى المؤلف أن لوسائل الإعلام الدور الأول، والذهن يتجه أولاً إلى وسائل الإعلام العربية. ثم لا بد أيضاً من مخاطبة وسائل الإعلام العالمية. وفي تقديري أن كل ذلك واجب ومنذ هذه اللحظة. وواجبي في هذا المجال، بصفتي أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، أن أطلق نداء إلى هذه الوسائل، وأن أتابع النداء للإضاءة على وعد بلفور وما ترتب عليه من ظلم بَيِّنٍ للشعب الفلسطيني وحقوقه، وللإضاءة أيضاً على ما جد من تطورات بالنسبة لقضيته العادلة. أطلق هذا النداء عبر هذا التقديم، وسأطلقه أيضاً عبر ما يتوافر لدي من وسائل خلال الأسابيع القليلة القادمة التي تفصلنا عن يوم 2007/11/2. وبالطبع لن يقتصر الاهتمام بوعد بلفور على المدة التي تفصلنا عن 2/11//2007. بل ستتابع الأمانة العامة العمل بعد ذلك التاريخ لإظهار عدم توازن الوعد، ولإضعافه، حتى تلك اللحظة التي ينال بها الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. 
ثم إن المؤلف يرى لمؤسسة القمة العربية دوراً أساسياً في إظهار الاهتمام بالذكرى التسعين لصدور الوعد. وأوافقه على رأيه هذا. والقمة في كل حال سيدة نفسها، تأخذ المواقف التي تصل إليها ضمن الظروف الدولية التي تحيط بالعمل العربي المشترك.

وما أستطيع تأكيده هنا أن الأمانة العامة ستبذل قصارى جهدها في الاهتمام بمناسبة بوم 2007/11/2. هي، لا ريب، ستصدر بياناً في ذلك اليوم، يهدف إلى تحفيز هيئات المجتمع المدني العربية لكي تكون لها وقفة موحدة، تعم الأقطار العربية كلها، وتؤكد على الاستياء العربي الشامل إزاء رفض إسرائيل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.  

(3)

في ختام هذا التقديم المختصر، يطيب لي أن أوجه تحية تقدير عميق إلى الأستاذ الدكتور جورج جبور، المفكر البارز والسياسي الفَطِنْ، على عمله القيم الذي يأتي في وقته المناسب، فكرياً وسياسياً. كما يطيب لي أن أوجه تحية تقدير عميق إلى المفكرين العرب الذين بذلوا الجهود الجبارة الخيِّرة، منذ فجر النهضة العربية الحديثة وإلى الآن، من أجل إعلاء شأن الأمة العربية التي كان لها دورها الباهر في إغناء الحضارة الإنسانية، والتي تستمر، رغم الصعوبات الهائلة، في متابعة أداء هذا الدور، بهمة جميع أبنائها، وفي الطليعة منهم مفكروها وسياسيوها.

القاهرة 2007/9/19

                                                  عمرو موسى

الأمين العام لجامعة الدول العربية

 تقديم
(1)

لنشر هذه الصفحات في دمشق، أواخر تموز 2007، أهداف عدة أدناها مباشر جداً، وأقصاها موغل في العمق السياسي والفكري والديني. وبين الهدفين ما لا يحصى من الأهداف الوسيطة.

يتمثل الهدف الأدنى في محاولة الإفادة من المناخ الثقافي المنشط خلال معرض دمشق للكتاب الذي يفتتح يوم 2007/8/2، لإثارة الاهتمام بوعد بلفور المشؤوم الذي يبتدئ العقد العاشر لصدوره في 2007/11/2 وينتهي في 2017/11/2. في رأي صاحب هذه الأسطر، الذي يتشارك فيه مع عدد من العاملين في الشأن العام، أن من الضروري تكثيف الجهود كي يتم يوم  2007/11/2 القيام بعمل مشهود، عربياً ودولياً، يوضح بكشف حساب موضوعي، عمق المآسي التي ولدها الوعد المشؤوم. ما هو هذا العمل المشهود؟

تتنوع الإجابات، إلا أن أدناها إلى الذهن إقناع وسائل الإعلام العربية ولا سيما الفضائيات، القيام بتغطية واسعة، يوم الثاني من تشرين الثاني عام 2007، لذلك الوعد الذي كان في أيام وعيي الشبابي، منتصف الخمسينات، مدخلاً للتسيّس لدى أبناء جيلي، ويكاد يصبح  لدى شبيبة اليوم، نسياً منسياً.

وسائل الإعلام أولاً. هي الأقدر على ممارسة التأثير في أيامنا. ولا بأس هنا من البوح. قررت الالتفات إلى نشر شيء عن وعد بلفور مباشرة بعد أن تلقيت يومي /18/ و2007/6/19 اتصالين هاتفيين من السيد هاني بشر، وهو منتج في قناة الجزيرة (كما عَرَّف بنفسه) يسألني، بلهجته المصرية المحببة، الرأي في كيفية التعامل مع فكرة فيلم  تلفزيوني عن وعد بلفور مدته خمسون دقيقة. يسعدني إذن أن تقوم قناة الجزيرة بما يبدو أنها تخطط للقيام به. وكنت دعوتها أواخر عام 2006 لتقود في هذا الاتجاه. وآمل، إذ أذكر ما ذكرت، أن تحذو حذوها فضائيات عربية أخرى، بل الفضائيات العربية كافة. وفي هذا فليتنافس المتنافسون.

أما الهدف الأقصى الموغل في العمق السياسي والفكري والديني، فقد يتحقق من خلال برنامج عمل مدته عشر سنوات، قرر وضعه المؤتمر القومي  ـ الإسلامي الذي عقد في الدوحة، قطر، يومي /21/ و2006/12/22. ملامح الهدف الأقصى ليست واضحة لدي في تفاصيلها. إلا أن من المأمول أن تتضمن إجابات أو محاولات إجابات عن منظومات من الأسئلة تلحُّ ـ لا ريب ـ على وجدان كل من يتعمق في وعد بلفور، فلسفةً وتنفيذاً. من منظومات الأسئلة هذه، المتدرجة من السياسي إلى الفكري إلى الديني، يمكن أن نذكر ما يلي، وهو ليس كل ما ينبغي أن يذكر: 

سياسياً:

كيف يمكن الوصول إلى سلم في منطقتنا من العالم يُبْلِغُ الفلسطينيين عدلاً، هو حقهم كشعب، أنكرته عليهم العقود التسعة الماضية؟ 

وفكرياً:
هل استطاع، بل هل يستطيع وعد بلفور الوصول حقاً إلى حل معقول لتلك المسألة التي عرفتها أوروبا عبر تاريخها، ولا سيما في القرنين التاسع عشر والعشرين، والتي سميت باسم «المسألة اليهودية» (اليودن فراغي ـ حسب التعبير الألماني)؟ أم أن ذلك الوعد زاد  تعقيد المسألة من وجوه عدة، أحدها إنتاجه كياناً قائماً على نظام فصل عنصري (ابارتايد) هو بتعريف الأمم المتحدة، جريمة ضد الإنسانية؟ 

ودينياً:

ما مدى البعد الديني في الوعد، مقارناً بالأبعاد الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية بل والعنصرية فيه؟ وهل يمكن اعتماد تفسيرات دينية معينة للإخلال بالمبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي العام الذي ينظم ـ أو بالأحرى: ينبغي له، أو نتمنى له أن ينظم ـ العلاقات بين الكيانات السياسية؟ وهل يمكن استمرار القانون الدولي العام إذا استمر تحميلنا له أعباء التفسيرات الدينية؟

 ولا نهاية للأسئلة ومنظوماتها ولا حصر للإجابات الممكنة. إلا أن التنفيذ الجاد لبرنامج عمل جاد يمتد عقداً يساهم ـ لا ريب ـ في توضيح ملامح الإجابات من جهة، ويساهم من جهة ثانية ـ وأهم ـ في السعي لتطهير الوجدان العالمي من إثم إرتكب وتستمر المآسي الناجمة عنه. وما كان ليرتكب إلا لأنه كان ـ في زعم مرتكبيه ـ تطهيراً للوجدان الأوروبي.

وثمة بعد، بين هدف الإفادة من موسم معرض مكتبة الأسد الدولي الـ 23 للكتاب وبين هدف تطهير الوجدان العالمي، أهداف وسيطة لا يحصيها عدّ، يمكن لكل قارئ تدمي قلبه مأساة فلسطين، أن يقف عند ما يشاء منها .
(2)

في 2007/6/25 ابتدأت في جنيف عملية التحضير لمؤتمر يتابع تنفيذ ما توصل إليه المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية الذي عقد في مدينة دربان بجنوب أفريقيا أواخر آب /2001/ واستمر حتى 2001/9/8. من المقرر أن يعقد مؤتمر المتابعة (أو المراجعة: Review Conference) عام 2009. 

أجهضتْ، إلى حدٍ ما، أحداثُ 2001/9/11 الجرمية في الولايات المتحدة الأمريكية، الآثار التي كانت متوقعة لمؤتمر دربان الذي يصح أن أصفه بأنه أعظم مؤتمر في التاريخ. بل إن بعض المتحمسين لنظرية المؤامرة ـ ولست منهم ـ يرى أن ما جرى في 9/11 وما أعقبه من «حرب على الإرهاب» إنما كان بهدف النيل من أهمية مؤتمر دربان. قلت: لست من المتحمسين لنظرية المؤامرة، إلا أن ما جرى في 9/11 كان له أثر ممارسة تعتيم على مؤتمر دربان. وهذا استنتاج طبيعي لا يحتاج إلى سلاح المؤامرة. 

وليس من المقرر بعد كيف سيكون مؤتمر المتابعة. هل سيكون ـ كما يود الغرب ـ جلسة واحدة في مجلس حقوق الإنسان أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ أم سيأتي ـ كما يود معظم العالم المقهور ـ عملاقاً على شاكلة المؤتمر الأصلي الذي لم تشارك فيه حكومتا واشنطن وتل أبيب؟ لكن من الثابت لديَّ أن الإفادة منه أمر مطلوب. ومن الثابت لديَّ أيضاً أن تزامنه مع برنامج العمل الذي قرر وضعه المؤتمر القومي ـ الإسلامي يقدم فرصة جدية للتحرك باتجاه الهدف الأقصى الذي من أجله كان نشر هذه الصفحات. ولنتذكر. كانت مقاطعة حكومتي واشنطن وتل أبيب للمؤتمر نتيجة مباشرة لإصرار المنظمات غير الحكومية المناهضة للعنصرية على ضرورة إحياء القرار /3379/ الذي بموجبه قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 1975/11/10، أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري. 

ونعلم بالطبع أن ذلك القرار قد ألغي يوم 1991/12/16 كي يساعد على إنجاح مؤتمر مدريد للسلم، وهو المؤتمر الذي لم ينجح. 

هل يستطيع الجهد الإنساني ـ والعربي في طليعته كما ينبغي أن يكون عليه الحال ـ أن يعمل باتجاه إعادة إحياء ذلك القرار على صعيد مؤتمر المتابعة الحكومي أو على الأقل على صعيد المنظمات غير الحكومية المناهضة للعنصرية؟ 

لا ريب أن الجواب واضح: نعم. ويزيد من وضوحه كتابان هامَّان صدرا في الأشهر الأخيرة. كتاب الرئيس جيمي كارتر، وكتاب السيد إبراهيم بورغ رئيس الكنيست الإسرائيلي الأسبق. ويزيد من وضوحه أيضاً ما يكاد يشبه إجماع منظمات حقوق الإنسان في العالم ـ والإسرائيلية من ضمنها ـ على أن سياسة إسرائيل قائمة على الفصل العنصري (الأبارتيد). أما جدار الفصل فيبدو، لدى كثيرين، كأنه إيذان بالنهاية. بل إن البعض ـ وأوافقه ـ  يطلق عليه لقب: حائط المبكى الثاني.

ذلك إذن بند في برنامج العمل الذي قرر وضعه المؤتمر القومي ـ الإسلامي.

ومناهضة العنصرية كما تمثلت في مؤتمر دربان، وافتنا بخير سابق من المفيد التذكير به هنا. ثار الجدل حاداً في دربان حول ضرورة الاعتذار عن الاسترقاق، وحول ضرورة دفع تعويضات مادية عن تلك الجريمة الجماعية البشعة.

ولم يخرج الأفريقيون ومعهم أصدقاؤهم  بنتيجة حاسمة. إلا أن حكومة بلجيكا في شباط عام 2002، أي بعد ستة أشهر على مؤتمر دربان، أصدرت اعتذاراً عن المآسي التي سببتها لسكان الكونغو.

صادف ذلك العام الذكرى الـ /85/ لصدور وعد بلفور. وأحببت أن يكون للمثال البلجيكي أثره على الحكومة البريطانية. إذ اقتربتْ ذكرى وعد بلفور، نشرت في جريدة البعث (2002/10/3) رسالة مفتوحة إلى السيد طوني بلير، أسأله بها أن يعتذر عن وعد بلفور. ثم استطاعت اللجنة العربية لمناهضة العنصرية، ومقرها دمشق، وهي منظمة غير حكومية وغير مشهرة رسمياً، حشد مجموعة من أعضائها، والمفكرين المتعاطفين معها، في اجتماع عقد يوم 2002/11/2 في المركز الثقافي العربي (أبو رمانة) بدمشق. وجه المجتمعون وعددهم /25/ رسالة إلى السيد بلير عن طريق السفارة البريطانية في دمشق، يحثون بها رئيس الوزراء البريطاني على الإقتداء ببلجيكا. ونشرت الصحف السورية ومعها بعض الصحف العربية نص الرسالة. ثم كانت المفاجأة.

في يوم 2002/11/16 نقلت الصحف نص تصريح للسيد جاك سترو، أدلى به إلى مجلة نيو ستيتسمان وبه ما يلي: 

«أن وعد بلفور، والضمانات المتناقضة التي منحت للفلسطينيين سراً في الوقت نفسه الذي أعطيت فيه للإسرائيليين، تشكل، مرة أخرى، حدثاً مهماً بالنسبة إلينا، لكنه ليس مشرفاً كثيراً».

وما كاد ينتصف نهار ذلك اليوم حتى تلقيت، عن طريق الفاكس، من المفكر الدكتور أنيس صايغ، رئيس هيئة الموسوعة الفلسطينية، رسالة أقتطف منها: 

«أظن أنك سمعت هذا الصباح تصريح وزير خارجية بريطانية حول وعد بلفور... ألا تعتقد معي أن الموضوع يحتاج إلى تصريح أو تعليق أو رد منكم باعتباركم أول من أثار الموضوع من الأساس وطالب باعتذار بريطاني؟ أنتم خير من يعلق على الأمر ويتابع القضية».

واستجبت للطلب الكريم المحبب، فأصدرت في اليوم ذاته بياناً نقلته بعض وسائل الإعلام (ومنها جريدة النور الدمشقية الأسبوعية: 2002/11/20 وعلى صفحتها الأولى)، وهذا نصه:

«قال الدكتور جورج جبور، رئيس اللجنة العربية لمناهضة العنصرية ومقرها دمشق إن حديث وزير خارجية بريطانية، السيد جاك سترو، الذي اعترف فيه بأخطاء بريطانيا التاريخية وبخاصة وعد بلفور، خطوة ممتازة في الاتجاه الصحيح. وطالب بالبناء على هذه الخطوة، وذلك بأن يعتذر رئيس الوزراء البريطاني إلى الفلسطينيين والعرب والمسلمين والإنسانية عن الوعد. وكذلك بالتباحث دبلوماسياًً للوصول إلى حل في فلسطين التاريخية يعتمد شرعة حقوق الإنسان، والحل الذي توصلت إليه الأطراف المختلفة في جنوب إفريقيا. وكانت اللجنة العربية لمناهضة العنصرية قد وجهت إلى بلير رسالة تطالبه فيها بالاعتذار عن وعد بلفور أسوة باعتذار بلجيكا عن دورها في ماسي الكونغو واغتيال الزعيم لومومبا».

أما جريدة السفير (2002/11/16) فقد رأت أن تنشر خبراً مفصلاً عن مفاجأة سترو، اخترت منه هذه المقتطفات:

 « أقرت بريطانيا بذنب. لم تعترف. لم تعتذر. خطوة متقدمة. لكنها متأخرة أكثر من نصف قرن.

فقد أقر وزير الخارجية البريطاني جاك سترو في حديث أثار لغطا كبيرا في بريطانيا بأن معظم المشاكل التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط وآسيا ناجمة عن «ماضينا الاستعماري غير المشرف ».  
وفي حديث إلى مجلة «نيو ستايتسمان» اليسارية نشر أمس قال سترو (واصفاً نفسه بأنه اشتراكي ديموقراطي) أن «الكثير من المشاكل التي ينبغي علينا تسويتها الآن هي من نتاج ماضينا الإمبريالي».
ولم يتوان سترو الذي كان له دور أساسي في صياغة القرار 1441 الأخير بشأن التفتيش على الأسلحة العراقية، عن انتقاد خريطة المنطقة قائلا أن البريطانيين «هم الذين رسموا الحدود الغربية للعراق».

أما «وعد بلفور» ففنده سترو واعتبر أن «الضمانات المتناقضة التي منحت سرا للفلسطينيين والإسرائيليين في الوقت نفسه تشكل مرة أخرى حدثاً مهماً بالنسبة إلينا، لكنه ليس مشرفاً كثيراً» ووصف مكتب رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير تصريحات سترو بأنها «بيان تاريخي حساس جداً». (انتهى الاقتطاف من السفير).
وتعرض السيد سترو بعد ذلك بفترة لصعوبات في حياته السياسية نتيجة مواقفه  المتحفظة إزاء سياسة الرئيس بوش في العراق، فتخلى عن وزارة الخارجية. ثم أعيد إليه شيء من الاعتبار، وأسندت إليه يوم 2007/6/28 وزارة العدلية في حكومة غوردون براون الجديدة وهو المنصب الذي يشغله الآن . ومما يطيب لي إثباته هنا بعض ما قرأته مؤخراً في جريدة الحياة (2007/6/23) عن موقفه من سليمان رشدي:

«نشرت صحيفة ذي تايمز على موقعها الإلكتروني أن وزير الخارجية البريطاني السابق دان فكرة الفتوى بقتل رشدي بسبب نشر روايته المثيرة للجدل «آيات شيطانية» في العام  .1988
 الدعوات إلى قتل رشدي عادت مجدداً بعد منح الملكة البريطانية الكاتب الهندي لقب «فارس».

وقال سترو: «بالطبع أتفهم القلق والحساسية اللذين تشعر بهما الجالية المسلمة. لكن لا يوجد ما يمكن من خلاله تبرير الدعوات إلى إصدار فتوى جديدة بقتل رشدي بسبب التكريم الذي حصل عليه». 

وفي الوقت الذي رفض سترو دعوات العنف ضد رشدي، كشف أنه لم ينه يوماً كتاباً من مؤلفات هذا الكاتب. وقال: «أخشى أن اعتقد أن كتبه صعبة قليلاً ولم أتمكن يوماً من إنهاء أي منها على الرغم أنني اتبع القاعدة  التي تقول إنه عند البدء بقراءة كتاب يجب الانتهاء منه. أخشى أن تكون كتاباته قد تمكنت من هزيمتي». (انتهى الاقتطاف من الحياة) 

إذن. لا بأس أن يحاول برنامج العمل للاهتمام بالعقد العاشر لوعد بلفور الاتصال بالسيد سترو لسؤاله إذا كان، بعد تصريحه الذي صدر، قبل ما يقرب من خمس سنوات، قد طور مواقفه باتجاه مزيد من الانتقاد لوعد بلفور، على ضوء ما يعرفه عن جدار الفصل وعن غيره من الممارسات العنصرية الإسرائيلية. 

وأختم هنا بالإلحاح على ما المعت إليه سابقاً. كان لمؤتمر دربان فضل غير مباشر في حث السيد سترو على التصريح بما صرح به عام 2002. فليكن لنا من عنايتنا بمؤتمر متابعة مؤتمر دربان ما يشد عزيمتنا على التقدم نحو مزيد من إضعاف القيمة الأخلاقية لذلك الوعد الذي على أساسه قامت إسرائيل.

(3)

لا يمكن أن يُوْفَىْ وعد بلفور حقه من الدراسة في عجالة من الوقت. وهاأنذا أوضح ظروف العجالة.

 كانت فكرة ضرورة الاهتمام بالعقد العاشر للوعد  تلح عليَّ منذ عام 2002 ولاسيما بعد النجاح الجزئي الذي تحقق. وجعلت الدعوة إليها ديدني بدءاً من خريف 2006 (مقالي في تشرين 2006/9/22). وبلغت الدعوة قمتها في المؤتمر القومي الإسلامي الذي عقد في الدوحة يومي 21/ / و22/ 2006/12/.

ومن الجميل أن المؤتمر وافق على اقتراحي بهذا الشأن. كما كلفتني إدارته، في 2007/1/15 «وضع البرنامج المقترح للاهتمام بوعد بلفور بمناسبة الذكرى التسعين للوعد المشؤوم». ومنذ أقر المؤتمر الاقتراح، أَتَّصِلُ، وأتابع الاتصال مع جهات عديدة لاستطلاع الآراء واستخلاص معالم برنامج ممكن التنفيذ. وكانت أول اتصالاتي، وأنا في الدوحة، بقناة الجزيرة التي استضافتني رئيساً لجلسة متلفزة دامت ساعتين تقريباً يوم 2006/12/23 عقدها مركز الدراسات في القناة. لم تكن حصيلة الاتصالات مشجعة. بدت يداي وكأنهما تصفقان وحيدتين. صفقتا ثم توقفتا، إلى أن جاء اتصال من المنتج هاني بشر (قناة الجزيرة) في  /18/و2007/6/19/  ليعلمني القرار بإنتاج فيلم تلفزيوني عن الوعد. عادت إلىَّ الحماسة؛ فقررت الإفادة من الفترة بين الاتصال وبين افتتاح معرض دمشق للكتاب في 2007/8/2 لإصدار عمل مطبوع عن الوعد وعن بعض ما تولد عنه. أليس أنك، حين يلقى تصفيقك تجاوباً، تتابع التصفيق؟

تمنع عجالة الوقت من التأليف الجاد الجديد، ولا أستسيغ إعادة تأليف المؤلف. هكذا رأيت أن «أهندس» العمل المطبوع المبتغى ليتألف من مواد سبق نشرها كما يلي:   

أولاً ـ موجز الدراسة التي قدمتها إلى مؤتمر الدوحة وما نتج عنها: كانون أول 2006.

ثانياً ـ مواد متنوعة عن وعد بلفور.

ثالثاً ـ محاضرة عن مفهوم الاستعمار الاستيطاني: .1992
رابعاً ـ بحث بعنوان « درس التجارب التاريخية» عقَّب عليه المفكر الدكتور عبد الوهاب المسيري: 1999.

خامساً ـ وعد بلفور الجديد الذي أعلنه الرئيس بوش: 2004/4/14.

سادساً ـ رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة زيارته دمشق في نيسان 2007.
سابعاً ـ خاتمة

وهذه «الهندسة» تفي ببعض الغرض وتبقى مفتوحة للنقد. وأرجو أن يلقى هذا العمل المطبوع من التجاوب السريع ما يسمح للمؤتمر القومي ـ الإسلامي أن يضع برنامج عمل جاد ممكن التنفيذ يتم تبنيه وتعميمه قبل يوم 2007/11/2 بوقت كاف. ويبقى في النفس كثير من حتى. 

جورج جبور 
ـ أولاً ـ 
وعد بلفور ومؤسسة دراسات الاستعمار الاستيطاني
في المؤتمر القومي ـ الإسلامي 
الدوحة ـ قطر  21/ ـ2006/12/22  
تمهيد في تموز 2007:

من المفيد، عند الكثيرين ومنهم صاحب هذه الأسطر، ترصد مواعيد المناسبات التاريخية للاهتمام بما قد يكون لهذه المناسبات من انعكاسات على الشأن العام الراهن أو المقبل. وفي هذا الإطار من التهيؤ الفكري نشرت في تشرين (2006/9/22) مقالاً عنوانه: «مناسبات ثلاث يحسن الاهتمام بها: خمسون عاماً على العدوان الثلاثي وخمسة وعشرون عاماً على صدور القرار /497/ بشأن الجولان، وتسعون عاماً على وعد بلفور». ومتابعة للدعوة بشان وعد بلفور ركزت مداخلتي في مؤتمر الدوحة على الوعد. ومما زاد في جدوى التركيز صدور كتاب الرئيس كارتر وفيه يصف سياسة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنها فصل عنصري (ابارتايد). أنشر تحت هذا التمهيد:

1ـ نص موجز ورقة عمل قدمت إلى مؤتمر الدوحة ومعها قرار بشأن الوعد وقرار بشأن مؤسسة دراسات الاستعمار الاستيطاني. نشرت تشرين هذا الموجز في 2007/1/9.

2ـ رسالة إليَّ من الأستاذ منير شفيق، المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي.

3ـ رسالة مني إلى السيد أمين عام جامعة الدول العربية وجواب إليَّ من السيد رئيس مكتب الأمين العام.

4ـ ثلاث وثائق بشأن مؤسسة دراسات الاستعمار الاستيطاني المقارن.
 ـ موجز ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر القومي الإسلامي الدوحة: قطر، 21 ـ22  /12 /2006:
لنجعل الرجاء حقيقة في 2/11/ 2007:

بمناسبة بدء العقد العاشر لصدور وعد بلفور

هل يبدأ العمل في مؤسسة دراسات الاستعمار الإستيطاني المقارن؟
الإهداء:
إلى ذكرى المحامي الأستاذ هنري كتن، رحمه الله 

وإلى المفكر  الدكتور أنيس صايغ

وإلى المفكر الدكتور عبد الوهاب المسيري

وإلى السياسي والبحاثة اللبناني الأمريكي القس جيمس زغبي

وإلى الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر

يتركز الأساس الذي عليه بني موجز ورقة العمل على مسلمة أرجو أن تكون مقبولة لدى مؤتمرنا القومي ـ الإسلامي هذا. مؤدى هذه المسلمة أنه لا يجوز لنا إهمال الاهتمام ببدء العقد العاشر لصدور وعد بلفور وهو عقد يمتد من 2/11/2007 إلى 2/11/ 2017 . جوهر الاهتمام واجبنا في وضع برنامج عمل يمتد  لعشر سنوات هدفه الرئيس إضعاف الأساس الدولي الأول الذي قامت عليه "إسرائيل" وهو وعد بلفور، والذي يصح أن يوصف بأنه "الخطيئة الأصلية" أو "الجريمة الأصلية".

وحين استعمل تعبيري الخطيئة  الأصلية أو الجريمة الأصلية  فإنما أتذكر الشخص الأول الذي هو عندي صاحب هذين التعبيرين، وإليه،  قبل غيره، أهدي هذا الموجز: إنه المحامي الفلسطيني القدير، الأستاذ هنري كتن الذي انتقل إلى رحمة الله قبل نحوِ من عقدين.  نشر الأستاذ كتن كتاباً بالإنكليزية قبل نحوِ من ثلاثة عقود، تحت عنوان فلسطين والقانون الدولي.  وُشغِلتُ،  بمناسبة صدور كتابه القيّم، بسجال منشور معه في جريدة الثورة السورية.  كنت آنذاك أصرّ على ضرورة التعامل مع القرارين /242/ و /338/ بكل جدّية، وكان يصرّ على أن الخطيئة الأصلية أو الجريمة الأصلية إنما هي وعد بلفور الذي يخالف كل أساس من أسس القانون الدولي. كان إصراره على طرح وعد بلفور للمناقشة، كان عندي خيالاً جامحاً. فإذا بالأحداث منذئذِ تبرهن على أن الإصرار على تطبيق القرارين /242/ و/338/ إنما هو أيضاً خيال جامح، لأن "إسرائيل" قوّضت كل إمكانية لبناء سلم عادل وشامل في المنطقة. وإذ يقوم السيد طوني بلير، رئيس وزراء بريطانيا، هذه الأيام، بجولة  له إلى المنطقة يراد لها أن تبدو وكأنها محاولة لتطبيق القرارين /242/ و/338/، فإن التوقعات بنجاح هذه المحاولة تبدو صفراً وربما تحت الصفر.

كيف يمكن إضعاف الأساس الدولي الذي قامت عليه "إسرائيل" وهو وعد بلفور؟

في عام  /2002/، وبنتيجة مؤتمر دربان لمناهضة العنصرية الذي أنهى أعماله في جنوب أفريقيا قبل أيام من أحداث 11/9/ 2001 الجرمية، أقدمت حكومة بلجيكا على إصدار اعتذار عن الجرائم التي ارتكبها ليوبولد، ملكها الأسبق، بحق أهالي الكونغو.  قبيل ذكرى وعد بلفور الـ /85/، أي في خريف 2002، وجهت علناً، عبر جريدة البعث السورية، رسالة إلى السيد بلير، أدعوه بها إلى الاعتذار عن وعد بلفور الذي ما يزال منذ صدر وإلى الآن  يقتل الناس في منطقتنا وبوتيرة يومية.  وصلت الرسالة إلى مكتبه كما أكد لي السفير البريطاني في دمشق آنذاك. وبعد أيام قليلة من تلك الذكرى نشرت مجلة نيوستيتسمان الأسبوعية البريطانية حديثاً مع السيد جاك سترو، وهو آنذاك وزير الخارجية البريطاني. وصف سترو وعد بلفور في حديثه  بأنه  تسبب في فتح صفحة غير مشرّفة في تاريخ بريطانيا الاستعماري. لم تكن إدانة سترو لوعد بلفور واضحة قاطعة،  ولكنني اعتبرتها خطوة أولى على الطريق. لم تهتم مؤسسات السياسة والإعلام والثقافة العربية بتصريح سترو على نحو كافٍ،  فبدت تلك الخطوة الأولى  يتيمةً لم تتم متابعتها إلا بجهدٍ متواضع قامت به في دمشق مجموعة صغيرة من المفكرين في يوم وعد بلفور عام 2003.

ولنتابع بحدثٍ تاريخيٍّ متمّم. في تشرين ثاني 1965 أعلن إيان سميث، رئيس وزراء روديسيا الجنوبية، كما كانت زيمبابوي تدعى آنذاك، أعلن استقلاله  المنفرد عن بريطانيا . بذلك نشأت الدولة الاستيطانية الأخيرة في عالمنا المعاصر. حاصر العالم الدولة ـ بل التجربة ـ الجديدة، واستطاع القضاء عليها. إلا أن إعلان الاستقلال المنفرد فتح عينيّ وعيون كثيرين إلى ضرورة مقارنة تجربة استيطانيّي جنوب روديسيا بتجربة استيطانيّي الصهيونية. بعد أيام قليلة من إعلان الاستقلال المنفرد صدر تصريح للرئيس جمال عبد الناصر بشأن ما جرى في روديسيا. مؤدى التصريح: إن تجربة جنوب روديسيا إنما هي استعادة لتجربة أو جريمة قيام "إسرائيل"، بكل حذافيرها. ومن المؤسف أنه لم يتم البناء على ذلك التصريح.  وبعد أقل من عامين على إعلان الاستقلال المنفرد وعلى تصريح الرئيس عبد الناصر الذي أحكم توصيفه، كان عدوان حزيران يونيه 1967 ، فانشغلنا بتصفية آثار العدوان، وأدمنّا (من الإدمان) الحديث عن القرار /242/ وجعلناه كتابنا المقدس.

في ربيع عام 1969 ـ وأعتذر عن بعض ما في هذا الموجز من طابع شخصي تجلى جانب منه في الكلمات السابقة، وستتجلى منه جوانب أخرى في الكلمات اللاحقة ـ أدت بي ظروف سياسية سورية لا أود استعادتها إلى قيامي بطرق باب مركز الأبحاث الفلسطينية في بيروت، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية. كان المركز بإدارة المفكر العربي الدكتور أنيس صايغ الذي هو الثاني في قائمة من أهدي إليهم هذا الموجز. اقترحت على الدكتور صايغ أن أكتب دراسة بالإنكليزية عن الاستعمار الاستيطاني أقارن فيها بين تجارب استيطانية  ثلاث هي بتسلسل تبلورها التاريخي:  اتحاد جنوب إفريقيا، وإسرائيل، وجنوب روديسيا. وافق. وصدر كتابي عن هذا الموضوع في آب /1970/  وأنتج أثراً عالميّاً ممتازاً.  يكفي القول إنني تلقيت من السيد جها، نائب رئيس وفد الهند إلى الأمم المتحدة، مباشرة بعد صدور القرار /3379/، رسالة تقول أن كتابي كان في أصل التفكير بذلك القرار الذي نعلم أنه صدر عام  /1975/، والذي نعلم أيضاً أنه الغيَ عام /1991/، وكان القرار الجوهري الأول والوحيد الذي تلغيه الأمم المتحدة. ولن أتحدث الآن عن ملابسات الإلغاء. إلا أننا، وبعد /15/ عاماً من الإلغاء، نشهد عديداً من شخصيات العالم، ومن منظمات حقوق الإنسان فيه، ومن خبراء القانون الدولي، لا يتوانون عن وصف ممارسات إسرائيل بأنها عنصرية، بل ولا يتوانون عن اعتبار الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز العنصري.

وأحب في هذا الإطار من الأفكار أن أقف لحظات عند بعض آثار الكتاب الذي صدر قبل ما يقرب من أربعة عقود. وكان لهذه الآثار مفاعيلها في تأكيد إيماني بأنني أسير في الطريق الصحيح.

 باسم  السيد هنري كيسنجر، وزير خارجية أمريكا الأسبق، اتصل بي السيد ريتشارد مورفي،  ذات يوم، بل ذات أسبوع، مرات عديدة ، يسألني  فيها بان أرسل إليه نسخة من كتابي، وقد فعلت. أما الدكتور عبد الوهاب المسيري فقد اكتشفت اهتمامه بالكتاب من خلال كتابٍ نشره مع الدكتور ريتشارد ستيفنزعام 1977 . وإذ اهدي إليه هذا الموجز فإنني أقدر أعمق التقدير تكرار اعترافه بجهدي في دراسة الاستعمار الاستيطاني المقارن. وفي أوائل عام 1980 كان لقائي الأول مع السياسي والبحاثة اللبناني ـ الأمريكي، القس جيمس زغبي. كان ذلك في تونس خلال اجتماع دعا إليه السيد الشاذلي القليبي، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية. قال لي القس زغبي أن كتابي كان له أثر كبير على تكوينه الفكري. ثم أكّد لي قوله هذا كتابةً  بعد عشرين عاماً من لقائي به. إذن اهدي إليه هذا الموجز أيضاً الذي ربما ـ ما كان ليصبح موضوع حديثي هذا اليوم لولا كتاب نشره مؤخراً الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بعنوان: فلسطين: سلم أم أبارتايد (فصل عنصري)، وهو كتاب يبدو أن كارتر يقارن فيه بين إسرائيل وبين نظام الأبارتايد الذي ساد في جنوب أفريقيا ولاسيما بعد عام 1948، وهو نظام اختفى باتفاق مشترك بين أحفاد  مستوطني أوروبا في ذلك البلد وبين السكان الأصليين وحلفائهم، كما هو معروف. أقول: يبدو، لأنني لم أطلع على الكتاب بعد. وإذ أدرج اسم الرئيس كارتر في عداد من أهدي إليهم هذه الصفحات،  فإنني لآمل حقاً أن يكون كتابه حافزاً جدّياً أمامنا ـ بل وأمام المهتمين بالسلم في العالم ـ للعودة إلى فكرة بدأت أسعى لتحقيقها  منذ عام 1971. رئيس أمريكا الأسبق جيمي كارتر يقارن بين إسرائيل وجنوب أفريقيا في وقتٍ تعدّ فيه الدولة العربية الأكبرلاحتفالٍ مشتركٍ مع إسرائيل في تشرين  ثاني 2007، (كما يقال) تمجيداً لزيارة السادات إلى القدس عام 1977. ثمة كثير من الغرابة في هذه المقارنة. أليس كذلك؟
قلت إن كتاب كارتر حفزني للعودة إلى متابعة فكرة أطلقتها عام 1971. ما هي هذه الفكرة؟ إنها واجبنا في إنشاء مؤسسة لبحوث الاستعمار الاستيطاني المقارن في العالم. صحيح أن تجربتَيّ الاستعمار الاستيطاني في أفريقيا، اللتين أثارتا أوسع حملة استنكار في العالم،  واللتين انتهيتا بجهود دولية سلمية تحالفت مع الكفاح المسلح، وهما تجربتا روديسيا الجنوبية وجمهورية جنوب أفريقيا، صحيح أن هاتين التجربتين أصبحتا في ذمة التاريخ، إلا أن ما تولد عنهما من دروس ينبغي أن يبقى موضع عنايتنا المركزة في معالجة وضع الكيان الاستيطاني الصهيوني. ومن المفيد هنا أن أذكر بنقطة  تحفزنا على التأمل الفاعل في تاريخ الأفكار السياسية وفي تاريخ السياسة. شهد العالم تعاطفاً كبيراً مع البوير في صراعهم ضد بريطانيا بدءاً من أواخر القرن التاسع عشر وحتى نهايات العقد الأول من القرن العشرين. كان العمل من اجل دعم البوير المظلومين الضعفاء أحد عناوين العمل الإنساني والتقدمي والليبرالي وعمل نشطاء حقوق الإنسان في أوروبا. ثم بدأ الموقف يتغيّر منذ أخذت الهند تثير موضوع التمييز العنصري  في جنوب إفريقيا ضد المتحدرين من أصل هندي في ذلك البلد. واستمرت إثارة الهند ذلك الموضوع، وتعلمون ماذا جرى بعد ذلك. استطاعت الهند أن تقود الرأي العام العالمي في طريق توج باعتبار الأبارتايد جريمة ضد الإنسانية. أرى أن الطريق نفسه هو الذي تسير فيه الصهيونية. ولكنها تسير فيه بمقتضى ممارساتها، أكثر مما تسير فيه بمقتضى ما نبذله للتعريف بممارساتها، وبما نبذله في تأصيل تلك الممارسات من حيث أنها ناتج طبيعي  للاستعمار الاستيطاني.

آتي إلى بعض أهم معالم مسيرة فكرة إنشاء مؤسسة لدراسات الاستعمار الاستيطاني المقارن في العالم، لافتاً النظر إلى أنني فصّلت القول في معالم هذه المسيرة ضمن مداخلة في ندوة عقدها المركز العربي للدراسات الاستراتيجية بدمشق،  وهو مركز يشرف عليه الرئيس علي ناصر محمد، رئيس جمهورية اليمن الجنوبي السابق، وقد سألني يوم 19/12/2006 أن أبلغكم تحياته. كان عنوان الندوة: "/15/أيار تأسيس دولة إسرائيل ومؤشرات تجدد النكبة" . عقدت الندوة يوم 25/5/2002 وظهرت المداخلات التي قدمت بها في العدد /27/ من سلسلة تقارير خاصة.

في 14/10/ 1971 وجهت رئاسة الجمهورية العربية السورية رسالة إلى وزارة الخارجية تعلمها بها تبني الرئيس حافظ الأسد، رئيس الجمهورية، اقتراحاً بإنشاء مؤسسة بحوث متخصصة في الدراسات المقارنة للاستعمار الاستيطاني في العالم، وطلبت إليها السعي لإقرار الاقتراح من قبل جامعة الدول العربية.

وفي عام 1975، وتنفيذاً للاقتراح،  صدر مجلدان عن معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة عنوانهما الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في فلسطين وقد حررهما كل من الأستاذ السيد ياسين والدكتور علي الدين هلال. ولكن المجلدين جاءا بعيدين جداً عن الفكرة الأساسية التي دعوت إلى إنشاء المؤسسة المقترحة تنفيذاً لها، والتي حظيت بتبني الرئيس الأسد. كان المجلدان عملاً أبله فكرياً وسياسياً، وقد تحدثت عن ذلك تفصيلاً في كتابي: نحو علم عربي للسياسة (دمشق و بيروت، مؤسسة المنارة، طبعة ثانية، 1993).  وأبلغني كل من الصديقين ياسين وهلال أسفهما،  شفهياً بالنسبة للأول، وكتابة بالنسبة للثاني، وأوردا ما يعتبرانه مبرّراتٍ  للتشويه الذي لحق بالفكرة الأساسية.

وفي عام 1984 عادت وزارة الخارجية السورية، رسمياً، إلى طرح مشروع المؤسسة في دوائر جامعة الدول العربية.

ثم في 21/8/1989 صدرت عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مذكرة أرسلت إلى الدول العربية تسألها بها موافاتها بآرائها وتصوراتها حول موضوع إنشاء مؤسسة دراسات الاستعمار الاستيطاني، لكي يتم إنشاء هذه المؤسسة من خلال الجامعة وأيضاً من خلال منظمة الوحدة الأفريقية آنذاك التي أصبحت الاتحاد الأفريقي في وقت لاحق.

إلا أن تلك المذكرة لم تأت بنتيجة، فقد تعطل النظام العربي منذ غزو صدام الكويت في 2/8/1990. ويبدو أن المذكرة وما حملته  كانت من ضحايا ذلك الغزو وعقابيله.

*      *      *

في القاهرة عام 1957 وصف مؤتمر تضامن الشعوب الإفريقية والآسيوية الصهيونية بأنها عنصرية. في عام 1965 قارن الدكتور فايز صايغ بين تجربتي إسرائيل وجنوب روديسيا. في عام 1975 صدر القرار /3379/ الذي يصف الصهيونية بأنها عنصرية، وبنت الحيثيات هذا الوصف على أساس أن الصهيونية استعمار استيطاني. في عام 1986 أنشئت في دمشق اللجنة العربية لدعم القرار /3379/  وكان لي شرف رئاستها. في عام 1991 ألغي القرار المذكور لكي يتاح لمؤتمر مدريد أن يعقد ويثمر. عقد المؤتمر ولم يثمر على النحو المطلوب. ثم تفاقمت الممارسات العنصرية الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، كما تفاقمت تلك   الممارسات باستيطان مزيد من الأراضي، وتوج كل ذلك بإنشاء جدار الفصل العنصري الذي طالبت محكمة العدل الدولية بإزالته. استفزت الممارسات العنصرية الصهيونية رجل سياسة وأخلاق ودين هو الرئيس جيمي كارتر فنشر كتابه الذي لن تهدأ قريباً الضجة التي أثارها. رئيس أمريكي يقارن بين عنصرية إسرائيل وعنصرية جنوب أفريقيا ويؤكد بان عنصرية إسرائيل هي الأقسى والأعنف. وتتبادل حكومات عربية كثيرة علاقات ودّ دبلوماسيّ وقنصليّ مع إسرائيل. يا للمفارقة.

 أتكلم هنا في هذا المؤتمر وأمامنا عشرة أشهر لنبدأ برنامج عمل بمناسبة بدء العقد العاشر لوعد بلفور.

هل يصح أن نترك هذا العقد العاشر يمر دون أن يكون لدينا فيه برنامج عمل يضعف ذلك الوعد الظالم المخالف لأسس العدالة  والقانون الدولي وحقوق الإنسان والشعوب؟ طبعاً لا يصح. أليس خير بدء في تنفيذ برنامج عمل يمتد لعقد هو قيامنا بإنشاء مؤسسة لدراسات الاستعمار الاستيطاني المقارن تحمل اسمي جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، وينطلق عملها في 2/11/2007؟ الأمر مطروح على مؤتمرنا هذا، بل إنه تحدٍّ  أمام مؤتمرنا هذا، وأرجو أن ننجح في مواجهة التحدي الذي يتنبه إليه عدد من شرفاء العالم، عدد يتصاعد مع تصاعد الممارسات العنصرية الصهيونية.

                                                            (انتهى)

دمشق في 20/12/2006                                              

ملاحظة ختامية: 
سُلِّمَت نسخة مكتوبة من موجز ورقة العمل إلى رئاسة المؤتمر وإلى رئاسة لجنة الصياغة فيه، وقُدِّمَ شفهياً يوم 22/12/2006. صدر عن المؤتمر بيان ختامي وبه النصان التاليان اللذان يجسدان فحوى الصفحات السابقة (نقلاً عن جريدة الراية القطرية، 24/12/2006، ص./5/):

1 ـ ضرورة وضع برنامج عمل يستمر عشر سنوات (2/11/2007 ـ 2/11/2017) للاهتمام بوعد بلفور قانونياً وإنسانياً بمناسبة بدء العقد العاشر لصدور الوعد المشؤوم. هدف البرنامج إضعاف الأسس الفكرية والدينية والسياسية التي على أساسها صدر الوعد.

2 ـ يطلب المؤتمر من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تنفيذ القرار الذي اتخذته اللجنة الدائمة للتعاون العربي الأفريقي في دورتها العاشرة بإنشاء مركز لدراسات الاستعمار الاستيطاني المقارن في العالم، علماً بأن هذا القرار قد اتخذ في الشهر الثامن من عام 1989 ولم يتم تنفيذه حتى الآن.
متـابعـات: ثـلاث رسـائـل

 1ـ رسالة من الأستاذ منير شفيق إلى جبور.

بسم الله الرحمن الرحيم

المؤتمر القومي ــ الإسلامي                                       2007/2
   بيروت في 2007/1/15
الأخ الدكتور جورج جبور المحترم

عضو المؤتمر القومي ـ الإسلامي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحيطكم علماً بقرار اللجنة الإدارية للمؤتمر المتخذ في اجتماعها المنعقد بتاريخ 23 و24 ذو الحجة 1427 هـ، الموافق 12 و 13كانون الثاني / يناير 2007م، والرامي إلى تكليفكم وضع البرنامج المقترح للاهتمام بوعد بلفور بمناسبة الذكرى التعسين للوعد المشؤوم، علماً أننا نعتقد أن الكيان الإسرائيلي يستند منذ قيامه إلى مرجعيات دولية أخرى.

مع المودة والتقدير
المنسق العام

منير شفيق

2 ـ رسالة من جورج جبور.
سيادة الأمين العام لجامعة الدول العربية المحترم: 

                                                 

أطيب التحية وكل عام وانتم بخير.

يسرني، بل من واجبي، أن أرفق لسيادتكم موجز ورقة عمل قدمت إلى المؤتمر القومي الإسلامي ـ الدوحة، 21 ـ 2006/12/22 

وأرفق أيضاً:

 1ـ صورة مذكرة الامانة العامة في 1989/8/21. 

2 ـ صورة رسالة الخارجية السورية إليَّ في 1989/9/3. 

وفي الذهن هذه الأسئلة:

هل كان للمذكرة نتيجة فاعلة؟ وهل من الممكن أن تُفَعَّل المذكرة الآن من قبل الأمانة العامة؟

أم أن من الضروري أن يثار موضوعها مجدداً من قبل إحدى الدول الأعضاء؟

دمشق في 2007/1/15
ولسيادتكم أعمق التقدير

جورج جبور
3 ـ رسالة من الأستاذ هشام يوسف.
رئيس مكتب

الأمين العام

2007/3/8 
الدكتور جورج جبور

عضو مجلس الشعب السوري

تحية طيبة وبعد،

أود الإفادة بأن السيد الأمين العام قد تلقى باهتمام رسالتكم المؤرخة في 2007/1/15 والمرسلة عبر مكتب المقاطعة في دمشق(، ويسرني أن أنقل إليكم تحيات السيد الأمين العام وأن أوضح بأنه وبعد دراسة هذا الاقتراح من الإدارات المعنية في الأمانة العامة وبحث فكرة إحياء إنشاء «مركز دراسات الاستعمار الاستيطاني المقارن في العالم» رؤى أن هذا الاقتراح يحتاج إلى إعادة تقييم ودراسة في ضوء المتغيرات العالمية، حيث لم يبق استعمار إلا في الأراضي العربية المحتلة، وبالتالي فإنه لم يعد ظاهرة عالمية، كما أن إحياء هذه الفكرة وبعد أن مضى عليها زمن طويل، يحتاج إلى أن يتم تبنيها من قبل إحدى الدول العربية الأعضاء، وكذلك بحثها مرة أخرى مع الاتحاد الأفريقي.

                          وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

هشام يوسف

رئيس مكتب الأمين العام
وثائق ثلاث بشأن مؤسسة دراسات الاستعمار الاستيطاني المقارن في العالم
1 ـ رسالة من الأمين العام لرئاسة الجمهورية.
48ص.س



























































































































/ ص س
إلى وزارة الخارجية

وافق السيد رئيس الجمهورية على تبني الاقتراح المرفق بإنشاء مؤسسة بحوث متخصصة في الدراسات المقارنة للاستعمار الاستيطاني في العالم، الذي قدمه السيد جورج جبور.

ونرفق ربطاً خمس نسخ عن الاقتراح لأحالته إلى وفدنا الدائم لدى جامعة الدول العربية لعرضه أما على اللجنة الثقافية أو اللجنة الدائمة للأعلام. 

دمشق ـ 1971/10/14 

الأمين العام لرئاسة الجمهورية

إبراهيم فوزي
2ـ مذكرة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى المندوبين الدائمين للجمهورية العربية السورية.  

1989/9/21
الإدارة العامة 

للشؤون السياسية الدولية
تهدي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (الإدارة العامة للشؤون السياسية الدولية) أطيب تحياتها إلى المندوبية الدائمة للجمهورية العربية السورية. 

وبالإشارة إلى مذكرة الأمانة العامة رقم 3/2363 بتاريخ 1989/7/26 بشأن تقرير الدورة العاشرة للجنة الدائمة للتعاون العربي الأفريقي المنعقدة بالكويت من 19 ـ 1989/6/20،
تتشرف بالإفادة بأن الفقرة (47) من التقرير الخاصة بإنشاء مركز دراسات الاستعمار الاستيطاني، قد أكدت توصية سابقة للجنة الدائمة تقضي بتكليف الأمانتين العامتين لجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية بإعداد دراسة مشتركة بشأن إنشاء مركز لدراسات الاستعمار الاستيطاني. كما كلفت الأمانتان العامتان «بإجراء الاتصالات الضرورية مع الدول الأعضاء في المنظمتين لاستطلاع تصوراتها بشأن إنشاء المركز والتعجيل بإنجاز الدراسة المطلوبة وعرضها على اللجنة في دورتها القادمة».

وتود الأمانة العامة أن تتفضل المندوبيات الدائمة بموافاتها بآراء وتصورات الجهات المعنية في دولها حول هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن، حتى يمكن الاستعانة بها في إعداد الدراسة المشار إليها تمهيداً للعرض على الدورة الحادية عشرة للجنة الدائمة المقرر عقدها خلال أكتوبر 1989.

تنتهز الأمانة العامة لجامعة الدول العربية هذه المناسبة لتعرب للمندوبية الدائمة عن فائق الاعتبار.
3 ـ رسالة من السيد وزير الخارجية إلى جورج جبور.
التاريخ: 1989/9/3
وزارة الخارجية 

إدارة الوطن العربي 

إلى رئاسة مجلس الوزراء

                                الدكتور جورج جبور 
تجدون طياً صورة عن مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن مركز دراسات الاستعمار الاستيطاني .

يرجى الاطلاع والتكرم بموافاتنا برأيكم وتصوركم حول هذا الموضوع.

م/ صورة مذكرة 

التوزيع:


 1ـ الدكتور جورج جبور 

 2ـ إدارة الوطن العربي 

3 ـ السجل العام

و/ص                                               وزير الخارجية
ـ ثانياً ـ

وعد بلفور: مواد متنوعة تعرفً بالوعد وببعض آثاره:

تمهيد في تموز 2007
اعتمدت للتعريف بالوعد على مرجع موثوق هو الموسوعة الفلسطينية. كذلك رأيت الإشارة إلى مقارنة منشورة عام 1970 أجريتها بين وثائق ثلاث هي الميثاق الذي حصل عليه سيسيل رودس عام 1890 والدستور الذي أنشأ اتحاد جنوب إفريقيا عام 1902 والوعد الذي أصدره بلفور عام 1917. وضمنت هذا الجزء رسالتين وجه أولاهما عام 1931 إلى السيد لويد جورج الأستاذ أنطون سعادة زعيم الحزب السوري القومي الاجتماعي ووجه الثانية منهما عام 2002 إلى السيد طوني بلير صاحب هذه الأسطر، وأتبعت الثانية برسالة موجهة في 2007/6/30 إلى سفير المملكة المتحدة بدمشق، بعد إعلان تعيين السيد بلير مندوباً للجنة الرباعية.

1ًَـ ما ورد عن وعد بلفور في المجلد الأول من الموسوعة الفلسطينية، القسم العام وهو في أربعة مجلدات (دمشق، إصدار هيئة الموسوعة الفلسطينية ط 1984/1/) ص: 415 ـ 418.

بلفور (وعد ـ).

بتزعم تيودور هرتزل الحركة الصهيونية وعقده المؤتمر الصهيوني الأول في بازل عام 1897 انتقلت فكرة الصهيونية من النطاق النظري إلى النطاق العملي. وتمثل ذلك بسعي الصهيونيين الحثيث للحصول على تعهد من إحدى الدول الكبرى بإقامة وطن قومي لليهود. وباءت بالفشل المحاولات الأولى للحصول على مثل هذا الوعد من تركيا أولاً، وألمانيا ثانياً، وإنكلترا ثالثاً. واضطر الصهيونيون إلى الانتظار حتى اجتمعت ظروف دولية ملائمة لهم، وذلك باندلاع الحرب العالمية الأولى وتحولها إلى سجال مرير مرهق جعل كل الدول المحاربة تتشبث بأي شيء للخروج منتصرة من الصراع. وكانت بريطانيا من أوائل الدول الأوروبية التي التفتت في النصف الأول من القرن التاسع عشر إلى فكرة تهجير اليهود إلى فلسطين، وإمكانية ذلك، وفائدته بالنسبة إلى مصالح بريطانيا. وفي عام 1902 عزمت حكومة آرثر بلفور على منح اليهود وطناً لهم في إفريقيا الشرقية ثم في منطقة العريش. وعالج لويد جورج عندما كان محامياً النواحي القانونية للمشروع. ورغم إخفاق المحاولة فإنها أعطت هذين السياسيين الفرصة لتفهم الصهيونية والتجاوب معها. وكانت المناسبة لذلك تَدَفُّقَ المهاجرين اليهود من أوربا الشرقية، وإصدار إنكلترا قانوناً لتحديد الهجرة إليها. وتوجه هرتزل إلى الحكومة البريطانية مصرّاً على أن الحل الوحيد يكمن في إيجاد وطن لليهود يستوعب أمثال هؤلاء المهاجرين. وتركت هذه الفكرة صداها في الغرب، ولاسيما في نفس بلفور الذي كان إسكوتلنديا مثقفاً ومولعاً بالكتاب المقدس من ناحية، ومن ناحية أخرى سياسياً محافظاً متشبثاً بالإمبراطورية إلى الحد الذي أكسبه لقب بلفور الدامي عندما كان حاكماً لايرلندا.

ونشط الصهيونيون إبان الحرب للحصول على وعد من ألمانيا وإنكلترا فراحوا يهيبون بالساسة لإصدار مثل هذا الوعد دعماً لمصالح بلادهم. وكانت حجتهم الاستفادة من النفوذ اليهودي بوجه عام وفي الولايات المتحدة بوجه خاص فأشاروا إلى أن مثل هذا الوعد سيغري اليهود بالضغط على الحكومة الأمريكية لمناصرة الحلفاء علماً بأن عدداً كبيراً منهم كانوا من المهاجرين الروس الذين مازالوا يحقدون على روسيا حليفة إنكلترا. وكان المنتظر أن يحمل الوعد البريطاني هؤلاء على التعاطف مع الحلفاء رغم ذلك الحقد. والمعروف أن بلفور التقى أثناء الحرب بالزعيم الصهيوني الأمريكي برانديز اليد اليمنى للرئيس ولسن، وكانت استراتيجية بلفور تقوم على جر أكثر ما يمكن من الدول إلى الحرب بجانب الحلفاء.

وذكر أيضاً أن الوعد المذكور سيحمل يهود روسيا الذين انخرط أكثرهم في الحركة اليسارية الداعية إلى إخراج روسيا من الحرب على تغيير موقفهم والدعوة إلى إبقاء بلادهم في القتال إلى جانب إنكلترا.

وذهبت آراء آخرين، ومنهم اللورد كتشنر، إلى أن التطورات التقنية العسكرية اقتضت احتلال فلسطين وإبقاءها تحت التاج البريطاني لأغراض الدفاع عن قناة السويس. وادعى الصهيونيون أنهم خير من يحقق هذا الهدف لإنكلترا بإقامتهم هناك تابعين مخلصين للاستعمار البريطاني يسهرون على أمنه وسلامة مواصلاته. وذكر لويد جورج أنه أيد إعطاء الوعد (ويعرف بالإنكليزية بوعد بلفور* Balfour Declaration) مكافأة منه لوايزمن على مساهمته العلمية المهمة في صناعة العتاد الحربي أثناء الحرب. وفي الأشهر الحرجة من النزاع توجست الحكومة البريطانية خوفاً من نجاح الصهيونيين الألمان في الحصول على وعد مشابه من القيصر، مما يؤدي إلى تحول اليهود إلى جانب دول المحور وضياع الفرصة على إنكلترا. وذهب آخرون كمارك سايكس إلى أن تخصيص فلسطين لليهود تحت رعاية إنكلترا سيضع حداً لمطامح فرنسا التي تعتبر فلسطين جزءاً من سورية. وإضافة إلى كل هذا كانت هناك الميول المعادية للسامية التي رأت في الوعد أسلوباً مهذباً للتخلص من اليهود ومصداقاً للإيمان بفكرة «أجنبية اليهودي».

غير أنه كان هناك معارضون للوعد، وخاصة بين اليهود الليبراليين المندمجين في المجتمعات التي يعيشون فيها، وقد رأوا في الوعد سنداً يستغله معادو السامية، ومؤشراً على «غربة» اليهودي وعدم اندماجه أو انتمائه إلى موطن إقامته. وكانت هناك أيضاً إشارات ثانوية تتعلق بحقوق المواطنين الأصليين في فلسطين ومصيرهم. وانعكست هذه المعارضة في مواقف مجلس ممثلي اليهود البريطانيين والاتحاد الأنكلو ـ يهودي بقيادة لوسيان ولف وكلود مونتفيوري. وقاد المعارضة داخل مجلس الوزراء البريطاني الوزير اليهودي إدوين مونتاغو. وجرى بهذا الشأن نقاش حاد حول قومية اليهودي وجنسيته وانتمائه وارتباطه بفلسطين أو موطن إقامته.

ومثل الجانب الصهيوني في هذا النقاش حاييم وايزمن وناحوم سوكولوف. وبلغ النزاع حداً وجهت معه التهمة إلى مؤيدي الوعد بأنهم من اليهود غير الإنكليز علماً بأن الأسر الرئيسة اليهودية في إنكلترا كروتشيلد، ومونتفيوري، ومونتاغو، كانت أصلاً ضد الصهيونية. بيد أن النقاش انتهى أخيراً داخل مجلس ممثلي اليهود البريطانيين بالتصويت في 1917/6/17 إلى جانب الجناح الصهيوني بنسبة ضئيلة، وربما عكس ذلك مدى الانقسام في الطائفة اليهودية البريطانية.

وبالإضافة إلى ذلك كان هناك بين الساسة الإنكليز من رأى أن وعد بلفور سيرتب عبئاً مالياً وإدارياً وعسكرياً على بريطانياً هي في غنى عنه، وليس في فلسطين من الثروة أو الواردات ما يبرر هذا العبء الجديد.

 بيد أن الاعتبارات السياسية والعسكرية المختلفة رحجت الكفة الصهيونية في كافة الميادين. وأظهر وايزمن براعة سياسية ودبلوماسية ونشاطاً لا يكل في إقناع ساسة الحلفاء بوجهة النظر الصهيونية والتعبير لبريطانيا عن تعاطفهم مع فكرة الوعد. 

وبعد تبلور الفكرة في ذهن الحكومة البريطانية بدأ إعداد مسودة الوثيقة في حزيران 1917. وتولى مسؤولية المشروع بصورة أولية ناحوم سوكولوف الذي أعطاه المسؤولون الإنكليز الخطوط الرئيسة للتصريح، وقد أكدت على استبعاد فكرة إقامة دولة يهودية. ولعب من الجانب البريطاني مارك سايكس دوراً رئيساً في توجيه صياغة الوعد من الناحية الصهيونية وجهة وزارة الخارجية. وعكست هذه الوجهة بادئ ذي بدء عقلية وزير الخارجية آرثر بلفور وتجربته القديمة بشأن المهاجرين اليهود، فتركزت على مفهوم إيجاد ملجأ للمضطهدين منهم. غير أن الجانب الصهيوني عارض هذا المنطلق، واستقر تفكير الطرفين على فكرة «الوطن القومي» التي وردت أولاً في برنامج مؤتمر بازل الصهيوني (رَ: بازل، برنامج).

وبالنظر للتعهدات الأخرى التي التزمت بها بريطانيا، ولاسيما تجاه الشريف حسين، وضغوط المعارضة التي واجهتها من الجانب المعادي للصهيونية، فقد حرصت وزارة الخارجية في هذه المرحلة على الاقتضاب وتحاشي التفاصيل والاعتماد على العبارات المطاطة. وأدى ذلك إلى تنقيح الوثيقة واختصارها عدة مرات، واستغرق كل ذلك ما يقرب من أربعة أشهر قبل الوصول إلى الصيغة النهائية التي صدرت أخيراً في 1917/11/2 بشكل رسالة من وزير الخارجية بلفور إلى اللورد روتشيلد ونشرت في الصحافة البريطانية في 9 تشرين الثاني بالنص التالي:

«عزيزي اللورد روتشيلد،

«يسعدني كثيراً أن أنهي إليكم نيابة عن حكومة جلالة الملك التصريح التالي تعاطفاً مع أماني اليهود الصهيونيين التي قدموها ووافق عليها مجلس الوزراء:

(إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين وسوف تبذل ما في وسعها لتيسير تحقيق هذا الهدف. وليكن مفهوماً بجلاء أنه لن يتم شيء من شأنه الإخلال بالحقوق المدنية والدينية للجماعات غير اليهودية المقيمة في فلسطين أو بالحقوق والأوضاع القانونية التي يتمتع بها اليهود في أية دولة أخرى).

«إني أكون مديناً لكم بالعرفان لو قمتم بإبلاغ هذا التصريح إلى الاتحاد الصهيوني.

 1917/11/2                                     المخلص

                                                   آرثر بلفور ».

ومما يذكر أن المسودة الصهيونية (تموز 1917) كانت تنص على «إعادة تكوين فلسطين لتصبح الوطن القومي للشعب اليهودي»، وعلى أن تبحث الحكومة البريطانية مع المنظمة الصهيونية سبل تحقيق ذلك. ولكن اللورد ملنر أحد الوزراء المتحمسين للوعد عدّل النص في آب 1917 وأعطاه صيغة «إقامة وطن للشعب اليهودي في فلسطين». وفي تشرين الأول كتب ملنر بالتعاون مع ليوبولد إيمري مسودة ثالثة أخذت بنظر الاعتبار احتجاجات المعارضين اليهود، فأدخلت الإشارة إلى حقوق الفئات غير اليهودية وحقوق اليهود ومكانتهم السياسية في الدول الأخرى «ممن يشعرون كلياً بالرضي بجنسيتهم ومواطنتهم الحالية». وللسبب نفسه أزيل من التصريح ذكر المنظمة الصهيونية والتزام الحكومة البريطانية بالتباحث معها. وصيغت الصورة الأخيرة للتصريح في 1917/10/31.

لم يثر نشر الوعد انتباهاً كبيراً في حينه، وتصور الكثيرون أنه سرعان ما سيصبح في ذمة النسيان بعد قليل لأن الصهيونية كانت تبدو آنذاك حلماً من الأحلام. بيد أن التاريخ قدّر غير ذلك. وغدت هذه الوثيقة من أهم الوثائق التي صدرت، وربما كتب عنها ما لم يكتب عن أية وثيقة أخرى.

ويرجع جل النقاش الذي احتدم حولها إلى الغموض الذي اكتنف عباراتها. ولا عجب في ذلك بعد أن خرجت من أقلام طرفين احترفاً الغموض والتمويه وتميزاً بهما تاريخياً: الجانب الإنكليزي والجانب الصهيوني. هذا إلى أن وقائع أخرى أملت على كاتب التصريح تحاشي الصراحة والتفصيل والدقة والتحديد. ومن هذه الوقائع تعارض التصريح مع التعهدات البريطانية السابقة للشريف حسين (رَ: الحسين ـ مكماهون، مراسلات)، والترتيبات التي تفاهمت حولها إنكلترا وفرنسا، وعدم وضوح رؤية إنكلترا بالنسبة إلى مستقبل المنطقة. كان الغرض الأول في ذهن بلفور إعطاء تصريح دعائي يخدم المجهود الحربي في نزاع مميت بأقل ما يمكن من الثمن. وكانت المسألة بالنسبة إلى وايزمن مسألة الحصول على وعد يعطي اليهود اعترافاً دولياً بمكانتهم الخاصة في فلسطين. وكان كلا الطرفين يؤمن بأسلوب المرحلية في السياسة.

وفيما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية صدرت تصريحات وتفسيرات مختلفة ومتناقصة لما يقصد بعبارة «وطن قومي»، وما قصده بلفور بالذات منها، وما إذا كانت تشمل إقامة دولة يهودية. ومن ذلك أن اريك فوريس آدم خبير وزارة الخارجية البريطانية في الشؤون الفلسطينية قدم مذكرة رسمية في كانون الأول 1919 بيّن فيها أن الحكومة قبلت بفكرة تحويل فلسطين في النهاية إلى الدولة يهودية. ولكن خبير الوزارة الآخر هارولد نيكلسن قال إن بلفور لم يفكر بدولة يهود مستقلة، وإنما بملجأ ليهود أوربا الشرقية. وفي عام 1922 صدر كتاب أبيض حدد مفهوم الوطن القومي بأنه لا يتضمن فرض الجنسية اليهودية على بقية الشعب، وإنما يرمي إلى إيجاد مركز يهودي في فلسطين. وامتنع الصهيونيون عن إعطاء تفسيرات للعبارة تكشف عن عزمهم على إقامة دولة، بل ذهب بعضهم، ومنهم سوكولوف، إلى رفض هذا الزعم. ولكن الظاهر أنهم اعتبروا الوعد إيذانا بتكوين أكثرية يهودية تصبغ القطر بصبغتها. وفي حديث ونستون تشرشل لوجهاء فلسطين عام 1921 أشار إلى وجود فرق لغوي كبير بين أقامة «وطن قومي» كما ذكر الوعد وإقامة «الوطن القومي*»، مما يستبعد فكرة إقامة «حكومة يهودية تسيطر على العرب».     

أما بالنسبة إلى الجانب العربي فالملاحظ أن المشاورات الطويلة في لندن والاتصالات في الخارج لم تتضمن استطلاع رأي السكان العرب بل ولا حتى الممثلين الرسميين لبريطانيا في المنطقة. ولكن المسؤولين الإنكليز والصهيونيين ناقشوا معضلة السكان الأصليين بصورة عابرة في الأشهر السابقة للوعد، واتجه الرأي عموماً إلى إمكانية تعايش القوميتين، وإلى ضرورة تحاشي إثارة العرب. وقبل إصدار التصريح بأسبوع تقدم اللورد كرسن بمذكرة عارض فيها فكرة الوعد، وأشار إلى نصف المليون العربي الذين «لن يرضوا بانتزاع ممتلكاتهم من أجل المهاجرين اليهود، أو بأن يعملوا مجرد حطابين وسقاة ماء لهؤلاء المهاجرين». وأشار إلى فقر البلاد وعدم صلاحها لعرق آخر، أو لتصبح وطناً قومياً للشعب اليهودي. 

ما إن ذاع خبر التصريح حتى أسرعت السلطات العثمانية إلى لفت أنظار العرب إلى خطورته. وكان أن طلب الشريف حسين تفسيراً للموضوع من الإنكليز. وفي عدد من الاتصالات منها مقابلة هوغارت للحسين، ومقابلة وايزمن لفيصل بن الحسين، بدا أن القيادة الهاشمية اقتنعت بتأكيد بريطانيا أن وعد بلفور لن يتعارض مع أماني العرب أو حقوقهم. بيد أن سكان فلسطين أنفسهم بدأوا يشعرون بنقيض ذلك، ولاسيما أمام الضغط  المتصاعد من الصهيونيين. وراح هذا الشعور يأخذ شكل الرفض لوعد بلفور والسعي لتفنيده وتعطيله وإلغائه. وبدأ النقاش الطويل الذي استمر إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وقدم الفلسطينيون وجهة نظرهم بوفد رسمي إلى لندن لأول مرة في عام 1921 مطالبين بنقض التصريح بناء على المادة 22 من عهد عصبه الأمم، لتعارضه مع مبادئ العهد (رَ: الوفود العربية الفلسطينية إلى لندن). وأشاروا أيضاً إلى مخالفته لمبادئ الرئيس ولسن التي أعلنها الحلفاء أثناء الحرب فيما يتعلق بحق تقرير المصير. واحتجوا أيضاً بمناقضة الوعد لتعهدات إنكلترا للشريف حسين. وردّت إنكلترا على القول الأخير بالاستشهاد بفقرة من رسالة مكماهون المؤرخة في 1915/10/24 وفيها استثنى مكماهون من مفعول تعهده «أجزاء من سورية تقع إلى الغرب من ولايات دمشق وحمص وحماه وحلب». واعتبر تشرشل فلسطين ضمن ذلك. وأوضح العرب أن النص الأصلي لم يتضمن كلمة «ولايات» ولا توجد أساساً ولاية باسم ولاية دمشق، وأن فلسطين لا تقع غربي دمشق.

ولكن الحجة الأساسية ضد وعد بلفور كانت، وستبقى، مناقضته لحق تقرير المصير، وان إنكلترا قد منحت بموجبه ما لا تملك لمن لا يستحق. وفي مفاوضات الصلح قاومت فرنسا في الواقع الأخذ بوعد بلفور على اعتباره تصرفاً انفرادياً.

وقد أثير أيضاً كثير من النقاش بشأن العبارة المتعلقة بحماية الحقوق المدنية والدينية للفئات غير اليهودية. ونصح تشرشل العرب بالتمسك بها لحماية كيانهم. وحولها نشأ ما عرف باسم تساوي الالتزامات، أي الالتزام بتشجيع الوطن القومي اليهودي والالتزام بحماية العرب. وقضى عدد من الساسة والإداريين الإنكليز السنوات اللاحقة يفتشون عبثاً عن طريق لتحقيق هذا التوازن والتوفيق بين الالتزامين. ورأى الجانب المناصر للعرب أن استحالة تحقيق الالتزام نحو الصهيونيين بدون الإخلال بالالتزام نحو العرب واستحالة توفير الهجرة اليهودية بدون المساس بحقوق العرب المدنية والدينية تقتضيان إلغاء وعد بلفور. وأعطى الجانب الصهيوني تفسيراً مخالفاً يقول: إن الأصل في وعد بلفور هو إقامة الوطن القومي وإن حماية الحقوق المدنية والدينية لغير اليهود شرط فرعي، وفي حالة التناقض يحذف الفرع حفاظاً على الأصل.

وفي نيسان 1920 التَأَم مجلس الحلفاء الأعلى في سان ريمو في إيطاليا للنظر في مصير الأقاليم المحتلة، وطلب لويد جورج من المؤتمرين إدخال وعد بلفور ضمن معاهدة السلام مع تركيا. وتم ذلك في 25 نيسان رغم معارضة الوفد الفرنسي، فأدخل نص الوعد ضمن المادة الخاصة بالانتداب، أصبح التزاماً على عاتق الدول المتحالفة أنيط ببريطانيا تنفيذه في إطار نظام الانتداب وتحت إشراف لجنة الانتداب التابعة لعصبة الأمم(رَ: سن ريمو، مؤتمر).

هل حقق وعد بلفور لبريطانيا ما كانت ترجوه منه؟ من الصعوبة بمكان تحديد مدى المكاسب في مثل هذا الميدان. ولكن إصدار التصريح جرى في نفس اليوم الذي استولى فيه البلاشفة على الحكم في روسيا إيذانا بإخراجها من الحرب. وعلى هذا فقد بطل غرض التصريح من حيث إبقاء روسيا إلى جانب الحلفاء والتأثير على اليهود الروسيي الأصل في أميركا في هذا الإطار. كما أزالت الثورة البلشفية خطر تدفق المهاجرين اليهود إلى الغرب. وبالنسبة لتركيا فسرعان ما استسلمت أمام الجيش البريطاني الذي سانده العرب، ولم يكن لليهود دور مهم في هذه الساحة. ورغم صداقة القاضي الصهيوني برانديز للرئيس ولسن فمن المشكوك فيه أن يكون ليهود أمريكا دور خاص في جر بلادهم إلى الحرب بتأثير وعد بلفور. وعليه يمكن القول إجمالاً إن بريطانيا لم تجن الثمار التي توقعها بلفور في إصدار تصريحه بالنسبة لنتيجة الحرب، ولو أن تأسيس الوطن القومي اليهودي أعطى بريطانيا المبرر لاستبعاد الفرنسيين من فلسطين واحتلالها حتى عام 1948. ولكن النازيين، من الناحية الأخرى، اتهموا يهود ألمانيا بتخريب الروح المعنوية العسكرية والإرادة القتالية بدعواتهم السلمية والأممية التي تعاظمت في الأشهر الأخيرة من الحرب.

ويظهر أن الفائز الحقيقي الوحيد في العملية كان المنظمة الصهيونية. ولا عجب إن دأب الصهيونيون على الاحتفال سنوياً بذكرى وعد بلفور في حين سماها العرب باليوم المشؤوم الذي استقبلوه بإضرابات ومظاهرات واحتجاجات. ورفضت طوائف من المتدنيين اليهود وعد بلفور على اعتباره تدخلاً دنيوياً في إرادة الله التي ستقرر «ساعة عودة اليهود إلى أرض إسرائيل». أما الليبراليون والاندماجيون من اليهود فاتخذوا موقفاً فاتراً أو متردداً أو معارضاً ودان اليساريون والماركسيون بوجه عام الوثيقة لأنها «مؤامرة استعمارية رجعية لا غير». 
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2 ـ خلاصة مقارنة بين وثائق ثلاث هي الميثاق الذي حصل عليه سيسيل رودس عام 1890 والدستور الذي أنشأ اتحاد جنوب إفريقيا عام 1902 والوعد الذي أصدره بلفور عام 1917. ظهرت هذه المقارنة في الصفحات 30 ـ 38 من كتاب جورج جبور

Settler Colonialism  in Southern Africa and the Middle East
( من منشورات جامعة الخرطوم، ومركز الأبحاث الفلسطينية، آب 1970، 216 صفحة من القطع الكبير). اعتمدت هذه الخلاصة على ما ورد في ص 37 ـ 38. 
جاء وعد بلفور أكثر تقدماً وطموحاً من  الميثاق الذي حصل عليه سيسيل رودس عام 1890  من حيث أنه الزم بريطانيا بمساعدة الصهاينة مساعدة تتفوق على ما الزمها الميثاق به من مساعدة شركة رودس. لكنه كالميثاق، صدر بعد أن تقاسم الأوربيون الإمبراطورية العثمانية باتفاقات سرية على نحو مشابه لما جرى في مؤتمر برلين المعروف باسم مؤتمر تقاسم إفريقيا.

كان عام 1917 عام حصول الصهاينة على شرعية أوروبية مؤيدة لاستيطانهم فلسطين. وكان لابد لهذه الشرعية أن تدعم. ووفرً إنشاء عصبة الأمم فرصة تدعيمها عن طريق صك الانتداب. فبموجب الصك أصبحت المنظمة الصهيونية العالمية،  وبعدها الوكالة اليهودية، شريكة في حكم فلسطين تتطور باتجاه صيرورتها شبه حكومة، وهي في هذا التطور كانت تتماثل مع الأسلوب الذي تطورت به شركة جنوب إفريقيا البريطانية.

وهكذا ففي فترة لا تزيد إلا قليلاً عن ربع قرن (1890 ـ 1917) بلغ الأوربيون في إفريقيا والشرق الأوسط درجة عليا من الشرعية خصتهم بها بريطانيا. وفي الحالات الثلاث المدروسة (جنوب إفريقيا، جنوب روديسيا، فلسطين) تم وضع السكان الأصليين خارج إطار العملية الحكومية. ولكن الهدف في الحالتين الأفريقيتين كان الإبقاء على السكان الأصليين لاستغلالهم اقتصادياً، بينما كان الوضع في فلسطين يوجب على الصهاينة، بمقتضى أيديولوجيتهم، طرد السكان الأصليين بالكلية «لكي تصبح فلسطين يهودية كما بريطانيا بريطانية وفرنسا فرنسية» حسب تعابيرهم. فارق آخر: «شرعية» الاستيطان في إفريقيا جاءت من بريطانيا وحدها، أما في فلسطين فجاءت تلك الشرعية من عصبة الأمم. «وهكذا يمكن القول أنه من خلال عصبة الأمم التي كانت تحت هيمنة القوى الأوربية، جرى إبلاغ تقنيات الاستيطان درجة أعلى من الكمال. إن الاستيطان الصهيوني في فلسطين كان التجربة الأحدث والأكثر اتقاناً من بين تجارب الاستعمار الاستيطاني في إفريقيا والشرق الأوسط».
(   (    (    (
3ـ مقال للأستاذ أنطوان سعادة (1904 ـ 1949)، مؤسس الحزب السوري القومي الاجتماعي وزعيمه، نشر لأول مرة في جريدة ألف باء (الدمشقية اليومية المحتجبة) في 1931/5/15. المصدر: أنطون سعادة: مختارات في المسألة الفلسطينية (بيروت، دار فكر للأبحاث والنشر، ط /5/، 1991، 209 صفحات) والمقتطف من الصفحات 27 ـ 31. والشيء بالشيء بذكر، كما يقال. يستدعي الحديث عن الحزب السوري القومي الاجتماعي حديثاً موازياً عن حزب البعث العربي الاشتراكي الذي كثيراً ما يوصف بأنه حزب فلسطين، في دستور حزب البعث الذي نشر يوم 1947/4/7 ثمة المادة /11/ وهي من المواد الأساسية في الدستور التي لا يجوز تعديلها. نص هذه المادة، التي تشير إلى الاستعمار الاستيطاني في كل من فلسطين والجزائر خاصة دون أن تذكرهما، كما يلي:

«يجلى عن الوطن العربي كل من دعا أو انضم إلى تكتل عنصري ضد العرب وكل من هاجر إلى الوطن العربي لغاية استعمارية».
كتاب مفتوح إلى لويد جورج

إنني أتجرأ بأن أوجه إليكم، يا سيدي، هذا الجواب المفتوح، بالبساطة والصراحة اللتين تمتاز بهما أمتي السيئة الطالع، لأن لخطابكم التاريخي، الذي ألقيتموه في المأدبة التي أقامتها لكم الجمعية الصهيونية في لندن، علاقة مباشرة بمصير أمتي، الأمة التي وضعت حجر الزاوية في بناء التمدن، الأمة التي فعلت في سبيل المدنية كل شيء. ترون يا سيدي، أنَّ جوابي سيكون بسيطاً، صريحاً، خالياً من مجاملات المداهنة العصرية التي تتطلبها مزاياكم السامية، ولكنه جواب يختلف شرفه عن الشرف الذي قلتم أنكم أوليتموه في مأدبة الجمعية الصهيونية في أمر بسيط، صريح. أعني أنه شرف حقيقي.

لا أدري، يا سيدي، إذا كان في المأدبة التي أدبتها لكم الجمعية الصهيونية شرف لكم أولها. بل لا أدري إذا كان في تلك المأدبة شرف على الإطلاق. أجل، لا أدري. وليس الذنب ذنبي إذا كنت لا أدري. فقد تلون الشرف في هذا العصر بألوان متعددة. أما أنا فإني أعرف شرفاً واحداً، لا أعرف ولا أبالي بسواه، هو الشرف غير الملون.

إن من المبادئ الأولية التي يعرفها صبيان المكاتب، فضلاً عن المتنورين، أنه لا يجوز مزج الشرف بالسياسة أو مزج السياسة بالشرف. إنكم ولا شك تعرفون هذا المبدأ قبلي. ولكنكم ضربتم بهذا المبدأ عرض الحائط حين كنتم رئيس وزارة بريطانيا العظمى وأجزتم «تصريح بلفور» المشؤوم الممقوت. وعدتم فضربتم بهذا المبدأ عرض الحائط ووقفتم في مأدبة الجمعية الصهيونية مباهين بصنيعكم الذي إذا تم ـ وهو لن يتم ـ قضى على حياة أمة كان من جملة عهودكم أن تعترفوا باستقلالها وتحترموه. وقفتم في تلك المأدبة ومحياكم طلق وقلبكم مفعم سروراً كأنكم تباهون بعمل شريف!

 لو كنتم وقفتم في مباهاتكم عند حد ذكر إجازتكم «تصريح بلفور» السيء الطالع، لما كان هناك ما يدعو إلى احمرار وجهكم خجلاً، إذ لو كان حدث شيء من ذلك لاعتبر شذوذاً عن تقاليد طبيعتكم الأنغلوسكسونية لا يغتفر. ولكنكم لم تقفوا في مباهاتكم عند ذلك الحد بل تجاوزتموه إلى المفاخرة بتلك العملية الدموية التي أجريتموها في جسم أمتي، بقطعها إلى قسمين، في تلك المدينة الجميلة القائمة على شواطئ البحر المتوسط الغربية المعروفة «بسان ريمو»(1).

وكما خرجتم في ذلك الوقت من المؤتمر الذي أجريتم فيه تلك العملية مهنئين بعضكم بعضاً، أنتم ورصفاؤكم، دون أن يحمر لكم وجه أو يندى لكم جبين، كذلك وقفتم في مأدبة الجمعية الصهيونية، بعد مرور إحدى عشرة سنة على تلك العملية الشاذة، مفاخرين بنجاحكم فيها، دون أن يحمر لكم وجه أو يندى لكم جبين.

تجاه هذه الحقيقة الراهنة يترتب علي أن اعترف بمقدرتكم الفائقة على الاحتفاظ بتقاليد طبيعتكم الأنغلوسكسونية إلى أبعد حد ممكن أثناء قيامكم بعملية مزج الشرف بالسياسة ومزج السياسة بالشرف. 

تعلمون، يا سيدي، أكثر مما أعلم أن العلم من طبيعة الغربي وأن الفلسفة إلى طبيعة الشرقي أقرب، ومع ذلك فإنكم لم تراعوا هذه الحقيقة، وأقبلتم، في خطابكم في مأدبة الجمعية الصهيونية، على الفلسفة حين كان الأولى بكم أن تقبلوا على العلم. فكانت النتيجة أنكم ارتكبتم خطأ منطقياً وخطأ علمياً وخطأ فلسفياً، حين قلتم في خطابكم المشار إليه «لم تكن تلك البلاد (فلسطين) وطناً لقوم ما، بل كانت خراباً وأفضل ما فيها أنها تصلح لأن تكون وطناً».   

لست في حاجة إلى أن أدلكم على مواضع خطأكم لأني على يقين تام من أنكم تعرفون جيداً، كما أنا أعرف جيداً: «بأن تلك البلاد، فلسطين، هي جزء حيوي من وطن كامل غير قابل التجزئة لأمة واحدة هي الأمة السورية». 

أنتم أنفسكم كنتم في عداد الذين تبجَّحوا كثيراً، أثناء الحرب العالمية، بأنكم تقومون بتلك المجزرة الهائلة لا لغرض آخر سوى تحرير الأمم الضعيفة، ومن ضمنها الأمة السورية، وقبلتم، أنتم ورصفاؤكم الفرنسيون، متطوعين من هذه الأمة جاؤوا ليسفكوا دماءهم في سبيل نصرتكم ونصرة أمتهم. وإذا أحصيتم، يا مولاي، قتلى جيوش الحلفاء على العموم، وقتلى الجيش الأميركاني على الخصوص، وجدتم بينها عدداً غير يسير من هذه الأمة التي قمتم الآن تنكرون وجودها في وطنها بصلابة جبين قل نظيرها! لو لم يكن قد سفك من دم هذه الأمة سوى قطرة واحدة، في سبيل نصرتكم في أحرج أوقاتكم، لكفى ذلكَ لحملكم على احترامها لو كنتم منصفين.

تقولون، يا سيدي، أن الأعمال التي أنجزتها الصهيونية إلى الآن كافية للدلالة على أن الأرض التي كانت تفيض لبناً وعسلاً لم تكن حديث خرافة. وتنسون أن اللبن والعسل كانا يفيضان من تلك الأرض بفضل سواعد الأمة التي كانت فيها، قبل مجيء اليهود إليها هاربين من عبودية مصر حيث كان وطنهم القومي الأول، والتي لا تزال فيها الآن. بل أنتم تشيرون إلى ذلك في غير موضع من خطابكم إشارة ضئيلة مبهمة. إلى هذا الحد بلغت فيكم الحنكة السياسية والدبلوماسية في التذكر والنسيان وإهمال المنطق!! بيد أن هذا الحد، على بعده، قد قصر عن الحد الذي بلغتموه في قولكم: «إِن لليهودي المقيم في تل أبيب حقاً بالحماية كما للمسلم في كنبور». جعلتم لليهودي الغريب في فلسطين، وللمسلم الوطني في الهند، منزلة واحدة، ولم تجدوا في ذلك تناقضاً غريباً قط. إن الغرابة التي لا غرابة بعدها هي أنكم خلطتم بين السياسة والشرف خلطاً فادحاً، وأدخلتم المصلحة السياسية في واجبات الشرف بطريقة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الخلط. فقد ضربتم صفحاً عن جميع الأمور والعهود التي يتوقف عليها شرف العلم البريطاني، وجعلتموه يتوقف على حماية اليهودي في أرض دخلها قوم، يدعي هو ـ وقد يكون ادعاؤه باطلاً ـ أنهم أجداده منذ نحو 3 آلاف سنة، بطريقة غير شرعية.  

تتكلمون عن «فَلاَحِ العرب والمسيحيين» بسبب نجاح الحركة الصهيونية. أما الفَلاَحُ فسأعود إليه فيما يلي، وأما قولكم «العرب والمسيحيين» ففيه خطأ قد يعيركم به باعة الجرائد عندنا لأنه لا يوجد في فلسطين «عرب ومسيحيون» بل شعب هو جزء من الأمة السورية التي تحمل رسالة تنص في جملة موادها على إنهاض العالم العربي أجمع. الحقيقة أن سوريي فلسطين قد أفلحوا فلاحاً عظيماً ولكنه غير الفلاح الذي تعنونه. أنه الفلاح الذي لا تتمنونه، والفلاح في ضرب الطامعين في وطنهم ضربات كادت تكون قاضية لولا تدخل جنود بريطانيا. إن في الدماء التي أسالوها من اليهود الغرباء، في الدماء الزكية التي بذلوها، برهاناً قاطعاً يكذب ادعاءكم بأنه ليس في فلسطين أمة! يمكنكم، يا سيدي، أن تغتبطوا أنتم وإخوانكم الصهيونيون «بزوال الشكوك التي قامت على أثر الورقة البيضاء البديعة»، لكن لا يمكنكم أن تغتبطوا بالحقيقة الراهنة التي تعرفونها وهي أن وجود ورقة ما، بيضاء كانت أو سوداء، أو عدم وجودها، لا يغير شيئاً من إيمان أمة مصممة على الاحتفاظ بجميع حقوقها في وطنها ورد الطامعين به مهما كلفهم الأمر. «لليهود دعوى خاصة بحقهم في أرض كنعان» ولكنها دعوى نحن نعرف والعالم كله يعرف مبلغها من الصحة. إنكم تحاولون إثبات هذه الدعوى بالقول، أن اليهود لم يجدوا وطناً لهم في مصر وفي بابل. فهل وجد اليهود وطناً لهم في فلسطين؟ إذا كنتم تعجزون عن إعطاء جواب يتفق والحقيقة فإن «سني السبي» وألف وتسعمائة سنة نفي تعطي الجواب الصحيح.

مولاي:

إذا كان الواجب يدعوني إلى انتقاد مواطن خطأكم، فإن العدل يدعوني أيضاً إلى الاعتراف بأقوالكم المصيبة. قولاً واحداً مصيباً يستحق الذكر وجدت في خطابكم. أعني قولكم في الصهيونية: «لم يحدث في تاريخ العالم محاولة كهذه المحاولة». أجل يا مولاي، إن التاريخ لم يسجل من قبل محاولة أثيمة كهذه المحاولة. وإذا كنتم تجدون في الإثم مدعاة للفخر فإني أهنئكم بهذه الحكمة التي أخفيت عن الحكماء والعقلاء، وأعطيت للجهال. 

اسمحوا لي، يا مولاي، أن أختم جوابي هذا بالموافقة على ختام خطابكم التاريخي الذي جاء فيه: «... يحق لنا أن ننتظر من هذه التجربة أموراً عظيمة لا تقتصر على فلسطين بل تتناول العالم أجمع، ليس لأبناء إسرائيل فقط، بل لجميع أبناء الإنسان». الحقيقة، يا مولاي، هي كما قلتم، فإن أموراً عظيمة ـ أموراً عظيمة جداً ـ ستترتب على هذه المحاولة الأثيمة التي لم يعرف التاريخ محاولة أخرى تضاهيها في الإثم. وإني أطمئنكم بأن نتائجها لا تقتصر على فلسطين بل ستتناول العالم أجمع، وأن عظتها البالغة لن تكون لبني إسرائيل فقط بل لجميع بني الإنسان!

ومن يعش ير.

دمشق في 18 آذار 1931                                   أنطون سعادة
4 ـ نشرت جريدة البعث (اليومية الدمشقية 2002/10/3، ص /10/) مقالاً لصاحب هذه الأسطر تحت العناوين التالية:

لمناسبة اقتراب الذكرى الـ /85/ لوعد بلفور المشؤوم رسالة إلى السيد طوني بلير رئيس وزراء بريطانيا اعتذرت بلجيكا عن دورها في مقتل لومومبا والكونغوليين فمتى تعتذرون عن دوركم في محاولة قتل فلسطين!؟  

وهذا نص المقال:

أيها السيد رئيس الوزراء:

سواء قامت أمريكا بتوجيه ضربة عسكرية إلى العراق، أم لم تقم، وسواء أيدتموها وشاركتموها في تلك الضربة أم لم تفعلوا، فمن الأرجح أنكم ستكونون في سدة الحكم يوم تحل الذكرى الخامسة والثمانون المشؤومة لإصدار الحكومة البريطانية وعد بلفور في 1917/11/2. أقول من الأرجح ـ وليس من المؤكد ـ لماذا؟ لأنني أكتب في الذكرى الثانية لانتفاضة فلسطين. قبل أيام شهدت لندن مظاهرات قيل إن عدد من ساهم فيها بلغ ثلث مليون شخص، كلهم كانوا يحتجون على حماستكم في تأييد خطط الرئيس بوش لضرب العراق. ولا أدري ما ستكون عقابيل المظاهرة في وقت يتم فيه بحث مشروع أمريكي لقرار يتخذه مجلس الأمن ضد العراق.
ثم لا أدري ما ستكون العقابيل إن تمت الضربة فعلاً. ذات يوم استطاعت أحداث مشابهة زعزعة انطوني ايدن. كان ذلك عام 1956. وما تزال منطقتنا فخورة بأن مقاومتها العدوان أطاحت برئيس وزراء بريطانيا. ثم إنني أصارحك بأنني ما أزال أبتسم كلما تذكرت رسماً كاريكاتورياً، ظهر قبل أيام قليلة في جريدة واسعة النفوذ، هي /الانترناشنال هيرالدتريبيون/. في الرسم محادثة من جورج بوش إليك يقول فيها: إننا ممتنون جداً لمواقف بريطانيا التاريخية في تأييد أمريكا، وممتنون لك شخصياً لأنك في هذه اللحظات تقف مع أمريكا... ضد البريطانيين!

مناسبة رسالتي إليك اليوم ليست مظاهرات 28/9 اللندنية الحاشدة، بل مقال قرأته في الجريدة واسعة النفوذ التي أشرت إليها قبل قليل. ذكرني تحقيق صحفي لآلان رايدنغ (ALAN RIDING) (الهيرالد تريبيون، 2002/9/25، ص/2/)   بمأساة فلسطين، رغم أن التحقيق يختص ببلجيكا والكونغو. يتحدث التحقيق عن يقظة ضمير لدى البلجيكيين فيما يتعلق بسياسة بلجيكا الاستعمارية في الكونغو. يتحدث عن اعتذار الحكم البلجيكي في شباط 2002 لمساهمته عام 1960 باغتيال المغفور له باتريس لومومبا رئيس وزراء الكونغو غداة استقلالها. كذلك يسهب التحقيق في تبيان عذابات أهل الكونغو من وطاة الاستعمار البلجيكي، وفي شرح جهود يبذلها السيد غيدو غريسيلز (Guido Gryseels) مدير متحف تملكه الحكومة، لإظهار مآسي الكونغوليين من خلال معرض تاريخي، من المقرر إن يفتتح في خريف عام 2004 في مكان قرب بروكسل يدعى تيرفورن (Tervaren)*.

إعادة كتابة التاريخ الاستعماري البلجيكي على نحو ينصف الكونغوليين، ويظهر وحشية الاستعمار، هو عنوان يقظة الضمير التي تشهدها بلجيكا في تعاملها مع تاريخها. تحاول بلجيكا عن هذا الطريق التطهر من آثامها بإظهار ندمها، بل واعتذارها العلني عن ماضٍ ما يزال يلقي بآثاره وظلاله على الحاضر: حاضر الكونغو البائس الذي تحولت ثرواته المنهوبة في أوروبا إلى قصور ملكية وإلى رفاهٍ اقتصادي وإلى قوة سياسية.

تظاهرة ثلث المليون التي شهدتها شوارع لندن يوم 2002/9/28 لم تكن عن العراق فقط. كانت احتجاجاً على سياسة بريطانيا إزاء الشعب الفلسطيني، تلك السياسة التي هي في أساس الممارسات العنصرية وممارسات الإبادة التي يقوم بها شارون ضد شعب أعزل لِكَسْر شوكته وترويضه ليرضخ للاحتلال.

ربطتُ بين مقال في /الهيرالدتريبيون/ وتظاهرةٍ في لندن. صدر وعد بلفور في ظروف الحرب العالمية الأولى. منحت بريطانيا بموجب الوعد أرضاً لا تملكها إلى مجموعة من الناس لا تستحقها. صحيح إن دولاً غربية نافذة أيدت الوعد، بل وصحيح أيضاً أن الوعد حُظِي بما يشبه الشرعية الدولية، حين وافقت عليه عصبة الأمم، وحين أدخلته في صميم صك انتداب بريطانيا على فلسطين، إلا أنه يبقى غير شرعي بمقتضى مبادئ القانون الدولي وأحكامه. لا تستطيع حفنة من الدول الغربية تألفت منها عصبة الأمم إن تحرم شعباً من وطنه، وإن تمنح هذا الوطن لمجموعة من الناس، سطت على عقول أصحاب القرار في لندن وواشنطن وباريس. وصحيح إن منظمة الأمم المتحدة وافقت قبيل منتصف القرن العشرين على تقسيم فلسطين، وإقامة دولة يهودية فيها، إلا أن نظرةً إلى أسماء الدول التي وافقت على قرار التقسيم تظهر أن تلك الدول كانت غربية. لم تؤيد قرار التقسيم دول آسيا وإفريقيا، التي كانت آنذاك عضواً في المنظمة الدولية. إلا أن تلك الدول كانت في الأقلية آنذاك بين الدول الأعضاء. ثم كانت، في مراحل لاحقة، تطورات في السياسة الدولية، وفي شرعة حقوق الإنسان. أول ما يُلْزمُ العالم بشرعة حقوق الإنسان هو تلك المادة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي يكررها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي المادة الأولى في العهدين ـ ونصها كما يلي:

«لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي، وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

أين  وعد بلفور، الذي غصب فلسطين وغصب إرادة شعبها، من تلك المادة؟ هي مادة أولى في شرعة حقوق الإنسان، تلك الشرعة التي هي دستور دساتير العالم. قد يقال: ولكنها ـ أي تلك الشرعة ـ صدرت بعد وعد بلفور بنحو من نصف قرن. نعم. ولكنها نص ناشر للحق معترف به، لا مؤسس له. أنه نص مستمر الاستحقاق العلمي والسياسي، ويزداد استحقاقه لأن النص البديل، نص وعد بلفور، إنما هو نص بَيَّنُ الإفلاس. أفلسته مقاومة الفلسطينيين منذ صدر، وَأعُلَنَت إفلاسه على الملأ سياسة شارون العنصرية والإبادية. بل إذا عدنا إلى نص وعد بلفور بالذات وجدنا أن الحكومة البريطانية ذاتها ملزمة بنقضه لأن ما ورد فيه من اشتراط عدم المساس بحقوق غير اليهود، بقي حبراً على ورق. المساس بحقوق غير اليهود في فلسطين أمر معلن يعرفه القاضي والداني. ولابد أن حكومة بريطانيا تعرف ذلك قبل غيرها. بمقتضى القانون الدولي إذن أصبح لزاماً على بريطانيا إن تنقض وعد بلفور.

أدى ما قامت به بريطانيا في 1917/11/2 إلى ماَسٍ لا حصر لها. قتل وعد بلفور من الفلسطينيين وأوقع بهم من العذابات ما لا حصر له. بل لقد أوقع الوعد باليهود عدداً كثيراً من القتلى، استمر تساقطهم طيلة ثمانية عقود ونصف، وهي أطول مدة عرفها العصر الحديث في تاريخ تساقط  قتلى من اليهود. وبالطبع ما كان لليهود إن يُقتلوا في فلسطين لولا أن جاؤوا معتدين مسلحين بوعد بلفور.

تجمع الكتابات السياسية الراهنة على أن سياسة شارون لا تقود إلا إلى طريق مسدود. بل تجمع تلك الكتابات أنه منذ انهيار مؤتمر مدريد في عهد باراك، وُضِعَت المنطقة كلها أمام مستقبل مجهول، يهدد أمن كل فرد مقيم في فلسطين التاريخية، ويهدد أمن عديدين خارج حدود فلسطين التاريخية. من أين يبدأ الحل الذي يتجنب كارثة تتجه إليها المنطقة؟

يبتدئ، أيها السيد رئيس وزراء بريطانيا، بيقظة ضمير عندكم شخصياً وعند النخبة السياسية البريطانية الحاكمة بعد أن ابتدأت تلك اليقظة لدى الجماهير البريطانية. يبتدئ بمراجعة للذات، حصيلتها أن تقولوا (بالفم الملآن). يوم 2002/11/2 في الذكرى الخامسة والثمانين لصدور الوعد المشؤوم، أن تقولوا كلمات معدودة كما يلي: نعتذر منكم أيها الفلسطينيون، ونعتذر منك أيتها الإنسانية. وقد تودون أن تضيفوا: ونعتذر منكم أيها اليهود. وبالنسبة لي شخصياً لا بأس أبداً في أن تضيفوا الجملة الأخيرة. ورغم أنني أعرف أن أعداداً وفيرة من العرب والمسلمين، قد تحب تلك الإضافة، فإن من واجبنا، إِن أردنا قراءة التاريخ بإنصاف، أن نعترف وبكل موضوعية، أن الوعد تسبب بقتل الكثير من الفلسطينيين ومن العرب ومن اليهود.

ولك، أيها السيد رئيس الوزراء، في السيد دو كليرك، الذي كان رئيساً لوزراء جنوب إفريقيا (أيام الابارتايد) فاعتذر، ففتح الباب على حلّ ديمقراطي تنعم به الآن جمهورية جنوب إفريقيا، لك فيه أسوة حسنة. 
(انتهى نص الرسالة)

متابعة في 2007/6/30
في أواخر حزيران 2007 أعلن اختيار السيد طوني بلير، رئيس وزراء بريطانيا السابق، مندوباً للجنة الرباعية الدولية (الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية) من أجل إقامة سلم في المنطقة، كما أعلن تشكيل الوزارة البريطانية الجديدة. وفي هاتين المناسبتين وجه صاحب هذه الأسطر رسالة إلى سفير المملكة المتحدة في دمشق، بتاريخ 2007/6/30 وقد ورد فيها:

«أكتب هذه الأسطر استجابة لأمرين حدثا في اليومين الأخيرين وهما: اختيار السيد طوني بلير مبعوثاً للرباعية، واختيار السيد جاك سترو وزيراً للعدل. 

أرجو من سعادتكم، التكرم بنقل تمنياتي الصادقة للسيد بلير بالنجاح، وبنقل تهاني الحارة إلى السيد سترو.

ثم أنني أرجو من السيدين الكريمين أن يتفضلا، إن شاءا طبعاً، بإعادة قراءة ما أورده السيد سترو في النيوستيتمان يوم 2002/11/16 من أن أسلوب التزام بريطانيا بوعد بلفور «لم يكن مشرفاً كثيراً». وإذ يفعلان ذلك فقد يودان أن يطوراً، بمناسبة قرب ابتداء العقد العاشر لوعد بلفور, نظرتهما إلى وضع المنطقة آخذين بعين الاعتبار جدار الفصل الذي قررت لا شرعيته محكمة العدل الدولية.

وأرفق لسعادتكم رسالة مفتوحة مني إلى السيد بلير وجهتها قبل نحوٍ من خمس سنوات.

ليس في هذه الأسطر إلى سعادتكم ما هو شخصي، لذلك فأنني أفترض أن نشرها لن يفاجئكم».   

                                                          (انتهى)
ـ ثالثاً ـ

مفهوم الاستعمار الاستيطاني وأهميته في مرحلة محادثات السلم

تمهيد في تموز 2007 :

 في1992/8/25، في إطار دورة إعداد الدبلوماسيين السوريين الجدد، ألقى الدكتور جورج جبور، في مبنى وزارة الخارجية، محاضرة تحت عنوان «وقفة موجزة مع مفهوم الاستعمار الاستيطاني وأهميته في مرحلة محادثات السلم». أدناه المحاضرة في نصها الأصلي، مع التذكير «الاعتذاري» بأن بعض الأفكار الواردة فيها ترد  أيضاً في أمكنة أخرى في إطار هذا الكتاب. كان للمحاضرة أربعة ملحقات لكنها لم تنشر هنا.

(   (    (    (
أولاً: مقدمة. 

تَفتَحَّتُ لمفهوم الاستعمار الاستيطاني، وأخذت أتابع مظاهره على نحو منهجي، صيف عام 1965، مع تصاعد أزمة روديسيا الجنوبية التي هي الآن زيمبابوي. وفي خريف ذلك العام، ومع إعلان أيان سميث زعيم المستوطنين البيض في ذلك البلد الإفريقي، استقلاله المنفصل عن بريطانيا (U.D.I.) يوم 1965/11/11، أيقنت أنني لابد واجد لهذا المفهوم مكاناً مركزياً في مقاربتي السياسةَ وعلمها. وزاد من إيماني بأهمية ما وقعت عليه تصريح واكب المناسبة للرئيس جمال عبد الناصر، رحمه الله، يقول فيه أن قضية روديسيا الجنوبية هي قضية فلسطين بكل حذافيرها.

وجاء عدوان حزيران 1967 وما نجم عنه من احتلال كل ما بقي من فلسطين بالإضافة إلى الجولان وسيناء، ليؤكد من جديد الطبيعة الاستيطانية لإسرائيل وليدة الصهيونية، وليعلن أمام العالم مزيداً من التماثل البنيوي بينها وبين جنوب إفريقيا وجنوب روديسيا.

والحق فمنذ أواخر الستينات أخذ يتصاعد الحديث عن أوجه التشابه أو أوجه التماثل بين الكيانات الاستيطانية الثلاثة. ومن الواجب أن أسجل هنا أن علماء كالمفغور له فائز الصايغ (الفلسطيني) ومكسيم رودنسون (الفرنسي) ويورى ايقانوف (السوفييتي آنذاك) وجالينا نيكيتينا (السوفييتية آنذاك) وريتشارد ستيفينز (الأمريكي) قاموا بجهود خيّرة وقيّمة في هذا المضمار.

كذلك من الواجب أن أشير إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ابتدأت هي الأخرى، منذ أواخر الستينات، تضع في بعض قراراتها معالم لما أصبح لاحقا ما أدعوه: «نظرية متكاملة في مفهوم الاستعمار الاستيطاني».  

وأتيح لي عام 1969، نتيجة ظروف شخصية معينّة، أن أتفرغ للارتباط بمركز الأبحاث التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية ومقرّه بيروت، وكان مديره العام آنذاك الدكتور أنيس صايغ، وهو الآن رئيس هيئة الموسوعة الفلسطينية. وفي رحاب المعهد ألفّت كتاباً بالإنجليزية أقارن فيه منهجياً بين كيانات المستوطنين في جنوب إفريقيا وإسرائيل وجنوب روديسيا، وأستخلص من المقارنة أن العنصرية أمر ثابت في الظاهرة الاستيطانية التي هي باختصار جلوس فئة من الناس أوروبية التركيب في الغالب، على فئة أخرى من الناس تنتسب إلى ما عرف باسم العالم الثالث. وفي الملحق الأول بهذه الصفحات تجدون خلاصة للكتاب* دونّتها بناء على توجيه تلقيته صيف عام 1971 من السيد الرئيس حافظ الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية، وكنت آنذاك أتمتع بلقب مستشار في رئاسة الجمهورية.

وإذا كان السيد الرئيس رغب في أن يطلّع على خلاصة للكتاب بالعربية، فلأن الكتاب، منذ نُشِرَ في صيف 1970 أثار ردود فعل ايجابية في الصحف والمجلات السياسية وفي الدوريات العلمية العربية والأجنبية. وفي الملحق الثاني** بهذه الصفحات تجدون ما خطه عن الكتاب إنجليزي، كان أحد أبرز نشطاء قضية فلسطين في العالم الغربي، وبه دعوة وجهها إلى جامعة الدول العربية وإلى منظمة الوحدة الإفريقية لوضع برنامج مكثّف من البحث حول أوجه الشبه والعلاقات بين جنوب إفريقيا وإسرائيل وجنوب روديسيا (انظر: شؤون فلسطينية، العدد /3/، تموز ـ يوليو 1971، ص ـ 181 ـ 183).

ولا ريب أن الأصداء الايجابية التي أثارها الكتاب، واهتمام السيد الرئيس به وبها، شجعني على رفع اقتراح أدعو به إلى إنشاء «مؤسسة بحوث متخصصة بدراسات الاستعمار الاستيطاني المقارن في العالم»، وجاء تبنّي الرئيس حافظ الأسد للاقتراح وتوجيهه وزارة الخارجية إلى عرضه على جامعة الدول العربية، في أوائل تشرين الأول، أوكتوبر 1971، ليجسد مرحلة جديدة متقدمة في دعم مفهوم الاستعمار الاستيطاني. وفي الملحق الثالث* ثمة تفصيل لما جرى لتوجيه الرئيس منذ عام 1971 وحتى عام 1987. ونشر هذا التفصيل في مجلة المناضل (المجلة الداخلية لحزب البعث العربي الاشتراكي، العدد المزدوج (204 ـ 205 كانون الثاني ـ شباط 1987، ص 8/27). وفي موضع لاحق من هذه الوقفة الموجزة نتابع ما جرى منذ عام 1987 بشأن توجيه السيد رئيس الجمهورية الصادر في آب 1984.

ثانياً: مفهوم الاستعمار الاستيطاني في التسعينات.

بعنفٍ ووضوحٍ طَرَح إعلانُ الاستقلال المنفرد الذي طلع به أيان سميث على الملأ معضلةَ الكياناتِ الاستيطانية. وبعنف ووضوح مماثل طرح عدوان حزيران المعضلة نفسها. وكان لخطاب الرئيس الأسد في مؤتمر قمة عدم الانحياز (الجزائر أيلول1973) الفضل الأكبر في تقديم بلورة نظرية عالية المستوى الفكري لمفهوم الاستعمار الاستيطاني، وجاء هذا الطرح في أحسن مؤتمر دولي مؤهل للتبنّي. ثم جاءت حربُ تشرين التحريرية قمةً في إظهار قوة العرب الناجمة عن شيء من وحدتهم. كل ذلك أعطى لمفهوم الاستعمار الاستيطاني قوة دفع هائلة فكرية ـ سياسية تجسدت في عدد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات المختصة في عائلة الأمم المتحدة وتوج كل ذلك بصدور القرار/3379/ في1975/11/10 الذي ساوت به الجمعية العامة للأمم المتحدة بين الصهيونية والعنصرية (عن القرار انظر: جورج جبور العنصرية الصهيونية والمجتمع الدولي: دراسة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم /3379/، الصادر في دمشق، دار المعرفة، 1991).
إلاّ أن النصف الثاني من السبعينات لم يكن منسجما كلية مع ما أُنجز في النصف الأول منها. زيارة الرئيس أنور السادات للقدس في تشرين ثاني نوفبمر1977، واتفاقيتا كامب ـ ديفيد اللتان تبعتاها (1978)، والمعاهدة المصرية ـ الإسرائيلية (1979)، هي كلها أحداث هامة جداً، إنما جاءت لتصّب في تيّار فكري ـ سياسي مخالف، جوهره أمكان التعايش، بل والتصالح، مع إسرائيل، تعايشاً أو تصالحاً من أسسه بعثرة القوة العربية، وأضعاف مفهوم القومية العربية ذاته.

ولن نقف مطولاً عند ما تمّ على جبهة الصراع العربي ـ الصهيوني بدءاً من عام 1977، بل وبدءاً من اتفاقية سيناء الثانية عام1975. يكفينا القول أن معالم القبول العربي بإسرائيل أخذت تتضح، بل وأخذت تتجذر، بل وأخذ يُكْشَفُ لها تاريخٌُ حافل ناقشته في إسهام خاص عن«البعد العربي لقضية فلسطين » نشر في القسم الثاني من الموسوعة الفلسطينية (المجلد الخامس ـ دراسات القضية، ص727ـ854).   

وحدثت تطورات هامة أيضاً في السبعينات والثمانيات على جبهة الصراع الإفريقي ـ الأوربي الأبيض في كل من جنوب روديسيا وجنوب إفريقيا. تلاشت جنوب روديسيا ونهضت على أشلائها دولة إفريقية جديدة مستقلة هي  زيمبابوي، وقيادتها إفريقية خالصة، لا تشوب سلطتها الوطنية إلاّ شوائب بسيطة من حفظ حقوق دنيا للمستوطنين البيض في مجلس الشعب، وفي هيكل السلطة التنفيذية، وفي بعض التشريعات التي كان من الواضح أنها ذات طابع انتقالي، وأنها لن ترتب للمستوطنين حقوقاً باقية. وهاجر المستوطنون في غالبيتهم العظمى.

وفي جنوب إفريقيا قلعة العنصرية المسماة بالأبارتا يد (أبارتا يد كلمة منحوتة من كلمتين هوللانديتين،  وتعني حرفيا: التطور المنفصل ـ لمزيد من التفصيل أنظر: جورج جبور: « نظرية الفصل العنصري في جمهورية جنوب إفريقيا.» دراسة في مجلة المعلم العربي المجلد الرابع ـ العشرون العدد /3/ آذار 1971). أخذت تبرز منذ أواخر السبعينات معالم تفكيك تقاطيبةِ الصراعِ الإفريقي ـ الأوروبي الأبيض. ولعل أهم خطوة في هذا السبيل كانت تلك التي جاءت في عام 1984 حين قام رئيس وزراء الجمهورية العنصرية بزيارات رسمية على عدد من الدول الأوروبية الهامة (انظر لصاحب هذه الأسطر: «محاولة تصفية الرفض الإقليمي للاستعمار الاستيطاني» مجلة المستقبل العربي، العدد /69/ السنة السابعة، تشرين ثاني 1984، ص 32 ـ 41).

ثمّ في عام 1985 ابتدأ على صعيد العالم كله ما أصبح يعرف باسم الزلزال السوفيتي. ولا ريب أن مقدم غوربا تشيف إلى السلطة في الاتحاد السوفيتي أمر ينبغي أن يخضع لمزيد من التحليل المتعمق. والحق أن ما حدث عام 1985، وقد بدأ آنذاك طبيعياً لا يحتمل المناقشة، أثبت نفسه في السنوات اللاحقة على أنه لم يكن طبيعياً على الإطلاق، أي لم يكن منبئاً في مقدماته عن نتائجه. وهكذا في كثير من أحداث التاريخ (وليس فيها كلها): قد لا نعلم طبيعة ما حدث اليوم إلاّ إذا رأينا نتائج ما حدث بعد سنوات بل وأحياناً بعد عقود وقرون.

وكان لابد للانقلاب الغورباتشيفي من أن يمارس تأثيره على مفهوم الاستعمار الاستيطاني، كما مارس تأثيره على عدد من مفاهيم السياسة الدولية. آية ذلك أن لمفهوم الاستعمار الاستيطاني جانبين: الجانب الأول قاعدي علمي. فالظاهرة موجودة في محيط اهتمامنا العلمي، وهي تدرس في الجامعات والمعاهد تحت أسماء مختلفة مثل العلاقات بين الأعراق، ومثل تاريخ الهنود الحمر، ومثل مشكلة الأرض في الجنوب الإفريقي. أما الجانب الثاني ففوقي سياسي. هنا يصعد المفهوم من كمونه العلمي ليصبح فعّالاً سياسياً. تعلن إسرائيل مثلاً عن إنشاء عدد من المستوطنات في الضفة الغربية. ذلكم حدث سياسي ينبغي أن يأتي برّد فعل سياسي. قد يكون رّد الفعل السياسي محدوداً جداً: أعلمينا يا إسرائيل: هل هي أمنية أم سياسية هذه المستوطنات؟ إلاّ أن الحدث السياسي الذي هو إعلان إسرائيل إنشاءها عدداً من المستوطنات قد يقع على أرضية متوترة وصالحة سياسياً. إذ ذاك يُحَطِّمُ مفهوم الاستعمار الاستيطاني إطار كمونه العلمي ليلد مخلوقاً عملاقاً: ألاّ ترون معنا أن الجوهر الاستيطاني في الصهيونيةعنصري بطبيعته؟ يتطور النقاش بين ردّي الفعل المفترضين وينتعش. لا يعود الموضوع المحوري تمييزاً بين مستوطنة أمنية وأخرى سياسية تدخل في حسابات تمييزها الأمتار. بل يصبح الموضوع المحوري: هل الصهيونية، باستيطانيتها، منسجمة مع المثل العليا الراهنة للبشرية؟

النهوض بمفهوم الاستعمار الاستيطاني من جانبه الأول القاعدي العلمي إلى جانبه الثاني الفوقي السياسي لابد له من منهضين. بِحَمَلَتِهِ يقوى المفهوم. وكان الاتحاد السوفيتي أقوى حملة ذلك المفهوم على صعيد السياسة الدولية.

إذن جاء الانقلاب الغورباتشيفي ليضعف الجانب الثاني من مفهوم الاستعمار الاستيطاني. وفي عهد غورباتسيف شُغِلَ العالم بمسألة هجرة اليهود السوفييت كما لم يُشْغَلْ بها من قبل، وهي المسألة التي عمرها قرون ( لمزيد من التفصيل انظر كتاباً جيدا لعبد الوهاب المسيري: هجرة اليهود السوفييت، القاهرة 1990. وأذكر للمسيري أمانته العلمية في التعامل معي إذ يشير إليّ دائما في كتاباته عن الصهيونية. كذلك يجدر بنا دائما كمهتمين بقضية فلسطين العودة باستمرار لمطالعة خطاب الرئيس حافظ الأسد أمام غورباتشيف في نيسان 1987 أثناء حفل العشاء الذي أقامه الرئيس السوفييتي على شرف الرئيس السوري). 

ولا ريب أن إشغال العالم بمسألة هجرة اليهود السوفييت إنما صّب في تيّار إضعاف مفهوم الاستعمار الاستيطاني. رغم أنه كان علينا ـ كعرب ـ أن نجعل هذا الإشغال يصّب في تيار تقوية المفهوم، انطلاقاً من حقيقة أن حق فلسطينيي فلسطين بالعودة إليها يسبق حق اليهود السوفييت بالهجرة إلى أرض لم يطؤوها هم، ولم يطأها أجدادهم من قبلهم ( كُتِبَ الكثير مؤخراً في سورية عن يهود الخزر. وكان كتاب بالإنجليزية صدر في هذا الموضوع في السبعينات ـ أو قبل ـ عن الكاتب الشهير آرثر كوستلر وهو بعنوان السبط الثاني عشر. لم أتمكن لدى إعداد هذه الوقفة من العودة إلى كتاب كوستلر، ولا أدري إن كان ترجم إلى العربية. والبحث باللغات الأجنبية في يهود الخزر أجدى من البحث بالعربية فيه، طلباً لمصداقية دولية منشودة. أما العرب فلا أظن أن أحداً منهم يؤمن بحق اليهود في الهجرة إلى فلسطين، ويقول المثل: لا تبشر مؤمناً). 

ويكفينا هذا القدر من الانقلاب الغورباتشيفي الذي تحول إلى زلزال أنهى الاتحاد السوفييتي، والذي لولاه لما رسم الزلزال الخليجي تضاريس نتقّراها لنستطلع كل ملامحها دون أن نعلمها حتى الآن علم اليقين.

في مطالع التسعينات، إذن، كان العالم قد شهد، وما يزال يشهد تطوراتٍ تضعفُ من قدرة مفهوم الاستعمار الاستيطاني على التحليق في عالم السياسة الدولية. زيمبابوي غدت دولة إفريقية عادية، وكل الوجود الاستيطاني في إفريقيا، ذلك الوجود الذي كان حاكماً في دول متعدّدة كالجزائر والمستعمرات البرتغالية وغيرها، أصبح وجوداً ضعيفاً لا أثر ظاهراً له على سطح السلطات الإفريقية الحاكمة. أما جنوب إفريقيا فقد أطلقت سراح مانديلا، وأنهى رئيسها دوكليرك نظرية الفصل العنصري وهو في طريقه إلى إنهاء الممارسات المشتقة من النظرية. الصراع هناك، رغم انه ما يزال قوياً، إلا أنه سلمي في إطاره العام، وهو حالياً تنافس على اقتسام السلطة، ولم يعد صراعاً بين غالب ومغلوب.

وتبقى إسرائيل الأنموذج الأهم للاستعمار الاستيطاني الذي لا يليّن من نظريته ومن ممارساته. أنه أنموذج وحيد، بل وفريد، ومن حيث هو كذلك فمقارنته مع غيره غََدَتْ أصعب. ولكن هل انتفت أهميته؟.

ثالثاً: أهمية مفهوم الاستعمار الاستيطاني في مرحلة محادثات السلم.

على نحو ما، كان مؤتمر مدريد الدولي أكبر محاكمة علنية رسمية للصهيونية ولإسرائيل. ورغم أن المحاكمة لم تكن حاسمة لظروف معروفة، ورغم أنه كان من الممكن جداً تحسين الأداء العربي فيها  (مثلاً: مَنْ كان يظن أن ادعاء شامير اعتماداً على مارك توين أن فلسطين كانت فارغة أوائل هذا القرن، من كان يظن أن أحداً من العرب لن يجيب بما كتبه أحدها عام ـ دعامة الصهيونية الثقافية ـ عام1891 ومؤداه أن فلسطين ليست أرضا خالية، بل هي « مملأى بالبشر الذين لم يتركوا أية بقعة أرض دون زراعة ما خلا التلال الصخرية وكثبان الرمال» ـ أنظر جبور: «أحد ها عام والصهيونية الثقافية». مجلة الثورة الفلسطينية، دمشق،أيلول 1969. العدد (/19/ ص9 ـ 14). إلاّ أن مؤتمر مدريد وما أتى به خاصة الوزير الشرع مما لم يكن متوقعاً، وأشير إلى تأكيده على إرهابية شامير، كان إلى محاكمة إسرائيل أقرب منه إلى أي شيء آخر. 
هل ثمة، بعد عام ونصف من خطاب الرئيس بوش في آذار 1991، ذلك الخطاب الذي أقتبس به الرئيس الأمريكي من السيد الرئيس حافظ الأسد فكرة منطقية جداً ظل يرددها القائد العربي لسنوات منذ فجر الحركة التصحيحية عام 1970، مؤداها أن الجغرافيا في عصرنا الاتصالي ـ الجغراسي الراهن لا تنتج أمناً، والذي أقرّبه أيضاً مبدأ مبادلة الأرض بالسلام، وبعد عام تقريباً من مؤتمر مدريد، هل ثمة عوامل تخرج بمفهوم الاستعمار الاستيطاني من حالة الكمون العلمي لتضعه في حالة الفعالية السياسية؟

بكلمات أخرى: أوردنا أعلاه عوامل لها أثر في ضمور المفهوم، فهل نستطيع بالمقابل إيراد عوامل لها أثر في تنشطيه؟

على الصعيد الخارجي ـ غير العربي ـ تثير ضماناتُ القروض وموقفُ الرئيس بوش منها بعد زيارة رابين لأمريكا، تثير  مسألة المستوطنات ومفهومَ الاستعمار الاستيطاني على نحو صارخ. وإذا كنت لا أستطيع تمحيص آخر أهم ما قيل في هذا الشأن ـ وأكتب ظهر يوم السبت 1992/8/22، وأقصد بآخر أهم ما قيل: رسالة إلى الرئيس حافظ  الأسد من الرئيس بوش أماط عنها اللثام الوزير الشرع في تصريحه أمس ـ إلا أن من الواضح أن بناء المستوطنات يثير، بالضرورة المنطقية، مفهوم الاستعمار الاستيطاني. الانتقال من الحالة المشخصة (بناء المستوطنات) إلى التجريد المفهومي أمر ممكن دائماً، بل ومتوجب دائماً.

وفي إطار هذا الانتقال من الحالة المشخصة إلى التجريد المفهومي ينبغي أن يستحضر التاريخ الاستيطاني كله. مائة عام انقضت على شهادة أحد هاعام  من أنه لا مجال في فلسطين لسكان جدد. تلك شهادة تدعم المفهوم. 

ثم أن في العالم الراهن من الأحداث الساخنة ما يدعم المفهوم أيضاً. ثمة إسرائيل جديدة تُبْنَىْ على أشلاء فلسطينيين جدد في البوسنة والهرسك. ثمة إمبراطوريات تتهاوى وأخرى تولد، وفي تلك التي تولد تخشى شعوب من الابادة، تخشى أن يجلس عليها شعب آخر. أرمينيا مثلاً، يرى بعض منظريها أنها مهددة بالتلاشي أمام المد التركي الواصل بين الصين والمتوسط. وبالطبع لا توافق تركيا على هذا التوصيف. وثمة ذكرى تقرر أن يحتفل بها العالم بعد أقل من شهرين هي الذكرى الخمسمائة لاكتشاف أمريكا في 1492/10/12. وتشجب فَرَحَ هذا الاحتفال أصواتُ عشراتِ الملايين من سكان أمريكا الأصليين، وعشرات الملايين من معذبي أمريكا الآخرين كالملونيين والأسبانيين الفقراء.   

قد لا يكون لكل ما سبق إلا أثر إيداع قصيدة رثاء. إلاّ أن الجهد العلمي الواعي كفيل بأن يستخلص المجرد من المشخص، وبأن يعود بالمجرد إلى المشخص علاجاً لعلة. انظروا إلى ما يجري في جمهورية جنوب إفريقيا من محادثات اقتسام السلطة. إلا ترون في تلك المحادثات شيئا من دليل العمل، دليلاً إن لم يكن مطمئناً لنا فهو على الأقل مصدر إزعاج لإسرائيل؟ 

ولدينا إلى ذلك جوّ الحوار الفكري الواسع الذي يقال أنه متاح في ظل عملية بناء النظام العالمي الجديد. لن يخطيء منّا أحد في مغزى ما يتم، ولن يلتبس على أحد منّا معنى الهيمنة الأمريكية فيما يتم. ولكن لنصدق دعوى الحوار ولننطلق فيه. أسانيد الصهيونية في الادعاء بفلسطين أوهى من أن تصمد في أي حوار مهما ضعف. وليكن لنا في الحوار استعداد دائم للتنقيب في عمق الأساس. صحيح أننا قد نزرع ولا نحصد، ولكننا إن لم نزرع فلن نحصد وبالتأكيد. إن قرأتم مذكرات هرتزل لمستم خيالاً جامحاً يقترب من الاهتزاز. فانظروا كيف يأتينا قوياً قوة جرافة ما كان خيالاً جامحاً ليجرف من أرضنا بيوتنا وعظام أجدادنا ومستقبل أولادنا وأحفادنا جمعياً.

أما على الصعيد العربي، صعيد ما يختص بنا وبإرادتنا، فلا بد لنا من وقفة حقيقية مع الذات. تلك الوقفة دعا إليها الرئيس الأسد في خطابه بمناسبة بدء الولاية الرابعة. ومن المعالم الهامة لهذه الوقفة اجتماعات وزراء خارجية دول الطوق للتنسيق وأخرها عقد قبل أيام. ومع ذلك فلا بد لنا من الاعتراف بأن الوضع العربي ليس في حال حسنة تمكنه من الارتقاء إلى مستوى فرض مفهوم الاستعمار الاستيطاني على ساحة السياسة الدولية. ولعل أهم ما يشير إلى ضعف الموقف العربي انقسام صف دول الجامعة بشأن مصير القرار(3379) لدى التصويت على مصير هذا القرار أواخر عام1991. وإذا كان مؤتمر قمة دول عدم الانحياز في بلغراد عام 1989 تراجع عن وصف الصهيونية بالعنصرية صراحةً، فلا ريب أن مؤتمر القمة القادم لهذه الدول ( إندونيسيا، أيلول 1992) لا ينبئ بأنه مستعيدَّ تاريخاً من تأصيل الصهيونية على أنها مذهب استيطاني تنبثق عنه العنصرية بالبداهة.

يبقى السؤال الأهم: هل يعني الإلحاح على مفهوم الاستعمار الاستيطاني تعويقاً لمحادثات السلم وتقليلاً من احتمالات نجاحها؟

نعم إذا كان السلم الذي ستؤدي إليه المحادثات سلماً بالثمن الذي تفرضه إسرائيل.

ولا إذا كان السلم الذي ستؤدي إليه المحادثات سلماً حقيقياً لا يستهدف فقط عودة الأرض، بل تقليم النظرية الصهيونية منعاً لها من العودة إلى احتلال الأرض مرة أخرى.

وشرح ذلك يطول، وعالجت جوانب منه في مراجعتي لكتاب سورية وعملية السلم في الشرق الأوسط الذي أشرف عليه السيد سايروس فانس وزير الخارجية الأمريكية الأسبق (صدر الكتاب أواخر عام 1991 وهو بالإنكليزية، من تأليف درايسدل وهينبوش) وقد جعلت هذه المراجعة الملحق الرابع بهذه الصفحات*.

وصفوة القول: أن طرح مفهوم الاستعمار الاستيطاني مفيد جداً لنا كعرب، ومفيد جداً أيضا للإنسانية لأنه يتضمن الخروج من دائرة اللاهوتيات التوراتية ـ والدينية بشكل عام ـ إلى نور مبادئ حقوق الإنسان المعتمدة على تقر بيات علمانية يتشارك فيها الناس، كل الناس، وتتشارك فيها عقولهم بغض النظر عن انتماءاتهم الموروثة.  كذلك لا يتضمن طرح مفهوم الاستعمار الاستيطاني تعويقاً لعملية السلم، بل على العكس من ذلك أنه دعمَّ لها لأنه يوفر إرساء أرضية عقلية ـ علمية لتعايش تدعو عملية السلم إلى إقامته على أسس ثابتة لاهشة.

ولا ريب لدّي أن التركيز العربي في المحادثات لا ينبغي أن يحصر نفسه بعودة الأرض، بل أن عليه أن يبحث بكل جدّية في الأعماق الفكرية التي أدت من حيث الأساس إلى احتلال الأرض.

رابعاً: متابعة ما جرى لتوجيه السيد الرئيس عام 1984:

كان من الشجاعة الفكرية أن السيد الرئيس أعاد طرح مفهوم الاستعمار الاستيطاني في وقت سياسي صعب في رسالته التي وجهها يوم 1984/8/7 إلى مؤتمر عقد في تونس للتضامن العربي مع الكفاح التحرري في الجنوب الإفريقي. والتي جاء فيها:

«إن الصفات المشتركة بين النظام العنصري الصهيوني في إسرائيل ونظام الابارتيد في جنوب إفريقيا، وتماثل أهدافهما وأساليبهما العدوانية إضافة إلى ما يربط بينهما من علاقات وثيقة تستدعي من العرب والإفريقيين عملاً مشتركاً جدياً ومؤثراً لمجابهة هذين النظامين. وهذا العمل المشترك يستدعي بالتالي منا جميعاً مواقف محددة تترجم إلى أعمال لإنقاذ المنطقتين خاصة والبشرية عامة من آفة العنصرية، وأحد جوانب هذا العمل المشترك هو أن نعمق بالدراسة، وعبر مؤسسة مناسبة، معرفتنا بالاستعمار الاستيطاني في المنطقتين العربية والإفريقية».
وبما أنني كنت رئيس الوفد السوري إلى المؤتمر فقد رأيت أن أمثل سورية في لجنة الصياغة التي شكلها المؤتمر. وكان همي في اللجنة اكساء دعوة السيد الرئيس إلى إنشاء «مؤسسة مناسبة» صيغةً تنفيذية.
ونتيجة محادثات صعبة نجحت في هذا الأمر، رغم معارضة شرسة من ممثل أحد الأنظمة العربية أيدَّة مندوب عربي آخر، فصدر عن المؤتمر القرار التالي:

«3ـ يطلب المؤتمر إلى جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية من خلال نظام التعاون بينهما، وبالتعاون مع حركات التحرر الوطنية في جنوب إفريقيا وناميبيا وفلسطين، دراسة ظاهرة الاستعمار الاستيطاني، والتماثل البنيوي بين الصهيونية والفصل العنصري (الايارتايد)، والتعاون بين إسرائيل وجنوب إفريقيا.

ويطلب أيضاً من الهيئات أعلاه النظر في الوسائل والطرق الآيلة إلى إنتاج وتوزيع نتائج هذه الدراسات، بما فيها إنشاء مؤسسة متخصصة».
ولم تترك وزارة الخارجية السورية المبادهة إلى غيرها في تنفيذ أمر ورد في رسالة السيد رئيس. فسرعان ما أثارته بعد أسابيع قليلة من مؤتمر تونس، ووضعت على جدول مجلس الجامعة في دورته الخريفية لعام 1984 بنداً خاصاً بالموضوع، وصدر عن المجلس قرار هذا نصّه:

«1ـ إدراج الموضوع على جدول أعمال الدورة الثامنة للجنة الدائمة للتعاون العربي الإفريقي لدراسة التوصية التي تضمنها بيان مؤتمر التضامن مع الكفاح التحرري في الجنوب الإفريقي.

2 ـ تكليف الأمانة العامة بمتابعة الموضوع وتقديم تقرير في مجلس الجامعة يتضمن نتائج دراسته من قبل اللجنة الدائمة للتعاون العربي الإفريقي».
 وكانت للفكرة التي طرحها السيد الرئيس في رسالته عام 1984، منذ ذلك الوقت، رحلة صعبة محفوفة بشبهات ينبغي استجلاؤها. وبفضل جهود بذلت أعوام 1987 ـ 1989 من قبل السيدين معاوني وزير الخارجية (الأستاذ ضياء الله فتال رحمه الله واللواء يوسف شكور حفظه الله) والسيد مدير إدارة الوطن العربي (الأستاذ أحمد عيسى) استطاعت وزارة الخارجية السورية إنعاش الفكرة التي طرحها السيد الرئيس والسير بها إلى ما يشبه أن يكون مقدمة لصيغة تنفيذية. وهكذا ففي 1989/8/21 وجهت الجامعة باسم أمانتها العامة للشؤون السياسية الدولية المذكرة التالية إلى مند وبيات الدول الأعضاء المعتمدة لديها في تونس، ونورد نصها بالكامل:

«تهدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (الإدارة العامة للشؤون السياسية الدولية) أطيب تحياتها إلى المندوبية الدائمة لدولة....

وبالإشارة إلى مذكرة الأمانة العامة رقم (3/2363) تاريخ 1989/7/26 بشأن تقرير الدورة العاشرة لجنة الدائمة للتعاون العربي الإفريقي المنعقدة بالكويت من 1989/6/20-19، 

تتشرف بالإفادة بأن الفقرة (47) من التقرير الخاصة بإنشاء مركز دراسات الاستعمار الاستيطاني، قد أكدت توصية سابقة للجنة الدائمة تقضي بتكليف الأمانتين العامتين لجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية بإعداد دراسة مشتركة بشأن إنشاء مركز لدراسات الاستعمار الاستيطاني. كما كلفت الأمانتان العامتان «بإجراء الاتصالات الضرورية مع الدول الأعضاء في المنظمتين لاستطلاع تصوراتها بشأن إنشاء المركز والتعجيل بإنجاز الدراسة المطلوبة وعرضها على اللجنة في دورتها القادمة».
وتوّد الأمانة العامة أن تتفضل المندوبيات الدائمة بموافاتها بآراء وتصورات الجهات المعنية في دولها حول هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن، حتى يمكن الاستعانة بها في إعداد الدراسة المشار إليها تمهيداً للعرض على الدورة الحادية عشرة للجنة الدائمة المقرر عقدها خلال أكتوبر1989.

تنتهز الأمانة العامة لجامعة الدول العربية هذه المناسبة لتعرب للمندوبية الدائمة عن فائق الاعتبار».
وفي النصف الأول من أيلول 1989 أرسلت لي وزارة الخارجية صورة كتاب الأمانة العامة للجامعة، فوضعت التصّور المطلوب وسلّمته باليد يوم الخميس 1989/9/14 إلى السيد مصطفى عمران مدير إدارة الوطن العربي في الوزارة.

كذلك كنت في وقت سابق أثرت الموضوع عن طريق اللجنة الثقافية الوزارية، وصدر بنتيجة ذلك كتاب من السيد رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة الخارجية هذا نصّه:

إلى وزارة الخارجية

طياً كتاب ووزارة التعليم العالي رقم 2810/د ت تاريخ 1989/3/22 المتضمن اقتراح الدكتور جورج جبور بإنشاء مؤسسة متخصصة في الدراسة المقارنة للاستعمار الاستيطاني.

واستناداً إلى توصية اللجنة الثقافية المتخذة بجلستها المنعقدة بتاريخ 1989/4/9.

يرجى متابعة الموضوع مع الأمانة العامة للجامعة العربية. 

دمشق في 1989/4/23



   رئيس مجلس الوزراء

                                                       محمود الزغبي

وفي 3 حزيران 1990 كنت في تونس، وعلى نحو شخصي بحثت الأمر مع السيد الأمين العام المساعد للجامعة المتخصص في الشؤون الدولية الذي زارني في مقر إقامتي ذلك اليوم(.

إلاّ أن ساحة الوطن العربي والعالم سرعان ما شغلت بالزلزال الذي أحدثه غزو صدّام الكويت.

خامساً: ما العمل الآن؟ بعض نتائج ختاميّة:

عديدة النتائج التي يمكن بها أن نختم البحث، إلاّ أنني أود أن أخص بالذكر ثلاثاً منها:

أولى النتائج هي فائدة طرح مفهوم الاستعمار الاستيطاني والتعمقّ فيه. وهذه الفائدة علمية أساساً، ولكن لها مضامينها السياسية ذات القيمة الكبرى لنضالنا ونضال إفريقيا ونضال العالم ضّد ظاهرة من الثابت أنها مولّدة للعنصرية.

وثانية هذه النتائج أن سوريةَ مبادرة إلى طرح هذا المفهوم ومتيقظة إلى فائدته. وتجسدت هذه المبادرة مرتين في توجيهات مكتوبة صدرت عن قمة السلطة ونعني بذلك السيد رئيس الجمهورية بالذات، الذي إليه ينبغي أن يُنْسَبَ معظمُ الفضل في تدويل الطرح، وفي الأصداء الإيجابية التي أثارها على صعيد العالم كله. كذلك تجسدت هذه المبادرة في عملٍ لا بأس بِدَأْبِهِ قامت به وزارة الخارجية السورية.

أما ثالثة النتائج فعجز الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن الإتيان بعمل مثمر في هذا الشأن، وهو عجز مركبّ: سياسي وإداري ومالي، وقد يكون عجزاً إرادياً من حيث الأساس.

 ما العمل الآن؟ يعقد قريباً اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية ومن الضروري أن تعود وزارة الخارجية السورية إلى إثارة الموضوع الذي هو واحد من أهمّ أسلحتنا الفكرية في مرحلة محادثات السلم، وينبغي أن يعامل بكل جدّية على أنه كذلك. 
دمشق في 1992/8/21
ـ رابعاً ـ
ورقة للدكتور جورج جبور بعنوان "دروس التجارب التاريخية" 
وتعقيب عليها للدكتور عبد الوهاب المسيري.

تمهيد في تموز 2007 :

عقد مركز دراسات الوحدة العربية، ومديره العام الدكتور خير الدين حسيب، ندوة في بيروت أيام  10ـ 1999/3/13 تحت عنوان: «العرب ومواجهة إسرائيل: احتمال






























































































































ات المستقبل». كانت الورقة الأولى في الندوة للدكتور جبور وعقب عليها مكلفاً الدكتور المسيري. كذلك عقب على الورقة كل من اللواء طلعت مسلم والأستاذ عوني فرسخ والدكتور محمد إبراهيم منصور والدكتور حسن حنفي والأستاذ الياس مطران والأستاذ جاد الله عمر والأستاذ أسامة حمدان. نشر المركز أعمال الندوة كاملة في مجلدين عام أثبت هنا نص الورقة وتعقيب الدكتور المسيري. 
دروس التجارب التاريخية 
  تقديم:

لا يفصح عنوان البحث عن كثير من التحديد. وهكذا فليست هذه الورقة بحثية بقدر ما هي تأملية. إنها تنطلق من عنوان واسع لتتجسد على هيئة خلاصة لتفكير مطول في الظاهرة الصهيونية والتصدي لها.

وبدا لي أن البحث يحتمل أن يعالج في خطط متعددة. والخطة التي اعتمدتها تبتدئ أولاً بتساؤل عن حدود الدروس التي تقدمها التجارب التاريخية، وتتقدم ثانياً لتبحث في الظاهرة الصهيونية وفرادتها. ثم تستغرق معظم الورقة مقاربات أربع للظاهرة في ضوء الحروب الدينية، وفي ضوء السياسة الدولية. أما القسم الأخير فقد خصص لاستخلاصات راهنة مما سبق من مقاربات، ولتقديم اقتراحات محددة.
أولاً: هل تقدم التجارب التاريخية دروسا، وما حدودها؟

هل ثمة منطق لسير التاريخ؟ سؤال قديم جديد، وقف عنده طويلاً المؤرخون وفلاسفة التاريخ. رأى البعض  أن ثمة منطقاً معيناً لسير التاريخ، وإن اختلف في ذلك المنطق: ما هو؟ ورأى بعض ثانٍ أن لا منطق يحكم سير التاريخ. ورأى بعض ثالث ما يصح أن يكون منزلة بين المنزلتين.

وإذ لا بد من تقديم رأي في هذا الأمر الملتبس، لأن الموضوع الذي سئلت البحث فيه يفترض وجود دروس للتجارب التاريخية، فقد يبدو أن من المحرم علي تبني الرأي الثاني وخلاصته أن لا منطق يحكم سير التاريخ. مثل هذا التبني يجعل الموضوع الذي سئلت البحث فيه باطلاً من حيث الأساس. من حسن الحظ أنني لا أتبنى ذلك الرأي. ومن سوء الحظ أنني لا أرفضه.

أميل حقاً إلى الرأي الثالث. هناك منزلة بين المنزلتين. ثمة دروس تأتينا بها التجارب التاريخية، إلا أن من الخطأ المبالغة في أثر تلك الدروس. التاريخ صناعة البشر، والحرية أول ما يميز الفعل البشري. وإذا كان للحرية حدودها، فالإرادة أحد أهم مكونات الحرية. إرادة الإنسان هي العامل الأول في سير التاريخ. وفي هذا التأكيد الذي أسوقه اليوم إشارة إلى الوضع الذي نحن فيه، بل إلى الوضع الذي نعاني منه. منذ مائة سنة وتزيد اتضحت إرادة الصهيوني، وبالإرادة المتضحة كانت له حريته، وكان منها أنه حرمنا من حريتنا أو يكاد،وأنه حطم إرادتنا أو يكاد.

مع ذلك ثمة للتاريخ منطق ما. منطق احتمالي، إلا أنه موجود. من الخطأ أن نجعل الاحتمال يقيناً. من الخطأ أن نؤمن بأن التاريخ يعمل في اتجاه واحد. أحداث العقد الماضي شاهد صدق على خطأ اليقين. كانت النظرية المتفائلة بالاشتراكية تجزم باتجاه العالم إليها. معظم القائلين بها، بتلك النظرية، حسب أن غلاسنوست غورباتشيف وبيريسترويكاه تجديد للاشتراكية يبشر بفجر يزداد تبكيراً. ثم كأن الفجر كله عثر بثغرة في الطريق، ودفن في تلك الثغرة. ثم أيضاً إذا كان المسيح قد زحزح الصخرة وقام في اليوم الثالث (على ما في الكتب) فها هو بريماكوف السوفييتي أصلاً (وفصلاً كما هي) يبدو وقد أصبح الرجل الأول في العام السابع.

كل خطوة في التاريخ تحمل، في معظم الحالات، أكثر من معنى. ولا نهاية للتاريخ كما روج البعض. إنه مستمر معنا، بل بنا. وللمؤمنين بأن ثمة منطقاً يحكم التاريخ تعزية مستمرة، تتمثل في الإرجاء المستمر.

إن أتى غد ولم يكن على صورة المنطق، فان بعد غد كفيل بتحقيق المنطق. أي ما نراه منطقاً للتاريخ يصحح، بعد غد، الخطأ الذي وقع فيه الغد. ولا نهاية للعد حتى نهاية الزمن ـ ولا أقول: حتى نهاية التاريخ لكي لا أقع في فخ تعبير فوكوياما.

إلا أن غياب الحتمية التاريخية وتمجيد الحرية ومعها الإرادة (تلك الإرادة التي قال عنها الإمام علي: رب همة أحيت أمة)، لا ينبغي أن يصرف نظرنا عن اتجاهات تفصح عن نفسها بوضوح في مفاصل معينة من التاريخ.

امتداد العرب في القرن السابع الميلادي وما بعده، نشراً لرسالة يحملونها، بدا معجزة لدى حدوثه، إلا أنه الآن، وبنظرة خلفية (Hindsight)، يتجلى على أنه كان اتجاهاً تاريخياً يقترب من الحتمية.

كذلك كان التوسع العربي في الأندلس، وكان التراجع العربي فيها.

أما الحقبة التي تعرف باسم حقبة الاكتشافات الجغرافية الأوروبية فقد مثلت هي الأخرى اتجاهاً تاريخياً نهاية الشوط فيه سيطرة أوروبا على العالم.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، جسد تعبير القدر الظاهر (Manifest destiny) اقتراباً من الحتمية التاريخية. كان مكتوباً للمستوطنين الأوروبيين أن يسيطروا على البقعة الجغرافية الممتدة شرقاً من المحيط الأطلسي باتجاه المحيط الهادي.

ثم إن الحركة الثلاثية للتاريخ التي أبرزها هيغل وتابعه فيها ماركس تبدو مفيدة هي الأخرى. صحيح أن بعض مثلثات هيغل توحي بالصنعة الباعثة على الابتسام ـ بل الضحك ـ إلا أن الحالة الروسية في العقد الأخير استقرت على تركيب بريماكوفي لافت للنظر. كأنه مكتوب لأرض روسيا المقدسة أن يحكمها الديالكتيك.

وبصدد الموضوع الذي نحن فيه، أي الصراع العربي ـ الصهيوني، يبدو لنا اتجاهاً تاريخياً انتصار العرب على إسرائيل، اتجاهاً يقترب من الحتمية التاريخية. لدينا الشعب الواسع والحق الساطع كما قال الرئيس حافظ الأسد. إلا أن هذا الاتجاه التاريخي تم نقضه عام 1948، وتعمق النقض عام 1967، وبحلول عام 1993ـ بدا هذا الاتجاه التاريخي وكأنه حلم ليلة صيف. الاتجاه التاريخي النقيض، كان، بالمقابل، واضحاً لصناع التاريخ في منطقتنا. منذ امتداد محمد علي وابنه إبراهيم باتجاه الشام، برز الاتجاه النقيض وليداً متمكناً يكاد ينطق وهو في المهد. وأشير طبعاً إلى رسالة من بالمرستون بعث بها عام 1840 إلى بونسوبي، ممثله في الآستانة، وبها يأمره أن يخبر السلطان العثماني أن توطين اليهود في فلسطين سيكون حاجزاً ضد الحكم المصري ومطامحه في سورية(1). وليس خافياً على أحد في هذه اللحظة من التاريخ أن الاتجاهين التاريخيين المتناقضين يتصارعان بشراسة. لكل اتجاه حتميته التاريخية. لكل منهما قوة أسطورية تضاف إلى قوته الواقعية. 

قديماً كان إله شعب معين يحارب مع شعبه. ثم تعلمنت الاستعدادات الفكرية. 

حل محل الإله منطق التاريخ. أصبح لكل شعب منطقه التاريخي الذي يدعمه. وإذ نحن الآن في لحظة تركيب (Synthesis) (وكل لحظة تركيب)، فمن الممكن القول إن الإله ومنطق التاريخ يعملان معاً وصولاً إلى نهاية نعلم بالعقل (المستضعف) أنها لن تأتي، أو على الأقل لن تأتي سريعاً.

للبحث في فلسفة التاريخ إغراؤه وله أجواؤه. له تلك الشاعرية الأفلاطونية التي لا تعبأ بالتفاصيل. إلا أنني أرسطي رشدي ديكارتي في تهيئي الفكري. ويفرض علي هذا التهيؤ أن أتهيب من الحماسة لدروس التجارب التاريخية. فلأختم إذن هذه الكلمات الأولى بالقول الذي لا بد منه. ثمة تجارب تاريخية، وثمة لهذه التجارب دروسها، إلا أن علينا أخذ التجارب ودروسها بحذر علمي شديد.

ثانياً: الظاهرة الصهيونية: فرادتها وحدود الفرادة

القول بفرادة الظاهرة الصهيونية ـ ومن خلفها الظاهرة اليهودية ـ مفيد لطرفين متناقضين هما: أعداء الصهاينة والصهاينة. إنه مفيد لأعداء الصهاينة لأنه يجعل منهم مجموعة متفردة في استحقاقها الذم سواء لأنهم قتلة الأنبياء أو لأسباب أخرى. ومفيد للصهاينة لأنه يجعل منهم مجموعة متفردة في استحقاقها المدح سواء من حيث أنهم الشعب المختار أو لأسباب أخرى.  

إلا أن للقول بفرادة الظاهرة الصهيونية ما يبرره إلى حدٍ كبير. فلننظر:

1ـ في التاريخ اليهودي والكنسي بخاصة، والديني بعامة، ثمة اطمئنان إلى أن الشعب التوحيدي الأول الذي نزلت عليه رسالة من السماء إنما هو الشعب اليهودي.

نستطيع أن نجادل تاريخياً في أن ما أتى به موسى إنما كان هو نفسه ما أتى به من قبله ميلكي صادق. ونستطيع أن نؤمن قرآنياً بأن الموسويين هم غير اليهود. كذلك نستطيع أن نحاجج بان اليهود لم يكونوا موحدين بالكلية. تلكم آراء تحظى باحترام علمي كبير. إنها تنال من الصورة الفكرية الذائعة ومؤداها أن اليهود هم الشعب التوحيدي الأول، إلا أنها لم تستطع حتى الآن أن تمحو تلك الصورة.

2ـ رغم الإشكالات العلمية الحقَّة الخاصة بتاريخ السلالات اليهودية، وأهم إشكال منها هو الخاص بتاريخ يهود الخزر، ثمة شعور صهيوني ـ يهودي مستمر بوحدة هذا التاريخ في أساسياته الكبرى. ورغم اعتناق عديد من اليهود ديانات أخرى ـ أهمها المسيحية والإسلام ـ ورغم عمليات الاندماج المستمرة التي أقدم ويقدم عليها بعض اليهود،والتبعثر (الشتات ـ الدياسبورا) الذي تعرض له اليهود في فترات متعددة من تاريخهم، إلا أن الشعور اليهودي ـ الصهيوني بوحدة التاريخ مستمر إلى حد لا بأس به. ومستمر معه أيضاً شعور معظم الآخرين (من غير اليهود)أو بعضهم بوحدة هذا التاريخ.

3ـ ثمة حقيقة كبرى معترف بها مؤداها أن اليهود تعرضوا في معظم تاريخهم أو بعضه، أو في مراحل منه، للاضطهاد سواء بسبب عقيدتهم و/أو بسبب ممارساتهم. اليهود في المسيحية قاتلوا الإله. وهم في الإسلام قتلة الأنبياء. وإذا كان هذا الموقف الحاد الذي عرفته المسيحية وعرفه الإسلام، إذا كان في طريقه إلى ضعف قد يؤدي إلى اضمحلال، وإذا كان التاريخ قد عرف ـ بالمقابل ـ فترات لا بأس بطولها من التعايش المسيحي ـ اليهودي والإسلامي ـ اليهودي،تعايشا معقولاً شبه متساوٍ، فإن الصورة العامة لليهودي ما تزال صورة ذلك المعرض للاضطهاد. لدى تعرض المجتمع (السوي؟) للاهتزاز كان اليهودي أول من تقبض عليه الشرطة حين وقوع جريمة. هذه الصورة العامة كان لها أثرها في ترسيخ الشعور بظاهرة الفرادة. وأتت رواية أو حقيقة المحرقة (الهولوكوست، أو الشواء ـ كما يقال الآن) لتؤكد على هذه الصورة العامة، ولتدعم الشعور بظاهرة الفرادة على أساس من قابلية التعرض للاضطهاد.

4ـ ترافق، مع قابلية التعرض للاضطهاد، تقاطب في علاقة اليهود مع الذي يقيمون بين ظهرانيه. حدا التقاطب: إما الاندماج الكامل أو شبه الكامل، أو التمسك الصلب بعدم الاندماج. وعمل هذان الحدان عبر التاريخ بفاعلية لا بأس بها. ومن العبث الآن أن نبحث في الظاهرة التي كانت السبب، والظاهرة الأخرى التي كانت النتيجة. هل كان رفض اليهودي الاندماج سبب القابلية للاضطهاد، أم العكس. إلا أن المحصلة العامة للعلاقة المتبادلة بين السبب والنتيجة كانت واضحة: نما لدى اليهودي حس بالفرادة.

أكتفي بهذا القدر من القراءة في التاريخ. ولعل من المناسب الإشارة إلى أمرين: 

الأمر الأول: هو أن كثيرين تحدثوا عن الفرادة اليهودية ـ الصهيونية وفي عدادهم صاحب أول مشروع سلطوي حديث لإقامة دولة لليهود في فلسطين وهو نابليون بونابرت (1).

الأمر الثاني: هو أن صاحب دراسة في التاريخ، وأعني به المؤرخ أرنولد توينبي، درس هذا الموضوع باستفاضة. وجوبهت النتائج التي توصلت إليها بعنف واستفاضة معاً، وما تزال الدراسات تترى منذئذ في الاتجاهين المتناقضين.

ما حدود فرادة الظاهرة الصهيونية؟ هل علينا «استحداث» علوم اجتماعية خاصة فقط بهذه الظاهرة؟ هل تعصى الظاهرة الصهيونية على العلوم الاجتماعية «العادية»؟

يحب المتحمسون للفرادة أن يجيبوا بنعم. في مثل هذا الجواب بذور عنصرية. فيها أيضاً بذور شك في شمولية العلم، إلا أن الواقع يظهرنا على دراسات كثيرة تنحو ذلك المنحى.

وتفرض علينا المقاربة العلمية السليمة أن نحدد الفرادة. لدى العلوم الاجتماعية الباحثة في شؤون الأقليات، وفي شؤون العلاقات الدينية المتبادلة، وفي الانثروبولوجيا المقارنة، إجابات لا بأس بها تحد من فرادة الظاهرة اليهودية ـ الصهيونية، وتنزلها منزلتها في تطور المجتمعات البشرية.

يفرض علينا المنطق العلمي التسليم بأمرين معاً، يتناقضان ولكن التوفيق بينهما ليس مستحيلاً: الأمر الاول هو أن ثمة فرادة يهودية ـ صهيونية، وأن هذه الفرادة لا تنطبق فقط على الشعب اليهودي. لكل شعب فرادته. وثمة ـ بالمشاهدة العيانية ـ مظاهر لفرادة كل شعب، وثمة أبحاث علمية (أو علموية، أي ما يشبه العلمية) تؤكد على فرادة كل شعب من الشعوب أو على فرادة معظمها أو بعضها الأهم.

في الفكر السياسي الذي ساد ألمانيا بين الحربين، وخاصة في الفترة الهتلرية، تأليه لفرادة العرق الآري وطليعته الشعب الألماني، وقاد هذا التأليه إلى نتيجتين:

الأولى: احتقار للأعراق الأخرى ولا سيما العرب واليهود، والثانية: تدمير الدولة التي بناها هتلر، وتدمير فلسفتها العرقية، وتدمير معظم ألمانيا وإيقاع آلام لا حصر لها بالشعب الألماني ذاته.

أما الأمر الثاني الذي يفرض علينا المنطق العلمي التسليم به، فهو أن الفرادة كانت نتيجة ظروف تمر بها الشعوب، وأن هذه الظروف كلما تقاربت أو توحدت، فإنها إنما تؤدي إما إلى حدود على الفرادة، أو إلى إلغاء لها. ونظراً لما نمر به من ظروف عولمة، فإن من الممكن القول إن الفرادة إنما هي إلى ضعف، ضعف قد يؤدي بها إلى الزوال، أو إلى ما يقترب منه.

والتوفيق بين الأمرين المتناقضين ليس مستحيلاً. ولن أفصل. يكفي أن أستعيد كلاماً سمعته هنا في هذه المدينة قبل نحو من عقدين في ندوة عن لاهوت التحرير عقدها مجلس الكنائس العالمي بالتعاون مع مجلس كنائس الشرق الأوسط. كان المتكلم قساً أبيض من جنوب أفريقيا اعتبر أن شعب الله المختار إنما هو الشعب اليهودي حين كان مضطهداً. أما الآن فشعب الله المختار إنما هو كل شعب يعاني من الاضطهاد، وفي الطليعة الشعب الفلسطيني. كذلك اعتبر القس أن أرض الله الموعودة إنما هي، بالتفسير العصري للتوراة، حق كل شعب في إقامة دولته المستقلة فوق أرضه. هكذا أسقط هذا القس الفرادة عن شعب بعينه، ليجعلها مفهومية تنطبق على نمط من الشعوب في حال تاريخية معينة هي حال معاناة الاضطهاد(1). وبالطبع يعلم المتابعون منا للاهوتيات الكاثوليكية أن تبرئة اليهود من دم المسيح إنما تمتح من نفس المعين الفكري. إن جدلية الفرادة والنمطية قديمة العهد، متجددة في الزمان، إلا أن الاتجاه العام إنما هو في منحى ازدياد النمطية على حساب الفرادة. ولا ريب أن المهمة الأولى للعلوم الاجتماعية العربية تفكيك فرادة الظاهرة الصهيونية. 

ثالثاً: مقاربة الظاهرة الصهيونية في ضوء تجارب الاستعمار الاستيطاني

يجسد الوضع الراهن للدول تاريخ الاستيطان. فإذا استثنينا دولة كاليابان أو منطقة كشبة الجزيرة العربية ـ وبعض الدول والمناطق الأخرى ـ فإن معظم دول العالم ومناطقه خضعت لعمليات تحول ديموغرافي ناجم عن هجرة الشعوب من مكان إلى آخر. إلا أن أكثر عمليات الاستيطان أهمية واتساعاً هي تلك التي تمت مع مقدم ما يدعى بعصر الاكتشافات الجغرافية في القرن الخامس عشر وما يليه. قارتان كاملتان هما: أمريكا واستراليا إنما هما في حالتهما الراهنة من مواليد الاستيطان الحديث. ويمكن مقاربة الظاهرة الصهيونية من هذه الزاوية من حيث إن إسرائيل تندرج في إطار تجارب الاستعمار الاستيطاني.

تمتاز تجارب الاستيطان منذ عصر الاكتشافات بأنها لم تأت نتيجة تحركات عفوية للسكان ـ رغم الملاحظة المبدئية بأن تحركات السكان لا تكون عادة عفوية ـ بل إنها أتت نتيجة دعم سلطوي استعماري. سادة أوروبا كانوا عاملاً أساسياً في تهيئة حملات الاستكشاف التي تحولت في فترة لاحقة إلى هجرة مستوطنين. كان المستكشف يبدأ مساعيه في بلاطات الملوك. كانت البداية صك أهلية للاستكشاف ثم للعمل الاستثماري والاستيطاني، بحسب الحال. ويتضمن الصك تعهد السلطة مصدرته بالحماية، تعهداً واضحاً أو ضمنياً. ثم يذهب المستكشف ومعه عدَّته: سفن وسلاح ومال ورجال وعلم يرفعه فوق الأراضي المكتشفة التي سريعاً ما تتحول إلى أراضٍ محتلة تابعة للتاج الذي أصدر الصك. ثم يزداد في الأراضي المحتلة عدد الرجال، ثم تأتي زوجاتهم، ثم تصبح تلك الأراضي دولة استيطانية تتبع التاج، ثم تأتي مرحلة « التهيؤ للاستقلال»، فيتمرد المستوطنون على التاج ويعلنون دولة لا متعهد لها. وفي كل المراحل يتم اضطهاد السكان الأصليين، اضطهاداً كاملاً يومه التمييز العنصري، وأفقه المستقبلي الإبادة. 

الخلاصة السابقة تصلح تاريخياً للأمريكيتين ولأستراليا، إلا أنها بتصحيح واحد غير بسيط، تصلح أيضاً تاريخاً لمناطق عدة في أفريقيا. أما التصحيح الواحد غير البسيط فهو أن الأفريقيين استطاعوا دحر المستوطنين، واستطاعوا إقامة دولهم المستقلة في كل من الجزائر وموزامبيق وأنغولا وناميبيا وروديسيا وجنوب أفريقيا، وهي كلها دول كانت الغلبة فيها للمستوطنين، ثم تغير الحال . 

ما مكان الظاهرة الصهيونية في إطار تجارب الاستعمار الاستيطاني؟ 

بالصدفة التاريخية تأسست محطة الـ (Cape) البحرية في العام ذاته 1652 الذي به أعطي أحد اليهود قطعة أرض في جزيرة كوراساو ليؤسس مستوطنة لليهود. واستمرت وتطورت منذئذ أفكار الاستيطان اليهودي في أمكنة شتى من العالم، إلا أن فلسطين كانت المحط الأول لأنظار اليهود. وحين عقد هرتزل مؤتمر بال (عام 1897) كان سيسيل رودس، مؤسس روديسيا، مثله الأعلى. كان هرتزل يود أن ينال ما ناله رودس: صك لشركة استيطانية(1). ثم كان لخلفاء هرتزل أن ينالوا وعد بلفور، وتطور الوعد إلى دولة كما هو معلوم. 

كيف يمكننا أن نقارن بين التجربة الاستيطانية الصهيونية والتجارب الاستيطانية الأخرى؟

كان الأثر الديني في الاستيطان الصهيوني أعمق من الأثر الديني في التجارب الأخرى، وكان للمستوطنين الصهاينة ميزة التحدد في الهوية قبل الاستيطان. كذلك كان الدعم الأوروبي الأمريكي للمشروع الصهيوني واسعاً. لم يكن مشروع الاستيطان الصهيوني مشروع دولة واحدة (كما كانت تجربة بريطانيا مع مشروع رودس)، بل كان مشروعاً دولياً بكل اعتبار. ثم إن الاستيطان الصهيوني  انصب على رقعة أرض ضيقة هي فلسطين، في حين أن تجربة رودس ومثلها تجربة جنوب أفريقيا انصبت على بقاع شاسعة من الأرض. وفي جزء لاحق من هذه الورقة أتابع رسم صورة التفاعلات الاستيطانية في فلسطين وأقارنها مع التفاعلات الاستيطانية في تجربتي أفريقيا الكبيرتين.

رابعاً: مقاربة الظاهرة الصهيونية في ضوء تجارب الصراع القومي

يؤكد معظم الدارسين العرب أن الصهيونية لا تشكل ظاهرة قومية، وأن إسرائيل ليست شعباً أو أمة، بل هي خليط من شعوب أو أمم. لا بأس إن تبنينا هذا الموقف، ولكن من الضروري أن ننفتح على ما يغايره. معظم الصهاينة ومعظم الإسرائيليين يرون أنهم أمة أو يرون، على الأقل، انهم في طريقهم ليصبحوا أمة.ومن المفيد أن أحد كبار مفكري عصر النهضة العربية وهو نجيب عازوري، نظر إلى الظاهرة نظرة قومية، فساواها مع ظاهرة القومية العربية. ونعلم بالطبع أن عازوري رأى أن هاتين الظاهرتين متناقضتان، وأن من المقدر لهما أن تتصارعا حتى تقضي الواحدة منهما على الأخرى، وأن مستقبل المنطقة ( بل العالم) يتوقف على نتيجة هذا الصراع(1)
كذلك يدلنا تاريخ قضية فلسطين على أنها اعتبرت قضية عربية منذ البداية، وثبتت هويتها تلك عام 1936 بنداء الملوك العرب إلى أبناء فلسطين لكي يطامنوا من ثورتهم(2). كذلك كانت القضية الفلسطينية أهم أوأحد أهم ما عالجته جامعة الدول العربية من قضايا منذ لحظة ولادتها.

هل ثمة دروس أو اتجاهات يقدمها تاريخ تجارب الصراع القومي؟

نعم وعديدة تلك الدروس والاتجاهات. ثمة حالات ضَعُفَ بها أحد طرفي الصراع حتى اختفى كسلطة، وبقيت منه أقلية لها تطلعات قومية غير واضحة. في انكلترا تلك حالة اسكوتلندا وويلز.

وثمة حالات اختفى بها أحد طرفي الصراع لفترة من الوقت، ثم عاد فأثبت وجوده واستقلاليته، كما في حالة بولونيا.

وثمة حالات كان الصراع القومي بها سجالا، ثم استقر الأمر على نمط معقول من التعايش الذي انقلب تحالفاً كما هي حالة ألمانيا وفرنسا. 

وفي الوقت الراهن تقدم تجربة يوغسلافيا السابقة دروساً أو اتجاهات لا تحصى بشأن مآل الصراعات القومية، تقدمها معمدة بالدماء. وبالمقابل تقدم الدروس والاتجاهات نفسها تجربتا الاتحاد السوفييتي السابق وتشيكو سلوفاكيا اللتين تطور الصراع فيهما بشكل سلمي عموماً. 

وفيما يختص بالصراع العربي ـ الصهيوني، يمكن تقديم الملاحظات التالية:

1ـ رغم عدم وجود قومية صافية في أي صراع قومي، إلا أن الهوية القومية على جانبي الصراع العربي ـ الصهيوني تبدو خاضعة لإمكانات التمزق على نحو يتجاوز الهوية القومية في الصراعات القومية التقليدية (ومثالها الأمجد في التاريخ: الصراع الألماني ـ الفرنسي). من عناوين إمكانات التمزق صهيونياً: اختلاف اللغات والمجتمعات الأصلية، انقسام اليهود إلى شرقيين وغربيين، الانقسام إلى دينيين وعلمانيين، الانقسام في المواطنية الإسرائيلية بين اليهود والعرب.

أما عناوين إمكانات التمزق عربياً فليست بحاجة إلى تعداد، وأسطعها أن القومية العربية تضم نيفاً وعشرين دولة.

2ـ ثمة في الوضع الإسرائيلي ـ الصهيوني بؤرة محددة للمجابهة وثمة دعم دولي. وبالمقابل ليس ثمة في الوضع العربي بؤرة محددة للمجابهة. بين الأطراف العربية الخمسة ذات الصلة الجغرافية بإسرائيل ثمة أطراف ثلاثة عقدت معاهدات أو اتفاقات سلم مع إسرائيل. وفي حين أن المجابهة هي أساساً شأن فلسطيني ـ إسرائيلي، إلا أن المجابهة ذات الصبغة الأكثر استراتيجية إنما تأتي من جنوب لبنان ومن سورية.

الوضع العربي إذن يعاني من سيولة ولا تحدد، يتجاوز السيولة واللا تحدد في الوضع الإسرائيلي ـ الصهيوني. أما الدعم الدولي الذي يتمتع به العرب، فتنظر إليه من منظورها الخاص كل دولة عربية. إن خطوة دولية تراها مصر ( مثلاً) ممتازة قد تراها سورية (مثلاً) مؤامرة. وقد ساد هذا الوضع فعلاً في الموقف من القرار رقم 242 قبل حرب تشرين، وساد بعد فترة قصيرة من حرب تشرين وحتى نهاية الثمانينات. 

3ـ للكل العربي خلفية تتماهى معه وقت الشدة، وهي الخلفية الإسلامية، وخلفية العالمين الأفريقي والآسيوي. وهذه الخلفية صادقة وغير معقدة في تماهيها مع العرب. وإن تكن ضعيفة معنوياً، فهي كثيفة بشرياً. وبالمقابل تبدو الخلفية المتماهية مع الكل الصهيوني غير ذات صدقية كاملة ( فثمة في الغرب المؤيد للصهيونية من يكره اليهود كأفراد وجماعة). ومن علائم نقص الصدقية إيمان الصهاينة ـ الإسرائيليين بأنهم يجب أن يعتمدوا على أنفسهم فقط وبالتحديد. وتلح تفوهات نتنياهو وغيره على أن أمن إسرائيل شأن إسرائيلي وليس شأناً أمريكياً. إلا أن الخلفية التي تتماهى مع إسرائيل قوية النفوذ دولياً.

4ـ شهد الصراع العربي ـ الصهيوني حروباً عدة في نيف ونصف قرن. يمكن أن نجعل هذه الحروب أربعة أو خمسة (اجتياح عام 1982) أو ستة ( معارك المقاومة اللبنانية منذ انسحاب إسرائيل). تدل الخبرة أن الحروب الثلاثة الأولى  كانت أقل إيجابية عربية من الحروب الثلاثة الثانية.

 ولنتأمل: كانت حربا 1948 و1967 كارثة حقيقية للعرب، لا شك في ذلك.
أما حرب 1956 فكانت هزيمة عسكرية عربية أمكن أن ينتج عنها نصر عربي محدود نتيجة موقفي أمريكا والاتحاد السوفييتي. وتبقى حرب تشرين 1973 أنصع صفحة في تاريخ العرب المعاصر. كان فيها شيء من ملامح نصر عسكري عربي، كما حظيت بتضامن عربي واسع، إلا أن القيادة المصرية لم تستطع أن تترجم إيجابيات الحرب إلى نصر سياسي مرتجى يشمل جبهات الصراع كلها. 

وإذا كان اجتياح عام 1982 مأساوياً لجهة إستطاعة إسرائيل اقتحام عاصمة عربية هامة، فإن ما ترتب على الاجتياح من نشوء مقاومة تمكنت من إجبار إسرائيل على الانسحاب قلب الموازين لصالح العرب. وتتابعت منذئذ معارك المقاومة، وهي ما تزال معنا تضيء أيامنا.

 واستطاعت هذه المقاومة الباسلة أن تجبر إسرائيل على تقديم عروض انسحاب محملة بأعباء أقل من الأعباء التي فرضتها إسرائيل على الدولة التي انسحبت من أرضها (مصر) أو الدولة التي سوت خلافاتها معها ( الأردن).

5ـ وتفصح الملاحظات السابقة عن أهم نتيجة لا بد من أن تؤكد على نحو مستقل. في إسرائيل، مهما بلغت إمكانات تمزقها الداخلي، سلطة واحدة تدير الصراع. أما في الطرف العربي فثمة عدة سلطات (أي دول) تتصدى لإدارة الصراع. وإذا كانت مؤسسة القمة إنما ولدت لكي تأتي بقرار عربي موحد بمواجهة إسرائيل، فإن هذه المؤسسة سجلت فشلين: الفشل الأول يتجلى في عدم التزام الدول العربية بتنفيذ قرارات القمة، عدم التزام يتفاوت من دولة إلى أخرى. والفشل الثاني يتجلى في عدم انتظام انعقاد القمة، وهو فشل مرتبط بالفشل السابق. وإذا كانت اتفاقيتا كامب ديفيد قد بعثرتا العرب، وإذا كانت الحرب العراقية ـ الإيرانية (عام 1980) قد زادت في هذا التبعثر، فإن غزو العراق للكويت (عام 1990) نفذ عملياً ما يشبه حكم الإعدام على مؤسسة القمة. فبعد قمة القاهرة العاصفة في آب 1990 التي «عالجت» موضوع الغزو، طال أمد انعقاد القمة التي تلتها بحيث فاق أطول أمد سابق انقضى بين قمتين منذ بدء النظام الراهن لمؤسسة القمة عام 1964. وحين عقدت آخر قمة في عام 1996 كان عقدها أشبه بمعجزة. ثم ارتفعت في عامي 1997 و1998 أصوات كثيرة تطالب بعقد قمة، إلا أن الخيبة كانت نصيب هذه الأصوات. ولا أذيع سراً إن قلت إن عقد قمة عربية أمر يثبت الطابع القومي للصراع، وإن عدم عقدها أمر يضعف هذا الطابع. بالمطلق يمكننا القول إن القومية العربية حقيقة راسخة شامخة لا تتوقف على عقد قمة، إلا أنه يمكننا القول أيضاً إن هذه الحقيقة الراسخة الشامخة تفقد شيئاً من رسوخها وشموخها إذا لم تنتظم مؤتمرات القمة أو لم تلتزم الأطراف بتنفيذ مقرراتها. بكلمة أوضح: غياب مؤسسة القمة قد يتسبب في غياب القومية العربية كلها(1). ولا ريب في أن هذا ما تسعى إليه إسرائيل، وما يحصل بالتدريج عن طريق اتفاقات إسرائيل الثنائية مع ثلاثة أطراف عربية. وثمة عودة إلى هذا الموضوع في موضع لاحق. 
خامساً:مقاربة الظاهرة الصهيونية في ضوء الحروب الدينية

من المتداول التاريخي أنه كان لكل شعب إلهه، وأن الإله كان يحارب مع شعبه. وميزة الحروب القديمة أنها كانت قومية ـ دينية معاً. واستمر الحال كذلك في معظم التاريخ البشري إلى نقطة يحددها المؤرخون الغربيون بصلح وستفاليا عام 1648، وهو العام الشائع وصفه بأنه بداية ما يدعى بالدولة القومية. تلكم صورة عامة تحتمل التنقيح والاستثناء والنقض.

وبما أن العالم الراهن مستقر في وضعه الديني منذ مئات السنين بملمح محدد مؤاده أن الديانتين اللتين لعبتا الدور الأساسي في التاريخ، هما المسيحية والإسلام، فمن المناسب إلقاء نظرة على تاريخ التفاعل بين هاتين الديانتين اللتين هما الآن ـ بمعيار الانتشار ـ الديانتان الأوليان في العالم، تضمان ما يقل قليلاً أو يزيد قليلاً عن نصف سكان العالم.

يظهرنا تاريخ التفاعل بين المسيحية والإسلام على مراحل تاريخية أربع ساد فيها العنف بين الديانتين السماويتين الكبيرتين: أولاها ـ ابتدأت منذ بدء انتشار الإسلام باتجاه أراض كانت مسيحية في بلاد الشام، ثم في أوروبا، وتوقفت هذه المرحلة عام 732م بمعركة بلاط الشهداء في منتصف فرنسا. وثانيتها ـ هي مرحلة الحروب الصليبية (1095 ـ 1291). وثالثتها تعرف أوروبيا باسم حروب الاستعادة في الأندلس. واختتمت هذه الحروب بإجلاء العرب نهائياً من الأندلس عام 1492. ورابعتها مرحلة الاندفاع المسلم (العثماني) باتجاه أوروبا الجنوبية والشرقية والوسطى، التي اختتمت بتراجع العثمانيين عن حصار فيينا عام 1683.

ويلاحظ أن مراحل العنف التاريخية الأربع تضمنت فيما تضمنته محاولة للتغيير الديموغرافي، أي ما نطلق عليه اسم الاستعمار الاستيطاني . ويبدو ذلك جلياً في المرحلتين الثانية والثالثة؛ فقد أفشل العرب والمسلمون استيطان الفرنج في بلاد الشام وغيرها من البلدان العربية والمسلمة التي طالتها حروب الفرنجة. كذلك أفشل الأوروبيون استيطان العرب (ومعهم اليهود) في إسبانيا.

وبالطبع كانت هناك مراحل من التفاعل الإيجابي بين الديانتين التوحيديتين الكبيرتين. وأهم مثل على هذا التفاعل الإيجابي هو أن الإسلام استن سنة جديدة في تاريخ الحضارة مؤداها احترام الديانة اللاحقة ديانة سابقة. وكان من أثر السابقة الإسلامية نشوء مسيحية جديدة هي مسيحية في فضاء حضاري إسلامي، مسيحية لا يمكنها أن تتوسع أو تسود، ولكنها لا تتعرض لضغط حقيقي كي تضمحل. وقد ولد ذلك الوضع شرخاً عميقاً في العلاقة بين مسيحيي المشرق ومسيحيي الغرب، إذ يعتبر بعض من المسيحيين في الغرب أن مسيحيي الشرق يعانون من شائبة إسلامية تنال من صفاء مسيحيتهم.

تلك كانت الصورة العامة لنمط التفاعل بين المسيحية والإسلام. فكيف كانت صورة التفاعل بين الديانة اليهودية وبين كل من الديانتين المسيحية والإسلامية؟ كان الوجود اليهودي أقلوياً دائماً، مضغوطاً في الفضاءين المسيحي والإسلامي، إلا أن الضغط عليه إسلامياً كان أقل من الضغط عليه مسيحياً. ثم إن اليهود لم ينهضوا بأي دور سلطوي حتى عام 1948 رغم أنه كان لهم وجودهم السياسي دائماً، في السلطة وإلى جانب السلطة، وبخاصة منذ أعلنت الثورة الفرنسية مساواتهم في المواطنة.

كيف نستطيع مقاربة الظاهرة الصهيونية في ضوء الحروب الدينية، وبالتحديد الحروب الدينية التي تعرضت لها اليهودية؟

تعرضت اليهودية للاضطهاد (أو فلنقل: للتحيز) منذ ماقبل انتصار المسيحية في عهد قسطنطين. ولم يكن مضطهدوها الأوائل من المسيحيين(1).

ثم إن انتصار المسيحية أذن ببدء عهد جديد من اضطهاد منظم. ومن المعلوم أن التقاليد المسيحية تذكر أن أحبار اليهود طلبوا من بيلاطس، الحاكم الروماني على القدس، أن يقتل المسيح وقالوا له: دمنا عليه وعلى أبنائنا من بعدنا. ومن المعلوم أن اضطهاد اليهود أصبح سمة ملازمة للمسيحية منذئذ. في النظرية المسيحية التقليدية على اليهودي إما أن يتنصر وإما أن يتعرض للاضطهاد. ومن النافل ذكر أن اليهود تعرضوا حقاً للاضطهاد ـ وإن بدرجات متفاوتة ـ في كل الدول الأوروبية أو في معظمها، وأنهم كانوا يطردون من هذه الدولة أو تلك لدى وقوع حادث معين. ومن النافل ذكر أن النظرية المسيحية التقليدية أخذت بالتآكل مع بروز نظرية تكامل العهد القديم مع العهد الجديد، تلك النظرية التي كانت البروتستانتية أول من تبناها(1)، وأن هذا التآكل فعل فعله مع الكاثوليكية، حتى بلغ مداه في المجمع الفاتيكاني الثاني الذي برأ اليهود من دم المسيح. كذلك نعلم أن الثورة الفرنسية عام 1789، معتمدة على منطق غير ديني، قد ساوت بين مواطني فرنسا بغض النظر عن دياناتهم، أي أنها ساوت بين المسيحيين واليهود، مساواة دستورية مستندة على إطلاقية مبادئ حقوق الإنسان.

أما التقاليد الإسلامية فكانت أقل من التقاليد المسيحية اضطهاداً لليهود. فاليهود، إسلامياً، من أهل الكتاب رغم أنهم موصوفون أيضاً بأنهم قتلة الأنبياء. وفي الصعيد العملي تمتع اليهود في ظل حكم المسلمين بظروف حياتية تكاد تكون مساوية لظروف المسلمين الحياتية. وإذا كانت أسلمة اليهود أمراً مندوباً، فإن السماح لهم بممارسة حياة طبيعية كان أمراً متعارفاً عليه طالما أنهم يؤدون الجزية. بكلام آخر: لم يكن ثمة إصرار إسلامي عقدي على الانتهاء من الظاهرة اليهودية، أو حتى على معاملتها بقسوة. 

إذن، لم تكن بين اليهودية وبين أي دين آخر حرب دينية متبادلة. كانت الحرب من طرف واحد (المسيحية) ضد طرف آخر، وهي لم تؤد إلى نتيجة نهائية، أي لم تؤد إلى إزالة اليهودية واليهود من الدول المسيحية. ثم إِن 

الحرب الدينية بين المسيحية واليهودية لم تكن إذن حرباً مسلحة بين طرفين سياديين. كانت حرباً شبه سيادية من الطرف المسيحي. وكانت ـ على حد ما يرى البعض أو يرى كثيرون ـ حرباً غير سيادية، شرسة وسرية، من الطرف اليهودي ضد المسيحية, قوامها التشكيك بالمسيحية.

أما الحرب الدينية بين الإسلام واليهودية فهي متماثلة مع ما جرى بين المسيحية واليهودية بفارق واحد هو اعتراف الإسلام باليهودية، وبالتالي فإن حرب الإسلام ضد اليهودية كانت أدنى في الشدة من حرب المسيحية ضد اليهودية. أما الحرب اليهودية السرية ضد الإسلام فهي ذاتها حربها ضد المسيحية، وربما بذات الدرجة من الشراسة أو تزيد عنها. 
إذن: لا يمكن لنا مقاربة الظاهرة الصهيونية في ضوء الحروب الدينية التي تعرضت لها اليهودية.

هنا يتبادر إلى الذهن سؤال آخر: هل يمكن لنا مقاربة الظاهرة الصهيونية في ضوء الحروب الدينية التي نشبت بين المسيحية والإسلام؟ هل يمكن لنا أن نصنف الظاهرة الصهيونية بأنها تقع في دائرة الحروب التي شنها الغرب على دار الإسلام؟

والإجابة بنعم ممكنة جداً. فلنقارن بين ما جرى أواخر القرن الحادي عشر، وبين ما جرى أواخر القرن التاسع عشر. ولتكن المقارنة في صعد أربعة كما يلي:

1 ـ الدافع الديني

هذا الدافع ظاهر في الحالين. شعر الفرنجة بأن الواجب الديني يفرض عليهم تحرير بيت المقدس وضريح المسيح من المسلمين، وشعر الصهاينة بأن الواجب الديني يفرض عليهم العودة إلى أرض الميعاد التي يرون أن الله وعدهم بها، إلا أن الدافع الديني لم يكن نقياً في الحالين. عند الفرنجة كان ثمة شعور غامض مؤداه أن شن الحرب ضد المسلمين قد ينفع في تفادي تدهور الوضع السياسي ـ الاقتصادي ـ الأوروبي، الذي كان ينذر بالخطر. كذلك كان لدى الصهاينة شعور بأنهم يبحثون عن حل لمشكلة تعايش رأوه مستحيلاً ضمن المجتمعات الأوروبية التي إليها ينتسبون. وكان أحد أهم أسباب استحالة التعايش نمو الروح القومية المتعصبة لدى مجتمعات أوروبية تقوم علمانيتها على قاعدة هوية جمعية، للدين في تكوينها نصيب لا بأس به. شوائب الدافع الديني في الحالين، لم تكن لتحجب الصورة الأكبر ومؤداها أن معظم المجندين الذين قاموا بالحرب فعلاً إنما كان يحركهم الدافع الديني.

2 ـ التأييد الأوروبي
تمتعت الظاهرتان، الصليبية والصهيونية، بتأييد أوروبي شبه مطلق. وإذا كان التأييد الذي حظي به الصليبيون كاملاً معنوياً ومادياً وبشرياً، فإن التأييد الذي حظي به الصهاينة كان كاملاً تقريباً في الصعيدين المعنوي والمادي. أما العنصر البشري فقد كان محصوراً ـ في معظمه ـ باليهود. ومما يلاحظ في الظاهرة الصليبية أنها أخذت تذوي حين انقطع عنها المد الأوروبي.

3 ـ النجاح في تأسيس كيان سياسي

نجح الأوروبيون في تأسيس عدد من الكيانات السياسية في آسيا الصغرى وبلاد الشام. بعض هذه الكيانات دام لمدة قرنين تقريباً. كذلك نجح الصهاينة في تأسيس كيان يزيد عمره الآن عن نصف قرن.

4 ـ العلاقة مع سكان المنطقة

رغم إقامة الأوروبيين الطويلة بين العرب والمسلمين، ورغم بعض حالات الصداقة التي قامت بين الأفراد، وبعض حالات التحالف التي نشأت بين الدول المسلمة من جهة، والأوروبية من جهة ثانية ـ ويسجل التاريخ تحالفات بين دولة أوروبية ودولة مسلمة ضد دولة مسلمة أخرى ـ إلا أن علاقة القادمين مع سكان المنطقة ظلت هزيلة. لم يحصل اندماج كالذي حصل تاريخياً بين الفاتحين العرب وسكان بلاد الشام مثلاً في القرن السابع وما بعده. ظل الشعور بالغربة ملازماً للآتي من وراء البحار. والظاهرة نفسها تتكرر اليوم مع الصهاينة. رغم كل محاولات ما يدعى بالتطبيع. ثمة سلم بارد بين مصر وإسرائيل، وثمة سلم يبرد (وقت الكتابة أوائل تشرين الأول 1998) بين الأردن وإسرائيل. ولا يرى فلسطينيو إسرائيل أو الضفة المحتلة أو سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني، لا يرون في إسرائيل والإسرائيليين إلا عنجهية بغيضة.

الصعد الأربعة السابقة لا تستوعب كل مجالات المقارنة الممكنة بين الظاهرتين الصليبية والصهيونية، إلا أنها مفصحة في دلالتها على تشابه يكاد يكون تماثلاً بين الظاهرتين. لذلك لم يكن من قبيل الترف الفكري أن هيئة إسرائيلية عقدت سلسلة حلقات دراسية حول أوجه التشابه بين الظاهرتين الصليبية والصهيونية، بهدف الاستفادة من دروس الماضي للحيلولة دون أن يكون مصير الظاهرة الصهيونية مطابقاً لمصير الظاهرة الصليبية.

إلا أن ثمة أوجهاً للاختلاف بين الظاهرتين كما يلي:

1ـ لم يكن لدى الصليبيين شعور ارتباط بالأرض مساوٍ لشعور الارتباط بها لدى الصهاينة.

2ـ وكان لـدى الصليبيين شعور بأنهم جزء من شعب له أرضه في مكان آخر. أما الصهاينة فقد تطورت أيديولوجيتهم على أساس مفارقة ذلك الشعب الآخر الذي كانوا جزءاً منه.

3ـ ومما سبق يتضح أنه إن نشأت ظروف يبدو فيها الصراع وكأنه صراع تناقضي إلى الحد الأقصى (إما العرب وإما الصهاينة) فمن المتوقع أن تكون ضراوة الصهاينة شديدة نابعة من حالة يأس يتجاوز ذلك اليأس الذي لا بد كان نصيب الصليبيين عشية رحيلهم. 

ويمكن اختصار أوجه الاختلاف السابقة بفكرة واحدة مؤداها أن استقلال هوية الصهاينة، إذ هم في المنطقة، أرسخ من استقلال هوية الصليبيين.

فإذا أضفنا إلى ذلك اختلاف العصر (أي سهولة الإمداد الفوري البشري والعسكري، وثورة الاتصالات التي تؤثر في القناعات) تبين لنا أن أوجه التشابه على كثرتها لا تستطيع حجب أوجه الاختلاف.
سادساً: مقاربة الظاهرة الصهيونية في ضوء السياسة الدولية

لا تغيب السياسة الدولية عن المقاربات السابقة للظاهرة الصهيونية، إلا أن إفراد جزء من هذه الورقة لمقاربة الظاهرة الصهيونية في ضوء السياسة الدولية مفيد لجهة أن الصهيونية ومعها إسرائيل إنما ولدت من رحم دولي. ولا نخطئ إن قلنا أن ظروف ولادة إسرائيل تجسد ظروفاً دولية متشابكة تتجاوز بكثير الظروف الدولية المتشابكة التي ساهمت في ولادة كل الكيانات السياسية الأخرى في العالم. 

ولا نخطئ أيضاً إن قلنا، ونحن في زمن العولمة، إن الظاهرة اليهودية ـ الصهيونية كانت أول عولمة في التاريخ. في الدول التي ضمت يهوداً كان معظم الناس في هذه الدول ينظرون إلى اليهودي على أنه شخص ذو صلة بالعالم وثيقة. اليهودية، في نظر كثيرين، شبكة اتصالات عالمية عابرة للدول. ولم تكن إيجابية دائماً هذه النظرة إلى اليهودية، فقد تضمنت ميلاً سهلاً إلى «تخوين» اليهود. والشاهد مسألة دريفوس، إلا أن الجانب الإيجابي في هذه النظرة ازداد في القرن الأخير.

ترافقت مع عالمية اليهود حركية قصوى في المشروع الصهيوني، وكانت هذه الحركية وما تزال قادرة على تحريك السياسة الدولية بأساليب غير متوقعة، أي أنها كانت وما تزال قادرة على أخذ المبادرة. فإذا نظرنا مثلاً إلى أهم ما قام به الإنسان في تاريخه، وهو بناء هيئتين دائمتين تعنيان بالسلم (هما عصبة الأمم ومنظمة الأمم المتحدة) وجدنا أن هاتين الهيئتين أفسحتا مجالاً لقيام إسرائيل(1) على نحو يتناقض مع السلم وهو «هدفها الأعلى» لأن لا سلم حقيقياً دون عدل.

وتستمر هذه الحركية متخذة أشكالاً عديدة. فالصوت اليهودي في الانتخابات الأمريكية له دور أساس، وإن كان ثمة من يشكك في صحة هذا القول. وللصوت اليهودي دوره أيضاً ـ وإن إلى حد أقل ـ في كبريات الديموقراطيات الغربية. والإعلام الصهيوني، كما هو متوافق عليه ، هو الأقوى في العالم أو بين الأقوى، بكل ما يعنيه ذلك من قدرة في التأثير على الرأي العام وفي ابتزاز هذا الشخص أو ذاك في هذه الدولة أو تلك. والمال اليهودي ـ الصهيوني يستطيع رفع العملات وخفضها بمثل لمح البصر والشاهد في أيامنا الراهنة جورج سوروس.

ويكاد يخلص المراقب للسياسة الدولية على أننا نشهد فعلاً «شعباً» حاكماً، مختاراً بإرادات الشعوب ليحكم، هو الشعب اليهودي. يساهم هذا الشعب في النخب الحاكمة الأمريكية والأوروبية بأكثر من نسبة عدده إلى المجموع. كذلك تتفوق نسبة العلم والثراء والنفوذ لدى «الشعب اليهودي» على النسب النظيرة لدى الشعوب الأخرى. عبر عن مثل هذا الرأي، بكلمات مختصرة، الرئيس شارل دوغول، وحين ثارت ضده عاصفة انتقاد تتهمه باللاسامية، شرح فكره على نحو أوضح ( كما قال)، فاعتبر إشارته تلك إلى الشعب اليهودي بأنها امتداح له وليست انتقاصاً منه(1).

ضمن هذا التفوق اليهودي الصهيوني في السياسة الدولية، وهو تفوق حقيقي في معظمه، ومزعوم في بعضه،  تنتشر تعابير مثل العهد اليهودي(2)، والهيمنة اليهودية، والمؤامرة اليهودية التي تسير العالم. وضمن هذا الإطار من الأفكار قد تصبح أغرب «خطة» صهيونية خطة قابلة للتنفيذ. مؤتمر بال عام1897 مثال قديم، وذهب اليهود المدعى به الذي استقر في مصارف سويسرا مثال جديد. وفي السياسة الراهنة لمنطقتنا يتزايد كل يوم احتمال رهن مستقبل العراق بإرادة إسرائيل(2). وما كان لمثل هذا الكابوس أن يمر أو يستمر في مخيلتنا لولا ما حصل في الثاني من آب 1990. 

ولن يزعم أحد أن ما سبق هو كل الصورة. ثمة خيبات عانى منها الصهاينة لم تنفع فيها قدرتهم على تحريك السياسة الدولية. فصل شرقي الأردن عن أرض وعد بلفور مثال، وإجبار إسرائيل على الانسحاب من سيناء عام 1957 مثال آخر. وحرب تشرين مثال ثالث.

أما مغزى ما سبق فواضح. ثمة وضع في السياسة الدولية تشغله اليهودية والصهيونية وإسرائيل. هذا الوضع الخاص بحاجة إلى مزيد من العناية العلمية العربية. وأشدد على كلمة علمية. إن تفكيك هذا الوضع، بسلاح العلم، أمر في غاية الأهمية. أما التعايش مع هذا الوضع، دون محاولة تحديه، فدعوة مفتوحة إلى الاستسلام لقدر صهيوني يتغلغل فينا بأننا لا نستطيع صده.

سابعاً: استخلاصات راهنة واقتراحات محددة  

تنفعنا دروس التجارب التاريخية لمعالجة السابقة رؤوس أقلام وردت إلى الذهن تحت العنوان الكبير وأُبَرِّزُ ما قد يكون داخل الورقة من عفوية بالقول إنها تأملية لا بحثية. ما أقوم به الآن هو تقديم استخلاصات تتابع ما سبق وروده لأختم باقتراحات محددة:

1ـ استخلاصات راهنة مما سبق

 آ ـ هل تقدم التجارب التاريخية دروساً، وما هي حدودها؟

لا تقدم التجارب التاريخية دروساً حتمية. هي تقدم اتجاهات، ولكن هذه الاتجاهات مؤشرات تحتمل أن تعطي دلالات متعددة، بل ومتناقضة. التاريخ حوادث فردة، وهذا يعني أن الإرادة الحرة تلعب فيه دوراً كبيراً. ولكي نستخلص دروساً راهنة، علينا بذل الجهد لإدراك الواقع الراهن، وعلينا أن نبني على أساس الواقع الراهن. ثم تأتي دروس التجارب التاريخية لتقدم لنا استئناساً غير ملزم وإن كان مفيداً بحدود.

ب ـ الظاهرة الصهيونية: فرادتها وحدود الفرادة 

للظاهرة الصهيونية فرادة لا شك فيها، إلا أن فرادة الظاهرة لا تنفي أنها قابلة لأن تفكك وتشرح علمياً عبر الآليات المتقاطعة للعلوم الاجتماعية. وعلينا تشجيع هذا الاتجاه. من الممكن بدء محاولة جادة لتقديم باراديم عن الظاهرة. ومن الممكن بدء محاولة جادة لوضع تعقيدات الظاهرة الصهيونية في إطار رياضي(1).

ج ـ مقاربة الظاهرة في ضوء تجارب الاستعمار الاستيطاني 

ثمة ثلاثة أركان أساسية كانت لها أهميتها في إنهاء تجارب الاستعمار الاستيطاني الأفريقية إنهاءً إيجابياً.

الركن الأول: التمسك بالهوية الوطنية وإبرازها.

الركن الثاني: عدم إعطاء شرعية مطلقة للكيان الاستيطاني.

الركن الثالث: إظهار عنصرية الكيان الاستيطاني عنصرية منبثقة من ذاتيته كاستيطان.

إلا أن ثمة ركناً رابعاً لا يوجد ما يماثله في ظروف ثورة الفلسطينيين على الصهاينة. هذا الركن الرابع المفتقد هو ـ نسبة كثافة المستوطنين بالمقارنة مع كثافة السكان الأصليين. في جنوب روديسيا كانت النسبة قليلة لم تتجاوز العشر. وفي جنوب أفريقيا لم تتجاوز الخمس. استطاع هذا العامل أن يرسم ملامح نضال السكان الأصليين ضد المستوطنين على أنه نضال أغلبية محرومة مظلومة ضد أقلية مستأثرة ظالمة(1). وهكذا فإذا كان تشريح الظاهرة تتساوى فيه حالات جنوب روديسيا وجنوب أفريقيا وإسرائيل، إلا أن حال الكثافة السكانية يقلل من شأن التساوي، ويقرب التجربة الصهيونية من التجربة الأمريكية الشمالية. والحق أن من المفيد إجراء مقارنة بين الأسلوب الأمريكي في التعامل مع السكان الأصليين، وبين الأسلوب الصهيوني في التعامل مع الفلسطينيين. ثم إن التجربة الاستيطانية الصهيونية آخر التجارب الاستيطانية الهامة. ولعلها أيضاً أكثرها إحكاماً، لأنها استفادت من التجارب السابقة. تم تقسيم سورية الطبيعية بسبب التنافس الفرنسي ـ البريطاني، إلا أن نظرة راهنة إلى التقسيم توحي بأن الاندفاع إلى خدمة الصهيونية كان الأساس الأصلب الذي أملى ذلك التقسيم. بنتيجته عزلت قطعة أرض (هي فلسطين) لكي يقام عليها وطن يهودي، ويسهل على الصهاينة أن يكونوا أكثرية فيها. ولنتأمل في إمكان شبه مستحيل قد يستطيع صنع شبه مستحيل آخر. إذا أحب حكام سورية الطبيعية أن يوحدوا بلادهم السورية، فقد ينتج عن ذلك وضع يجعل الصهاينة أقلية في الكيان الجديد، أو في الأصح أقلية تجاور الكيان الجديد الذي سينظر مواطنوه إلى فلسطين على أنها جزء من كيانهم. ذلك مغزى ما كان يطالب به الوحدويون السوريون منذ تحرر سورية من الحكم العثماني وحتى أواخر الثلاثينات(2). أما الوضع الراهن فيفصح عن توزع الفلسطينيين إلى أربعة أصناف. صنف أول يحمل الجنسية الإسرائيلية. وصنف ثان ضمن مناطق الاستيطان الإسرائيلي للضفة الغربية وغزة. وصنف ثالث يخضع بشكل مباشر للحكم الذاتي الفلسطيني وإن كان يخضع بشكل غير مباشر للاحتلال الإسرائيلي. وصنف رابع هو كل الفلسطينيين خارج الأطر الثلاثة السابقة الخاضعة للسلطة الإسرائيلية. هذه التجزئة للشعب الفلسطيني تحد من إمكانية انتصار السكان الأصليين على المستوطنين، على نحو مشابه للانتصارات التي حققها السكان الأصليون على المستوطنين في دولتي الاستيطان الأفريقيتين: جنوب روديسيا وجنوب أفريقيا. قلت إن ما سبق إمكان شبه مستحيل، إلا أن الشعور الوطني بما يعنيه من ضرورة التيقظ يفرض علينا ليس إثبات هذا الإمكان بل التفكير الجدي فيه. وأخيراً فعلى صعيد ما نراه اليوم، فإن أقصى ما يمكن أن يصل إليه النضال الفلسطيني ضد الصهيونية هو بلوغ نوع من الاتفاق على نمط اتفاق أوسلو ـ علماً أن اتفاق أوسلو أتى دون الحد الأدنى من التوقع.

 د ـ مقاربة الظاهرة في ضوء الصراع القومي 

ما تزال هذه المقاربة هي الأكثر شيوعاً من المقاربات الأخرى، إلا أنها تعرضت لهزتين خطيرتين: الأولى زيارة السادات إلى القدس وما تبعها. الثانية: مؤتمر مدريد وما تبعه من توقيع اتفاق أوسلو فالمعاهدة الأردنية ـ الإسرائيلية. هاتان الهزتان أضعفتا النظام السياسي العربي. وإذا كان الرئيس مبارك قد استطاع إعادة مصر إلى جامعة الدول العربية، وإعادة الجامعة إلى مصر متجاوزاً بذلك الهزة الأولى (وإن بحدود)، فإن الهزة الثانية ما تزال عاملاً سلبياً يحول دون استعادة النظام العربي عافيته كاملة. وهكذا بينما يتجه الأردن إلى تنسيق مع إسرائيل، تتجه سورية ولبنان إلى مزيد من المواجهة معها. وفي الوقت ذاته تبدو الدول العربية مشغولة بأمور تصرفها عن الاهتمام بالمواجهة العربية للظاهرة الصهيونية. دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء السعودية والإمارات، تبدو مستغرقة في التهديدات الخارجية لأمنها، وتبدو باحثة عن هذا الأمن خارج نطاق دول إعلان دمشق، وخارج نطاق جامعة الدول العربية. أما العراق فقدراته معطلة بالحصار المفروض عليه. واليمن اضطرت إلى الانشغال بعلاقة خصومة مع إريتريا(1).

ولدى السودان من مشاكله الداخلية ومشاكله مع دول جواره ما يستوعب كل همه. وعنوان سياسة ليبيا منذ 1992 العقوبات المفروضة عليها بسبب لوكربي والتي تحداها قادة أفريقيون بشجاعة تفوق تحدي القادة العرب لها. والجزائر حمام دم مستمر. يبلغ عدد العرب الآن ما يقرب من ثلاثمائة مليون نسمة، أما الذين يقومون فعلاً بمواجهة إسرائيل فنسبة قليلة من هذا العدد الضخم. وإذا كانت سورية هي دولة الطوق الصامدة في المواجهة، فإن الحلف التركي ـ الإسرائيلي إنما أتى ليهدد من شمالها سلامتها الإقليمية. ضمن هذا الإطار من الأفكار يصبح من الواجب القومي تفعيل مؤسسة مؤتمرات القمة العربية، ومؤسسة جامعة الدول العربية، ومؤسسات العمل العربي المشترك، وهي كلها مؤسسات حكومية تفعِّلها القرارات الحكومية. هل ستصدر الحكومات العربية قرارات التفعيل هذه؟ هل هي مريدة لها وقادرة عليها؟ ولن تعوزنا الوسائل ضمن الأجواء السياسية العربية السائدة، وهي ليست ديمقراطية بالكلية، لن تعوزنا الوسائل لنستمر في المناداة بعقد مؤتمر قمة عربي، ولنقنع الحكام بضرورته. إن القومية في أساسها اتصال، وإذا امتنع الاتصال بين القادة العرب ففي ذلك دلالة على ضعف القومية، بل دلالة على الرغبة في إضعافها، واعية كانت هذه الرغبة أو غير واعية. إن عدم انعقاد قمة ينال من شرعية الأنظمة العربية. وأختم هذه الفقرة بتحذير سياسي. سورية، ومعها لبنان، تبقي النضال القومي بمواجهة الصهيونية متأججاً. هي إذن هدف مشرع أمام إسرائيل وحلفائها (وتركيا حليفة ضاربة من داخل المنطقة)، فإن أصيب الهدف أصيب في الصميم ذلك النضال.

هـ ـ مقاربة الظاهرة في ضوء الحروب الدينية 

في نطاق الصراع داخل «فلسطين ـ إسرائيل» ثمة ملامح من حرب دينية. 

حماس تقيم فلسفتها على أساس ديني، وتسجل وقائع استشهادية تثير الإعجاب الشعبي ويأتي بعضها على الأقل بنتائج سياسية. وثمة منظمات وتوجهات سياسية صهيونية تقيم فلسفتها على أساس تمييز ديني بسببه استشهد فلسطينيو الخليل وهم يصلون، وقتل رابين. ويبدو أن هذه الحرب الدينية ليست إلى ضعف بل إلى قوة. ففي الجانب العربي ـ الإسلامي يندرج تأييد بعض الدول والشعوب العربية والإسلامية، ضمن إطار ديني. تلك حال السعودية وإيران. أما في الجانب اليهودي ـ الصهيوني فثمة مجال إيديولوجي ـ ديني واسع لكره كل من ليس يهودياً. وبما أن المسيحية حسنت علاقتها باليهودية وبإسرائيل، فإن الكره اليهودي التقليدي للمسيحية، القائم على أساس ديني، يداخله الآن شيء من الاعتدال، على الأقل لدى السلطات الإسرائيلية والصهيونية الحاكمة، ولا تنطبق هذه الصورة في العلاقة بين المسيحية واليهودية على صورة العلاقة بين الإسلام واليهودية. من الذائع أن نسمع أصواتاً إسلامية تنادي بكره اليهود، ومن الذائع أيضاً أن نسمع أصواتاً يهودية تنادي بكره المسلمين، بل من الذائع أن نرى قتلاً متبادلاً بين بعض المسلمين وبعض اليهود يتم مَبريره على أساس ديني. ضمن هذا المنظور الديني تكثر اليقينيات المتناقضة وتقل الروابط بينها، كما يسمح هذا المنظور الديني بنشوء الصليبيات وازدهارها.

وفي نطاق المنطقة التي إليها ننتمي لابد من أمرين: الأول هو التعبير عن الاحترام للمقاومة ولكل من يستشهد منها مدافعاً عن حقه بدافع ديني. والثاني هو العمل المتبصر لكي لا يكون الدافع الديني أداة تمييز بين أبناء الوطن الواحد تؤدي إلى تهميش فئة وإلى جعلها مستعدة لتقبل ما قد يأتي به الخارج مما يتنافى مع مصلحة الوطن.

2ـ اقتراحات محددة

قبل ما يقرب من ثلاثة عقود استقر رأيي على ضرورة بناء علم عربي للسياسة. ورأيت أن هذا العلم المرتجى أساسه علمان متمايزان ولكنهما غير منفصلين: علم الوحدة العربية وعلم الاستعمار الاستيطاني، وأقترح أن ينشأ مركز علمي متخصص في إطار علم الوحدة العربية يركز على دراسة القمة العربية، ومركز آخر في إطار علم الاستعمار الاستيطاني، وفقاً لما يأتي.

أولاً ـ مركز دراسات القمة العربية

يندرج هذا الموضوع في إطار الاقتراحات العامة المرتبطة بصياغة استراتيجية وخطة عمل للصراع العربي ـ الصهيوني، ولذلك سنعرض له في إيجاز، على أن نقدمه تفصيلاً في الجلسات المخصصة لمناقشة تلك الاستراتيجية. ويمكن لهذا المركز أن يعنى ـ بداية ـ بأمرين:

أ ـ العناية بالقمة وبتحسين آلية صنع القرار السياسي العربي في القمة 
يقوم المركز المقترح بتزويد الحكام العرب، يومياً، بمواد فكرية ـ سياسية تحاول أن تساعدهم في عملية صنعهم لقرارهم السياسي. فقد ثبت لنا أن الحاكم القطري قوي حصين، وأن بيان القمة هو الآن أعلى بيان سياسي عربي لا يضارعه في العلو بيان أي حزب مهما كان عمق تقديرنا له. ولا شك أن هناك مجالات عمل واسعة أمام البحث الجاد في تصديه لدراسة مؤسسة القمة، وكيف تعمل، والذهنيات الكامنة وراء عملها. 

ب ـ العناية بجامعة الدول العربية وبقادتها وبتحسين آلية أدائها واجباتها

وتمكن هنا الإشارة ـ مثلاً ـ إلى أن كل أمين عام للأمم المتحدة نشرت مذكراته، وصدرت كتب ودراسات عن كيفية أدائه واجباته، بينما تفتقد مثل هذه الكتب عن الأمين العام لجامعة الدول العربية، باستثناء محمود رياض ثم الدكتور أحمد عصمت عبد المجيد الذي نشر مذكراته أواخر عام 1998. وإذا كان منصب الأمين العام للجامعة سيشغر عام 2000، فهل يمكن وضع مواصفات للأمين العام؟ هل تمكن المطالبة في إعطاء المنصب لواحد من المفكرين القوميين الذين تشغلهم الوحدة العربية كهاجس يومي؟ ولهم خبرة تنفيذية واسعة؟ وإذا كان العالم قد احتفل أواخر عام 1998 بالذكرى الخمسين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ هل يمكن تدشين حملة من أجل إقناع الحكومات العربية بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقره مجلس الجامعة في سبتمبر / أيلول 1994 ؟ في عام 1995 أنشئت في بريطانية رابطة لأصدقاء جامعة الدول العربية. ثم أنشئت رابطة مماثلة لأصدقاء الجامعة في عدن، فهل يمكن أن تعمم التجربة؟ 

ثانياً ـ مركز دراسات الاستعمار الاستيطاني 

 يمكن لمثل هذا المركز أن ينكب على دراسة الاستعمار الاستيطاني المقارن، وتحليل مكوناته الأساسية وخاصة: الإرهاب، العنصرية، التوسعية ويمكن الإشارة فيما يلي إلى مهمتين عاجلتين، يمكن أن تخصص لهما وحدتان في إطار هذا المركز: 

 الأولى ـ وحدة دراسات الإرهاب الصهيوني 
بين أهمية هذه الوحدة الدكتور أنيس صايغ في كتاباته المعروفة ولن أزيد عليه إلا بفكرة واحدة. حبذا لو توضع مفكرة يومية لعمليات الإرهاب التي قام بها الصهاينة وإسرائيل منذ بدء استيطانهم. من المرجح أنه لن يخلو يوم واحد في العام (عبر قرن ونيف) من عمل إرهابي. ومن المرجع أيضاً أن عدة أعمال إرهابية ستحتشد في يوم واحد. ثم إن مثل هذه المفكرة تصلح لتوحيد العرب مع الفلسطينيين. إن أعمال الإرهاب الصهيوني تشمل عدداً كبيراً من الدول العربية بدءاً من إلقاء المتفجرات في كنس بغداد أوائل الخمسينيات لاقناع يهود العراق بالهجرة إلى إسرائيل، مروراً بجريمة قتل التلامذة في مدرسة بحر البقر، وانتهاء بعمليات إرهابية لا انتهاء لها بمواجهة الفلسطينيين. وتنعش هذه المفكرة ذاكرة العرب حتى يكون تعاملهم مع إسرائيل منبثقاً عن دقة علمية في تحديد مواصفات من يتعاملون معه.

إن ممارسة الإرهاب المنظم ضد السكان الأصليين مظهر من مظاهر الاستعمار الاستيطاني. ومن الممكن لهذه الوحدة المقترحة أن تعقد مقارنات بين أساليب الإرهاب الصهيوني وبين أساليب الإرهاب التي اتبعتها تجارب الاستعمار الاستيطاني الأخرى.

الثانية ـ وحدة رصد التصريحات العنصرية الصهيونية والإسرائيلية 

جرد لوبين مؤخراً من حصانته النيابية نتيجة تصريح مهين عن الشواء(1). لا أحب لوبين، ولكن من المناسب هنا أن نتذكر أن كثيراً من الصهاينة يتفوهون بعبارات لا تقل عنصرية عن عبارات لوبين. التفوهات العنصرية مخالفة للقانون الدولي وللمثل العليا الدولية. برصدها نحاول حشد الرأي العام الدولي المهتم بحقوق الإنسان وبمحاربة التمييز العنصري، ونبرهن أن الطبيعة العنصرية تنبثق على نحو لازم من الاستعمار الاستيطاني. ولن ننسى في هذا المجال أن الاستيطان مدان، وأن الاحتلال مدان، وأن العالم يتجه في منحى إنشاء محكمة جنائية دولية. 

وأخيراً، أؤكد على أن أول متطلب لوضع استراتيجية فاعلة هو التناسب بين العمل المقترح وبين قدرات القائم بالعمل، لا أدري قدرات من سيقوم بالعمل؟ لكنني ذات يوم قرأت حكمة صينية تقول: «إن أعلى درجات الشر هي الخلط بين درجات الخير»!
تعقيب الدكتور عبد الوهاب المسيري
يصف هذا البحث (د. جورج جبور: «دروس التجارب التاريخية») نفسه بأنه «تأملي» وليس «بحثياً». وأعتقد أننا نفتقر إلى مثل هذا النوع من الدراسات، ففي إطار ما أسميه «الموضوعية المتلقية أو الفوتوغرافية أو التوثيقية» (في مقابل ما أسميه «الموضوعية الاجتهادية») ساد الوهم بأن مهمة الباحث أن يقرأ عدداً هائلاً من المراجع كتبها آخرون غيره، ثم يوثق أطروحته (المعروفة مسبقاً) باقتباس هذه المراجع استناداً على قراءاته. أما التأمل وإعمال العقل والخيال واكتشاف الأنماط الكامنة وراء التفاصيل المتناثرة فيقع خارج نطاق هذه العملية (التي عادةً ما توصف بأنها «ذاتية»). ولكن باحثاً قضى جزءاً كبيراً من عمره في عملية البحث والاستقصاء بخصوص ظواهر سياسية عديدة من بينها ظاهرة الاستعمار الاستيطاني (خاصة في فلسطين) سيفيدنا كثيراً إن تأمل في هذه الظواهر وإن أعطانا خلاصة تأملاته وإن بين لنا الأنماط الأساسية التي اهتدى إليها من خلال دراسته، فمثل هذه الخلاصة ستكون ولا شك نوعاً من الحكمة وإطاراً معرفياً عاماً يفوق في مغزاه وفائدته مجرد مراكمة المعلومات والتوثيق الأفقي.

وباحثنا يدعو إلى تفكيك الواقع الصهيوني بسلاح العلم بدلاً من الاستسلام لقدر صهيوني، فالدراسة المتأنية العميقة تعني المعرفة، والمعرفة تحمل معها قدراً كبيراً من الحرية. ولكن ما يقدمه ليس معرفة مجردة عامة، وإنما هي معرفة تصل إلى قدر كبير من التعميم دون تجاهل التفاصيل. ولذا فهو لا يفتأ يتحرك من العام إلى الخاص ومن الخاص إلى العام، فبعد أن يعمم يخصص ويبين الاستثناء من القاعدة، ولكن إدراكه للاستثناء (الذي يفّت في عضد الدارس الذي يود أن يصل إلى قدر من التعميم) لا يثنيه عن عزمه، فهو يحاول دائماً اكتشاف الأنماط حتى يعمق من رؤيتنا ومن ثم يحسن من أدائنا في الصراع. لأن من يكتفي بحشد التفاصيل، شأنه شأن من يتعامل مع القوانين العامة، يسلك طريقاً هادئاً آمناً كسولاً، خالياً من المفاجآت والانقلابات، فيضمن لنفسه بذلك السلامة ولا يأتي بجديد ولا يعيد تفسير ما هو قديم، ومن ثم يتنكب طريق الجهاد والاجتهاد الوعر الذي يتطلب قدراً من المخاطرة، الذي إن سلكه الإنسان فإنه قد ينكسر ولكنه قد ينتصر.

ويستخدم الباحث كلمة «مقاربة» ليصف تناوله لموضوعه، وكلمة «مقاربة» تعني «محاولة للتفسير» بمعنى أن ما يقدمه لنا مقاربة وحسب وليس قوانين آو مسلمات عامة قاطعة. كما أن الكلمة تعني أن لكل ظاهرة عدة أبعاد وزوايا وأنه يمكن النظر إليها من أكثر من زاوية. فهو ينظر للظاهرة الصهيونية باعتبارها ظاهرة استيطانية، كما ينظر إليها من زاوية البعد القومي والبعد الديني والبعد الدولي وهكذا.

وكاتب البحث يحاول أن يؤكد لنا أن موضوع تأمله ليس هذه الواقعة أو تلك وإنما هو الظاهرة الاستيطانية ككل. فيبدأ بحثه من أكثر النقط اتساعاً، وهي فلسفة التاريخ وما تقدمه لنا التجارب التاريخية من دروس. فيفلت من الرؤية الحتمية إذ يؤكد أن دروس التاريخ ليست قوانين عامة آلية، لأن الإرادة الإنسانية الحرة تلعب دوراً كبيراً في صياغة التاريخ. ولكن على الرغم من موقفه هذا لا يسقط باحثنا في العبثية، ولذا فهو يلخص موقفه في هذه الكلمات: «علينا أن نبني على أساس الواقع الراهن، ثم تأتي دروس التجارب التاريخية لتقدم لنا استئناساً غير ملزم وإن كان مفيداً بحدود». فنقطة انطلاقه هو الواقع واللحظة الراهنة، ولكن الواقع الذي يدرسه ليس منفصلاً عن الماضي ولحظته الراهنة ليست بيتاً شيطانياً، وإنما يمكن دراستهما في إطار ما أدركنا من أنماط ودروس..

وحينما ينتقل الباحث إلى الظاهرة الصهيونية فهو لا ينفي فرادتها ولكنه يرى أيضاً أنها قابلة لأن تُفكك وتُشرح عملياً عبر الآليات المتقاطعة للعلوم الاجتماعية، «فلدى العلوم الاجتماعية الباحثة في شؤون الأقليات، وفي شؤون العلاقات الدينية المتبادلة، وفي الأنتروبولوجيا المقارنة، إجابات لا بأس بها تحد من فرادة الظاهرة اليهودية الصهيونية، وتنزلها منزلتها في تطور المجتمعات البشرية»، فدراسته للنمط العام لا تصرفه عن دراسة السمات الخاصة أو ما أسميه «المنحنى الخاص للظاهرة».

بعد هذا الحديث المستفيض في منهج الباحث (وأنا أرى أن أهم ما في هذا البحث ليس ما ورد فيه من آراء، وهي مفيدة وقيمة، ولكن طريقة التناول الذي يجب أن يتعلم منها الباحثون)، أقول بعد أن تناولنا منهج البحث يمكننا أن نعرض لبعض الزوايا التي نظر الباحث إلى موضوعه من خلالها، ولن نتبع الترتيب الذي وردت به الموضوعات في بحثه.

يشير الباحث إلى أن معظم الدارسين العرب يرون أن الصهيونية لا تشكل ظاهرة قومية، ثم يضيف أن معظم الصهاينة ومعظم الإسرائيليين يرون عكس ذلك ويذهبون إلى أنهم أمة واحدة أو على الأقل «هم في طريقهم ليصبحوا أمة».

وبعد أن يطرح القضية على هذا النحو، يدلي الباحث ببعض الملاحظات الهامة: إمكانية تمزق الهويات القومية المتصارعة في إطار الصراع العربي ـ الإسرائيلي، ويذهب إلى أن الوضع العربي يعاني من سيولة ولا تحدد يتجاوز السيولة واللا تحدد في الوضع الإسرائيلي ـ الصهيوني. وهو يشير إلى بعض الهزات التي هزت النظام السياسي العربي (زيارة السادات للقدس، ومؤتمر مدريد وما تبعه من اتفاق أوسلو فالمعاهدة الأردنية ـ الإسرائيلية) وإلى أن الدول العربية تبدو مشغولة بأمور تصرفها عن الاهتمام بالمواجهة العربية للظاهرة الصهيونية. والمحصلة النهائية أنه على الرغم من أن عدد العرب يقترب من 300 مليون نسمة، فإن الذين يقومون فعلاً بمواجهة إسرائيل نسبتهم قليلة من هذا العدد الضخم. ويفاجئنا بتقرير الحقيقة البديهية التي نحب تجاهلها وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس حق نقض فعلياً على عقد مؤتمر قمة عربي.

ونحن نتفق مع هذا الباحث في كثير من التفاصيل هنا، ولكننا نختلف معه في نقطة أساسية، نتفق معه في أن ثمة لا تحدداً في الوضع العربي ولكننا نذهب إلى أن هذا اللا تحدد ينتمي لعالم السياسة (والدول والنخب الحاكمة)، أما عالم الثقافة والبنية التحتية للهوية ـ إن صح التعبير ـ فثمة أساس راسخ، وهو يشكل إمكانية ثرية لم تتحقق بعد، ولكنها قائمة (هذا على عكس الكيان الصهيوني الذي يعاني من أزمة الهوية واحتمال مزيد من التمزق).
وحين يتحدث الباحث عن القوى التي تساند كلا من العرب وإسرائيل تتضح دقته في التعبير ومقدرته الهائلة على الانتقال من العام إلى الخاص ومن الخاص إلى العام، «فالكل العربي ـ على حد قوله ـ يتماهى معه وقت الشدة» العالم الإسلامي والعالمان الإفريقي والآسيوي في مقابل التأييد الغربي لإسرائيل. ثم ينتقل بعد ذلك ليبين أن الكتلة المؤيدة للعرب صادقة في تماهيها معهم وقد تكون ضعيفة معنوياً ولكنها كثيفة بشرياً. أما الكتلة الغربية المؤيدة لإسرائيل فهي «غير ذات صدقية كاملة، فكثير ممن يؤيد الصهيونية في الغرب بكره اليهود كأفراد وجماعة». ويضيف إلى ذلك إيمان الصهاينة ـ الإسرائيليين أنفسهم «بأنهم يجب أن يعتمدوا على أنفسهم فقط»، ومع هذا فهو يشير إلى أن اعتماد إسرائيل على الغرب يكاد يكون كاملاً، فالمطالبة الإسرائيلية بالاعتماد على النفس هو من قبيل الديباجات والاعتذارات التي تخصص فيها الصهاينة. 

وفي مقاربة الظاهرة الصهيونية في ضوء الحروب الدينية يعرض الباحث لتاريخ الحروب الدينية (بين الإسلام والمسيحية واليهودية) ويخلص إلى أنه «لا يمكن مقاربة الظاهرة الصهيونية في ضوء الحروب الدينية التي تعرضت لها اليهودية». ولكنه لا يكتفي بهذا الطرح العام وإنما يتحفظ بقوله إنه يمكن مقاربة الظاهرة الصهيونية في ضوء الحروب الدينية التي نشبت بين الإسلام والمسيحية وأن الظاهرة الصهيونية تقع في دائرة الحروب التي يشنها الغرب على دار الإسلام.

وهو يفصّل هذه الرؤية بأن يعقد مقارنة بين المستوطنين الصهاينة والمستوطنين من الفرنجة، غير أن كلا الفريقين قد استوطن بسبب دوافع لم تكن دينية دائماً. ومع هذا يمكن القول بان المجندين الذين« قاموا بالحرب... كان يحركهم الدافع الديني. وكلا الفريقين تمتع بتأييد أوروبا ونجح في تأسيس كيان سياسي وآثر أن تكون علاقته مع سكان المنطقة هزيلة.

وكعادته بعد أن يقرر العام ينتقل الباحث إلى الخاص، فيقرر أن ثمة أوجهاً للاختلاف بين الظاهرتين الاستيطانيتين يوجزه في النقاط الثلاث التالية:

1ـ لم يكن لدى الصليبيين شعور بالأرض مساوٍ لشعور الارتباط بها لدى الصهاينة.

2ـ وكان لـدى الصليبيين شعور بأنهم جزء من شعب له أرضه في مكان آخر. أما الصهاينة فقد تطورت أيديولوجيتهم على أساس مفارقة ذلك الشعب الآخر الذي كانوا جزءاً منه.

3ـ وممـا سـبق يتضـح أنه إن نشأت ظروف يبـدو فيها الصراع وكأنه  صراع تناقضي إلى الحد الأقصى (إما العرب وإما الصهاينة) فمن المتوقع أن تكون ضراوة الصهاينة شديدة نابعة من حالة يأس يتجاوز ذلك اليأس الذي لابد أنه كان من نصيب الصليبيين عشية رحيلهم.

ويمكن اختصار أوجه الاختلاف السابقة بفكرة واحدة مؤداها أن استقلال هوية الصهاينة، إذ هم في المنطقة، ارسخ من الاستقلال هوية الصليبيين.

«فإذا أضفنا إلى ذلك اختلاف العصر (أي سهولة الإمداد الفوري البشري والعسكري. وثورة الاتصالات التي تؤثر في القناعات) تبين لنا أن أوجه التشابه على كثرتها لا تستطيع حجب أوجه الاختلاف».

ويتناول الباحث الظاهرة الصهيونية في ضوء السياسة الدولية، فيذهب إلى أن الظاهرة اليهودية ـ الصهيونية كانت أول عولمة في التاريخ، وترافق مع هذا حركية صهيونية قادرة على تحريك السياسة الدولية بأساليب غير متوقعة. ويشير إلى الصوت اليهودي والإعلام الصهيوني والمال اليهودي ـ الصهيوني باعتبارها قوى قادرة على التأثير على الرأي العام.

وهنا أجد نفسي مختلفاً مع الباحث، فالظاهرة اليهودية لم تكن قط ظاهرة عالمية، كما قد يتراءى لنا لأول وهلة. فبعد التهجير إلى بابل، ظهر المركز البابلي لليهودية والذي يختلف بشكل جوهري عن المركز الفلسطيني (وهنا يوجد تلمود بابلي وآخر فلسطيني). وهذا المركز الفلسطيني حدث منه انتشار قبل سقوط الهيكل. وتأثير يهود العالم الهيليني بمحيطهم الحضاري بحيث انفصلوا بدورهم عن يهود بابل وفلسطين، ثم توالت عمليات الانتشار في أنحاء العالم (أقول الانتشار لا النفي). والانتشار في العالم لا يجعل من اليهودية واليهود ظاهرة عالمية. فلكل جماعة يهودية تاريخها، تعيش في سياقها الحضاري والاجتماعي وتستمد هويتها منه، ومن ثم فنحن نتحدث عن تواريخ وثقافات الجماعات اليهودية (لا التاريخ اليهودي)، فتاريخ يهود إثيوبيا (الفلاشاه) وثقافتهم، يختلف عن تاريخ يهود الولايات المتحدة وثقافتهم.

ولعل أول ظاهرة عالمية حقيقية هي الرأسمالية الغربية وما أفرزته من إمبريالية غربية، فهي قد حولت العالم بأسره إلى سوق ومصدر للعمالة وساحة لنشاطها وفهمها. ولم تكن الجماعات اليهودية جزءاً من هذا، ولعل تجمع أوروبا بأسرها ضد محمد علي والقضاء عليه يبيَن تبلور هذا الاتجاه الإمبريالي العالمي. وقرار هذه الكتلة الغربية الإمبريالية ضرب محمد علي والتعجيل بموت رجل أوروبا، المريض أي الدولة العثمانية وتوزيع تركته، أي تقسيم هذه الدولة وما يتبعها من دول، هو قرار غربي/عالمي بأي مقياس. ولم يكن لأعضاء الجماعات اليهودية آنذاك أي دور في السياسة الدولية، ولم يلعب أعضاء هذه الجماعات دوراً في السياسة الدولية إلا بعد إصدار وعد بلفور (بمبادرة استعمارية بريطانية) وبعد أن قررت الإمبريالية الغربية تبني المشروع الصهيوني باعتباره مشروعاً غربياً/عالمياً. ولولا هذا التبني لظل المشروع الصهيوني مجرد أضغاث أحلام في مخيلة بعض مثقفي شرق أوروبا من اليهود ممن لم يمكنهم تحقيق أي حراك اجتماعي في بلادهم بسبب تعثر التحديث فيها. إن نجاح الدعاية الصهيونية واللوبي الصهيوني... الخ ناجم عن أن الصهيونية جزء من الاستراتيجية الغربية الاستعمارية وما أفرزته من هجمات استعمارية على بلادنا وبلاد غيرنا، بما في ذلك فلسطين. أما المال اليهودي/الصهيوني، هل يمكن تمييزه عن المال غير اليهودي غير الصهيوني؟ وهل يختلف سوروس عن غيره من المضاربين؟ وما حجم المال«اليهودي» بالقياس للمال غير اليهودي؟

ومن أهم مقاربات الباحث تناوله الظاهرة الصهيونية باعتبارها ظاهرة استيطانية، فبعد عجالة تاريخية قصيرة، بين كيف أن فلسطين أصبحت المحط الأول لأنظار الصهاينة، وكيف أن سيسل رودس، مؤسس روديسيا، كان هو المثل الأعلى لهرتزل، أحد مؤسسي الحركة الصهيونية، وأن هرتزل كان يود أن ينال ما ناله رودس: صك لشركة استيطانية. ثم كان لخلفاء هرتزل أن ينالوا وعد بلفور، وتطور الوعد إلى دولة كما هو معلوم. إن الربط بين رودس وهرتزل وإدراك أن الصك في حالة الصهيونية أصبح وعداً، وأن الوعد هو الذي أفرز في النهاية دولة، ليدل على مقدرة الباحث الفائقة على الربط بين التفاصيل المختلفة واكتشاف النمط الكامن.

وقد يكون من المفيد هنا أن استطرد قليلاً لأتحدث عن أسطورة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني، وكيف أنها إفراز لأسطورة الاستعمار الغربي الاستيطاني حتى أدلل على ما سبق الإشارة إليه، وهو أن الأصل هو الاستعمار الغربي، وأن الصهيونية هي مجرد تابع له.

والاستعمار الاستيطاني (الإحلالي أو المبني على الأبارتهاريد) هو انتقال كتلة بشرية من مكانها وزمانها إلى مكان وزمان آخر، حيث تقوم الكتلة الواحدة بإبادة السكان الأصليين أو طردهم أو استعبادهم، أو خليط من كل من هذه الأمور (كما حدث في أمريكا الشمالية وفي فلسطين). ومهما بلغ الإنسان من وحشية وحياد، فهو لا يستطيع القيام بمثل هذه الأفعال إلا إذا كان هناك مبرر، وهذه هي وظيفية الأسطورة (التي نعرفها بأنها نموذج معرفي، أي رؤية كاملة للكون [الإله ـ الإنسان ـ الطبيعة]، ولكن علاقتها بالواقع واهية إلى أقصى درجة).

1ـ إذا كان جوهر الأسطورة، أية أسطورة، هو إلغاء الزمان أو تجميده والانفصال عن المكان، فإن هذا الاتجاه يأخذ شكلاً متطرفاً في حالة أسطورة الاستعمار الاستيطاني بشكل عام، الذي ينطلق من الإنكار الكامل للتاريخ بشكل متطرف، وإعلان نهايته. ويزداد الإنكار حدة وعنفاً في حالة المجتمعات الاستيطانية الإحلالية، التي لابد أن تغيّب السكان الأصليين تماماً. ونقطة البداية عند المستوطنين البيض المهاجرين من العالم الغربي هي عادة رفض تاريخ بلادهم الأصلية، باعتباره تاريخ اضطهاد وكفر، ويحاول المهاجرون أن يضعوا «حلاً نهائياً» لمشاكلهم وأن يبدأوا من نقطة الصفر الفردوسية في الأرض الجديدة. ومع هذا يتباهى هؤلاء المستوطنون بانتمائهم للعالم الغربي الذي لفظهم.

ويتضح هذا الجانب في أسطورة الاستيطان الصهيونية التي تبدأ برفض تاريخ اليهود في المنفى (وضمن ذلك العالم الغربي). والصهيونية هي الحل النهائي الذي يطرحه الصهاينة والاستيطان في صهيون هو نقطة البداية والصفر، ومع هذا لا يكف الصهاينة عن الحديث عن دولتهم باعتبارها واحة الديمقراطية الغربية في الشرق وقاعدة الحضارة الغربية فيه.

2ـ ينكـر المستوطنون البيض تاريخ السكان الأصليين في الأرض التي سيهاجرون إليها ويستوطنون فيها. فهي عادةً أرض عذراء بلا تاريخ، غير مأهولة بالبشر (أرض بلا شعب)، على عكس الأرض التي يأتي منها المستوطنون، فهي مكتظة بالسكان.

ومرة أخرى نجد أن أسطورة الاستيطان الصهيونية تعبر عن هذا بشكل متبلور، إذ يزعم الصهاينة أن فلسطين هي إسرائيل أو صهيون، وأن تاريخها قد توقف تماماً برحيل اليهود عنها. بل إن تاريخ اليهود أنفسهم قد توقف هو الآخر برحيلهم عنها، ولن يستأنف هذا التاريخ إلا بعودتهم إليها، ولكنه تاريخ جديد خال من الاضطهاد والصراع، فهو أقرب إلى التاريخ المقدس.

3ـ لا تؤكد أسطورة الاستيطان الغربية نهاية التاريخ وحسب وإنما نهاية الجغرافيا كذلك. فالأرض التي يستوطن فيها الإنسان الأبيض هي أرض وحسب، ليس لها حدود واضحة، ولذا فهي تتسع حسب قوة الإنسان الأبيض الذاتية، كلما زاد عدد المستوطنين وازدادوا قوة اتسعت الحدود. ومن هنا فكرة الرائد والجبهة المتسعة دائماً. فالرائد الذي يرتاد أرضاً جديدة دائماً، لا يعرف حدوداً ولا قيوداً ولا سدوداً. وارتباط نهاية التاريخ بنهاية الجغرافيا أمر متوقع، ففكرة الحدود فكرة إنسانية حضارية غير طبيعية، أما عالم الطبيعة فلا يعرف الإنسان، ومن ثم فهو لا يعرف الحدود.

وأسطورة الاستيطان الصهيونية هي أسطورة التوسع بالدرجة الأولى، فإرتس إسرائيل ليس لها حدود واضحة، فالعهد القديم يحتوي أكثر من خريطة. والمستوطنون الصهاينة أطلقوا على أنفسهم مصطلح «حالوتسيم» أي «رواد».

4ـ إذا حدث أن كانت الأرض العذراء مأهولة بالسكان فإن أسطورة الاستيطان الغربية تحاول تهميشهم، فهم قليلو العدد متخلفون يفتقرون إلى الفنون والعلوم والمهارات المختلفة، يهملون الثروات الطبيعية الكامنة في الأرض. وهم عادة مجرد رحالة لا يستقرون في أرض ما، وهم شعب لا تاريخ له، فأعضاؤه جزء لا يتجزأ من الطبيعة (كالثعالب والذئاب) ومن ثم لا حقوق لهم. لكل هذا فإن وجود مثل هؤلاء الناس هو وجود عرضي ومن الضروري وضع حل جذري ونهائي للمشكلة الديموغرافية، أي مشكلة وجود السكان الأصليين في الأرض العذراء، وضرورة اجتثاث شأفتهم تماماً.

وأسطورة الاستيطان الصهيونية تنظر للوجود الفلسطيني في فلسطين باعتباره أمراً عرضياً هامشياً، والاعتذاريات الصهيونية مليئة بالحديث عن فلسطين باعتبارها أرضاً مهجورة مهملة، وكثيراً ما يتحدث الصهاينة عن الفلسطينيين كما لو كانوا جزءاً من الطبيعة بلا تاريخ. وكل هذا ينتهي بطبيعة الحال بتأكيد حق اليهود المطلق في فلسطين (ومن هنا قانون العودة) وينكرون هذا الحق على الفلسطينيين (ومن هنا مخيمات اللاجئين). وتحاول الحركة الصهيونية وضع حل نهائي للمشكلة الديموغرافية فقامت أحياناً بالإبادة (دير ياسين ـ كفر قاسم) ولكن الطرد كان الشكل الأساسي. وبعد اتفاقيات أوسلو أخذ الحل النهائي شكل عزل السكان الأصليين داخل مجموعة من القرى والمدن ومحاصرتهم بالقوات العسكرية الإسرائيلية والطرق الالتفافية.

5ـ تم تبرير الرؤى الاستيطانية الإحلالية عن طريق القصص الإنجيلية، وهنا يحدث تلاق كامل بين أسطورة الاستيطان الغربية العامة وأسطورة الاستيطان الصهيونية. فالمستوطنون البيض (ضمنهم الصهاينة) ينظرون إلى أنفسهم باعتبارهم من الآباء (البطارقة) الذين تركوا بلادهم ليستقرا في بلاد أكثر اتساعاً، أو في أرض عذراء لم يستوطن فيها أحد من قبل. وهم مثل العبرانيين يخرجون من مصر ( أو بابل) أرض المنفى البغيضة، وينسلخون من تاريخها ليعودوا إلى صهيون (الجديدة) بأن «يصعدوا» لها. الكنعانيون إذن لا حق لهم في الأرض ومصيرهم هو الحل النهائي: الطرد أو الإبادة.

ويشير الباحث إلى ثلاثة أركان أساسية كانت لها أهميتها في إنهاء التجارب الاستيطانية:

1 ـ التمسك بالهوية الوطنية وإبرازها.

2 ـ عدم إعطاء شرعية مطلقة للكيان الاستيطاني.

3 ـ إظهار عنصرية الكيان الاستيطاني عنصرية منبثقة من ذاتيته كاستيطان.

وبعد أن يتعامل الباحث مع الجوانب العامة التي تسم حركات الكفاح ضد تجارب الاستعمار الاستيطاني الإفريقية والتي نجحت في وضع نهاية له، ينبهنا إلى أن ثمة فارقاً أساسياً، هو نسبة كثافة المستوطنين بالمقارنة مع كثافة السكان الأصليين، فقد كانت قليلة (لم تتجاوز العُشر في روديسيا والخُمس في جنوب إفريقيا)، أما في فلسطين فالأمر كان مختلفاً، إذ أن عدد المستوطنين الوافدين كان كثيراً بالنسبة للسكان الأصليين (خاصة بعد طرد هؤلاء السكان من بلادهم وبعد فتح أبواب فلسطين للهجرة الاستيطانية الصهيونية).

ونحن نتفق معه تماماً فيما يذهب إليه ولكن مع هذا يجب أن نبيّن بعض الحقائق الخاصة بما يسمى «المشكلة الديموغرافية الإسرائيلية». الجانب الأول في هذه المشكلة أن تدفق المهاجرين الاستيطانيين آخذ في التناقص. فهناك ما يسمى «ظاهرة موت الشعب اليهودي»، أي تناقص أعداد أعضاء الجماعات اليهودية في العالم نتيجة لعدم الزواج والإنجاب (تعد الأنثى الأمريكية في المرحلة العمرية بين 20 ـ 30 أقل الإناث خصوبة في العالم، فهي تنجب أقل من طفل بمعنى أن الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة غير قادرة على إعادة إنتاج نفسها، إذ أن المطلوب أن تنجب الأنثى ما يزيد على طفلين). كما أن الزواج المختلط ومعدلات الاندماج العالية (على عكس ما يدّعي الصهاينة) تلعب دورها. وبعد هجرة اليهود السوفييت الأخيرة (التي كانت تضم أعداداً كبيرة من غير اليهود) تناقص عدد يهود شرق أوروبا. ولأول مرة في التاريخ نجد أن عدد يهود غرب أوروبا يزيد على عدد يهود شرقها. فإذا أضفنا لهؤلاء البلاد الاستيطانية مثل كندا وأمريكا الشمالية واستراليا، فإننا نواجه بأزمة استيطانية حقيقية. ونحن نميز بين الصهيونية الاستيطانية (أن يهاجر اليهودي ويتحول إلى مستوطن صهيوني)، وصهيونية غرب أوروبا والولايات المتحدة وكندا(حيث تتركز الغالبية الساحقة من يهود العالم) كانت في معظمها توطينية، أي أن الخزان البشري في شرق أوروبا الذي كانت تستمد منه الدولة الصهيونية وقودها قد نضب إلى حد كبير، مما يعني أن الأزمة الاستيطانية للمستوطن الصهيوني ستزداد حدة وتفاقماً.

إلى جانب هذه الأزمة الاستيطانية هناك ما أسميه «عودة الفلسطيني» على جميع المستويات الممكنة الثقافية والسكانية (الديموغرافية). ولأتناول الجانب السكاني. يبدو أن الفلسطينيين، منذ بداية الغزوة الصهيونية، يدركون، وربما بشكل فطري (غير واع)، أنها غزوة سكانية استيطانية إحلالية، ولذا تصل معدلات الإنجاب بينهم إلى أعلى معدلات في العالم. ويبلغ عدد سكان فلسطين المحتلة عام 1948 (أي داخل ما يسمى «الخط الأخضر») نحو 5,3 ملايين نسمة عام 1996  بنسبة % 81,4 يهوداً و% 18,6 عرباً. وحسب إحصاء عام 1998 بلغ العدد 953,497، أي حوالي مليون. ويبلغ عدد الفلسطينيين في غزة 1,400,498، أما في الضفة الغربية فعددهم هو1,556,554  (يبلغ عدد الفلسطينيين الكلي 7,788,186 ، يوجد معظمهم في البلاد العربية، وخاصة الأردن وسوريا ولبنان. وتوجد قلة منهم في الأمريكتين وأوروبا)، وإن كانت هذه الإحصاءات الإسرائيلية تشمل سكان القدس العربية وهضبة الجولان اللتين ضمتا إلى إسرائيل ويبلغ عدد سكانهما حوالي 172 ألف نسمة تقريباً. وتشير بعض التقديرات العربية إلى أن عدد العرب داخل حدود 1948 يصل إلى مليون نسمة بدون سكان القدس والجولان.

ويلاحظ أن نسبة السكان العرب من مجموع السكان بقيت ثابتة تقريباً، وذلك رغم الهجرة اليهودية الكبيرة، ويعود ذلك إلى نسبة المواليد لدى اليهود، ففي عام 1993 كانت نسبة المواليد لدى العرب 34  لكل ألف، ولدى اليهود 18,5 لكل ألف. ويعود نمو السكان العرب (معدل النمو = التكاثر الطبيعي + ميزان الهجرة) إلى ارتفاع معدل التكاثر الطبيعي نتيجة ارتفاع معدل المواليد، بينما يتفاوت معدل نمو اليهود من فترة إلى أخرى، وذلك لأن معدل النمو يعتمد أساساً على ميزان الهجرة. فبفضل الهجرة التي تمت في الخمسينيات وصل معدل النمو إلى % 9,2، ولكنه تدنى في الثمانينيات إلى حوالي 1,5 فقط، ثم ارتفع بسبب هجرة اليهود السوفييت في الفترة من 1990 ـ 1993 إلى نحو % 3,9 فقط، ويبدو أنه أخذ يعود إلى الانخفاض بسبب الانخفاض الكبير في حجم الهجرة إلى إسرائيل في الفترة الأخيرة.

أما معدل نمو السكان العرب فهو ثابت تقريباً ويتراوح ما بين % 3,5 ـ % 4,5. وقد زاد اليهود بمعدل % 2 في العقد الماضي بينما زاد العرب بمعدل % 4. وإذا استمرت معدلات الزيادة على ما هي عليه، وهو أمر متوقع، فسيكون عدد العرب عام2000  نحو % 22 من مجموع السكان (بالمقارنة بـ % 17 في الوقت الحالي). وتضم الأراضي التي احتلت بعد عام 1967 نحو 1,250,000 عربي مقابل 80 ـ 1000  ألف إسرائيلي على أحسن تقدير. فإذا حسبت الأراضي المحتلة، فإن نسبة العرب ستزيد إلى % 36,4، الأمر الذي يعني أنه، مع استمرار المعدل الحالي في الزيادة، سيكون عدد اليهود وعدد العرب متساوياً عام 2015. ولنحاول أن نرى ردود أفعال هذا التمدد العربي. فقد ورد إعلان المؤتمر اليهودي الأمريكي (21 سبتمبر1987) أن الطفل اليهودي الذي يولد اليوم في إسرائيل يمكنه أن يتوقع أن يدخل المدرسة العليا (الثانوية) في أرض يكون فيها السكان العرب مساوين تقريباً للسكان اليهود، وذلك قريباً جداً ـ أي أن خروج صهيون (وهو المصطلح الذي يستخدم للإشارة إلى نزوح المستوطنين عن فلسطين) يقابله دخول ابن البلد وتكاثره.

بعد هذا العرض النقدي السريع لبحث «دروس التجارب التاريخية» للأستاذ الدكتور 


























































































































جورج جبور، الذي لم يوفه حقه وإن حاول أن يبرز معالم منهجه وبعض القضايا التي تناولها، لا يفوتني أن أنوه بأسلوب هذا البحث، فقد كتب بلغة عربية رصينة، وقد طوّر الباحث خطاباً تحليلياً قادراً على أن يعبّر عن رؤيته في صعودها إلى التعميم وهبوطها إلى التخصيص، مما مكَّنه أن يقرر الحقائق العامة دون أن يتجاهل التفاصيل الفردية الخاصة.           

ـ خامساً ـ 
وعد بلفور الجديد:2004/4/14
يطلق تعبير «وعد بلفور الجديد» على رسالة وجهها في 2004/4/14 الرئيس جورج بوش إلى السيد ارييل شارون، رئيس وزراء إسرائيل. وبالمقابل وجه شارون رسالة إلى بوش بالتاريخ نفسه. يعود سبب إطلاق تعبير «وعد بلفور الجديد» على ما تضمنته رسالة بوش إلى حقيقة أن الإدارة الأمريكية صرحت ـ ولأول مرة ـ بأن من الضروري أخذ «الواقع الميداني الجديد» ـ أي المستوطنات في الضفة الغربية ـ بعين الاعتبار لدى رسم الحدود الآمنة والمعترف بها والتي يتم التوصل إليها. 

أوضحت جريدة السفير (2004/4/15) في خبرها الرئيس على صفحتها الأولى هذا الأمر تحت عنوان: «تحول في الموقف الأمريكي يصيب القيادة الفلسطينية بالصدمة والذهول. بوش يسقط حق العودة ويشرع الاستيطان وخطة شارون التاريخية». وفي تفاصيل الخبر الذي كتبه الأستاذ حلمي موسى ـ وهو إعلامي يتابع بجدية السياسة الإسرائيلية ـ نقرأ ما يلي:

«خطا الرئيس الأمريكي جورج بوش إثر اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون في البيت الأبيض أمس، خطوة لم يسبق لها مثيل بإعلان وقوفه إلى جانب المطالب الإسرائيلية من الحل النهائي المتعارضة مع الشرعية الدولية، ووفر أكبر دعم ممكن لشارون بقبول لاءات بنيامين نتنياهو لحق العودة، وتشريع الكتل الاستيطانية والجدار الفاصل. واعتبر بوش أن خطة الفصل عمل تاريخي شجاع يأتي لتسريع العملية السلمية وأن إسرائيل غير ملزمة بالعودة إلى خطوط الهدنة عام 1949 وأن الجدار الفاصل أمني الطابع وليس سياسياً.

وقد أصاب إعلان بوش هذا القيادة الفلسطينية بالذهول و الصدمة خاصة بعد إعلان الرئيس ياسر عرفات أن تعهدات كهذه تعني دفن خريطة الطريق، وقال إن صفقة بوش وشارون هي عمل غير مشروع.

وأصبح بوش الرئيس الأمريكي الأول الذي يشرع الاستيطان الذي دأبت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على اعتباره غير شرعي أو عقبة في طريق السلام، ويقبل الموقف الإسرائيلي الرافض لمبدأ الشرعية الدولية عبر رفض الخط الدولي الوحيد وهو خط الهدنة. ومع ذلك قال بوش رداً على سؤال حول المستوطنات إن «هذه المسألة مؤجلة، وستتم مناقشتها في مفاوضات الحل الدائم بين إسرائيل وفلسطين».
كما أن موقف بوش من «الحل العادل والواقعي والمتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين كجزء من تسوية نهائية تقوم على أساس إقامة دولة فلسطينية وتوطين اللاجئين فيها وليس في إسرائيل»، يضرب أيضاً مبدأ الشرعية الدولية الذي تمسَّك به الفلسطينيون طوال الوقت في هذه القضية.ومن المعلوم أن القرار 194 الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة يدعو إلى إعادة اللاجئين إلى ديارهم أو تعويض من لا يرغب في العودة».

ويستمر الخبر في إيضاح مزيد من التفاصيل. إلى جانب الخبر نشرت السفير في العدد نفسه «النقاط الرئيسية في رسالتي بوش وشارون»، وهذا هو النص:

رسالة بوش

ـ التزام الولايات المتحدة بخريطة الطريق وإصرارها على الحيلولة دون فرض أية خطة أخرى.

ـ الولايات المتحدة تبارك خطة الفصل وترى فيها تقدماً ملموساً باتجاه تنفيذ رؤية بوش.

ـ بحسب خريطة الطريق يجب على الفلسطينيين الكف عن الأعمال المسلحة وكل أعمال العنف ضد الإسرائيليين في كل مكان. ومن واجب القيادة الفلسطينية العمل بحزم ضد الإرهاب وإجراء إصلاح سياسي جذري.

ـ الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل وخاصة الحدود الآمنة القابلة للدفاع وقدرة الردع والدفاع عن الذات.

ـ لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب والعمل ضد المنظمات الإرهابية.

ـ من الواضح أن الإطار العادل، النزيه والواقعي لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين كجزء من الاتفاق النهائي ينبغي أن يشمل إقامة دولة فلسطينية تستوعب اللاجئين وليس في دولة إسرائيل.

ـ ترتيبات المواصلات والسيطرة على المجالين الجوي والبحري والمعابر الحدودية تبقى على حالها حتى بعد الفصل.

ـ تقود الولايات المتحدة المساعي مع كل من مصر والأردن لمنع الأخطار من المناطق التي تخليها إسرائيل.

ـ لإسرائيل الحق في حدود آمنة ومعترف بها تتحقق بالاتفاق. وفي ضوء الواقع الميداني الجديد، وخصوصاً وجود التجمعات السكانية الإسرائيلية الأساسية ليس عملياً توقع انسحاب تام إلى خطوط الهدنة عام 1949.

ـ تؤيد الولايات المتحدة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة مع تواصل جغرافي وسادة واستقلال.

رسالة شارون

ـ إسرائيل ملتزمة برؤية بوش وخريطة الطريق بالشكل الذي صودق عليه في الحكومة. وخطة الفصل هي خطة إسرائيلية مستقلة لا تتناقض مع خريطة الطريق. وإسرائيل ملتزمة بالتسوية مع الفلسطينيين. 

ـ توصلت إسرائيل إلى الاستنتاج اليوم بعدم وجود شريك فلسطيني للتقدم نحو التسوية وأن الجمود الحالي بالغ الضرر. ولذلك فإن خطة الفصل توفر الأمن لإسرائيل وتثبيت موقفنا السياسي والاقتصادي.

ـ ستسرع إسرائيل بناء الجدار الفاصل. والجدار يشكل عقبة أمنية وليست سياسية وهو جدار مؤقت وليس دائماً، ولا يخلق وقائع قبيل الاتفاق الدائم وخصوصاً على صعيد الحدود. ومسار الجدار كما أقر في الحكومة سيأخذ بالحسبان الحاجات الأمنية وأثره على الفلسطينيين غير المتورطين في الإرهاب.

ـ تدرك إسرائيل مسؤوليتها وخصوصاً تقييد النمو في المستوطنات وإخلاء المواقع غير المرخصة وخطوات زيادة حرية حركة الفلسطينيين وفقاً للاحتياجات الأمنية.
 ثم لا بأس من إثبات إضافة أتت بها السفير في 2006/11/2:
«اعتبر السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة داني أيالون أمس، أن رسالة الرئيس جورج بوش في الرابع عشر من نيسان العام 2004 إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ارييل شارون «تشبه في أهميتها التاريخية وعد بلفور. إضافة إلى أنه في رسالة بوش تم ترسيم الحدود التمهيدية لإسرائيل».
وأشار أيالون إلى أن وثيقة بوش التي اعترف فيها بالكتل الاستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية المحتلة وعدم عودة اللاجئين الفلسطينيين، تحدد للمرة الأولى حدود إسرائيل. وقال «في رسالة الرئيس الأميركي اعتراف حدودي يمكن الدفاع عنه. الوثيقة من الناحية التاريخية مهمة جداً».
وقارن أيالون رسالة بوش بتصريح وزير الخارجية البريطانية أرثور جيمس بلفور في العام 1917 قائلاً «كان تصريح بلفور أيضاً ورقة ملزمة صدرت من الوزير البريطاني لرئيس الوكالة اليهودية حاييم وازمان. وفي حينه لم يكن هناك اعتراف دولي، ومر 30 عاماً حتى تم تنفيذ التصريح». ويرى أيالون أن رسالة بوش أهم من تصريح بلفور، إذ أنها ستكون الأساس لأي اتفاق مستقبلي.

(انتهى)

ـ سادساً ـ

رسالة إلى الأمين العام الجديد للأمم المتحدة.

تمهيد في تموز 2007 :

وجه الدكتور جورج جبور إلى السيد الأمين العام الجديد للأمم المتحدة بمناسبة زيارته الأولى إلى دمشق في 2007/4/24  رسالة ظهرت في نشرة كلنا شركاء الالكترونية اليومية، في رسالة ثلاث وقفات تختص ثالثتها بوعد بلفور، وهذا هو النص 

وقفات ثلاث في رسالة إلى الأمين العام الجديد للأمم المتحدة* بمناسبة زيارته الأولى إلى دمشق.

أيها الأمين العام:

هذه الرسالة هي الأولى التي أوجهها إليك ولكنها ليست الأولى التي أوجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة. سبق لي أن خاطبت عدداً من الأمناء العامِّين الذين سبقوك. إلا أنه يسرني أنني أتشارك معك في أنك، أنت وأنا، ومن على مقاعد الدراسة، كانت لكل منا رسالته إلى الأمين العام. فأما رسالتك فقد طارت شهرتها في الآفاق إذ توليت المنصب السامي. وأما رسالتي، وكنت آنذاك في مقتبل عامي الثامن عشر، فلم تُحظَ باهتمام الكثيرين، إلا أنها عالجت موضوعاً خطيراً ما يزال معنا إلى الآن. إنه قضية فلسطين التي تزور أنت دمشق هذه الأيام لتعالج موضوعاً لا يمكن لبعض تشعباته إلا أن يكون ذا صلة ببعض تشعبات قضية فلسطين.

ودمشق مدينة تكتنز الأخبار والأسرار والرسائل، وتفصح عنها بأسلوب شيِّق مرهف، بقصد وبغير قصد.

من مفاجآت دمشق لك أنك تتنشق هواءها لأول مرة في الرابع والعشرين من نيسان، وهو ذات اليوم الذي تنشقت به وفود دول العالم هواء سان فرانسيسكو عام 1945، لدى بدء المؤتمر الكبير الذي أنشأ الأمم المتحدة. كان الرابع والعشرين من نيسان في ذلك العام مدعاةً لتفاؤل العالم. فلتكن مدعاةً للتفاؤل إذن زيارتك لدمشق في الرابع والعشرين من نيسان في عامنا هذا. ثم فلتكن لي معك في هذه العجالة وقفة مع ما فعلته سورية في مؤتمر سان فرانسيسكو، وقفة تصلح لكي تبقى معك نبراساً يضيء سبيلك وسبيل العالم.

في مؤتمر فرانسيسكو نجح الوفد السوري في أن يُضَمِّنَ ميثاق الأمم المتحدة المادة /78/، وهي التي تعرف باسم مادة سورية. هذه المادة ذات محورين. يعالج المحور الأول موضوع سورية ولبنان فيقول:      «لا يطبق نظام الوصاية على الأقاليم التي أصبحت أعضاء في هيئة الأمم المتحدة». قد لا يخفاكم، أيها الأمين العام، أن عصبة الأمم وضعتنا تحت الانتداب رغم وعود تلقيناها بالاستقلال. وخشينا أن تفعلها بنا ثانية هيئة الأمم المتحدة فتنقلنا من نظام الانتداب إلى نظام الوصاية. ثم أليس مزعجاً لك، كما هو مزعج لنا نحن السوريين والعرب، أن الأمم المتحدة التي أردناها سياجاً لاستقلالنا تقف عاجزةً عن تطبيق قرارات هي اتخذتها بسحب جيش الاحتلال من جولاننا الحبيب؟ أما المحور الثاني في المادة /78/ فأخطر، وهو زاد لك في عملك الدولي. يقول المحور الثاني: «العلاقات بين أعضاء هذه الهيئة (أي هيئة الأمم المتحدة) يجب أن تقوم على احترام مبدأ المساواة في السيادة». أين المساواة في السيادة أيها الأمين العام؟

وقفة ثانية لي معك وأنت تزورنا وقد احتفلنا في شهر نيسان بأعياد ثلاثة عزيزة علينا: المولد النبوي والفصح والجلاء. 

هل تعلم أن المحتفلين بالمولد النبوي الشريف هم أنفسهم المحتفلون بالفصح المجيد والجلاء الأغر؟ وأنهم برهنوا على وحدة احتفالاتهم على نحو ينبغي أن تباركه بل وأن تفتخر به الأمم المتحدة، بل وأن تعتبره نبراساً لكل شعوب العالم؟ لماذا؟ لأن عيد الجلاء عندنا، أيها الأمين العام، إنما حُدِّدَ موعده يوم الأربعاء 1946/4/17. لكي لا يتعارض الاحتفال به، وباليوم الثاني له، مع يوم الجمعة العظيمة الذي كان في 1946/4/19. ولن تخطئ، أيها الأمين العام، إن ذَكَّرْتَ بهذه الحادثة التاريخية في تقاريرك عن الحوار بين الديانات والحضارات مثالاً للتآخي الديني. 

تبقى الوقفة الثالثة وهي أطول من أن يُقضى أمرها برسالة مهما طالت ـ ولن أطيل. في 1917/11/2 صدر وعد بلفور الذي وجد لنفسه مكان الأولوية في صك الانتداب على فلسطين، وهو الصك الذي وافق عليه ما يُدعى بالمجتمع الدولي ممثلاً بعصبة الأمم. لا أدري كم مرة قرأت ذلك الوعد الذي ما يزال يقتل الناس في منطقتنا منذ أوائل أيام صدوره وإلى الآن. لا أدري إذا كنت لاحظت أنه آية في الغلو الديني لأنه أقحم نظرة فئة من أتباع الديانة اليهودية على القانون الدولي العام، وهو القانون العلماني بمقتضى طبيعته. ثم لا أدري إذا كنت تأملت في مفاعيل ذلك الوعد.

من رَحِمِهِ ولد الغلو الديني المقابل. ومن رحمه أيضاً ما يزال ينطلق الرصاص الذي يقضي على العرب، مسيحيين ومسلمين، في فلسطين ولبنان وسورية. ويقضي أيضاً على اليهود الإسرائيليين  الذين مارسوا السيادة، باسم الأمم المتحدة وبدعم القوى الكبرى، على أرض ليسوا أسيادها بمقتضى مبادئ القانون الدولي وأحكامه، وبمقتضى مبادئ الأمم المتحدة. ثم إن الأمم المتحدة تعتمد عن الشواء، وهو الهولوكوست (المحرقة)، ما تعتمده، ولن أناقشه. إلا أنني أسألك، أيها الأمين العام، أن تفكر ملياً فيما أقول. تمعَّن في أحداث تسعين عاماً منذ صدر وعد بلفور، وسترى أن بلفور كان القاتل الثاني لليهود بعد هتلر. ويزيد عن هتلر في أنه ما يزال يفعل ذلك. بدأ تسبب بلفور في قتل اليهود منذ بدأ تنفيذ وعده على أرض الفلسطينيين، وما تزال عملية تسببه بقتلهم مستمرة، ولا يدري أحد متى ستنتهي وكيف.

حدثتك عن التسبب في قتل اليهود. أما التسبب في قتل العرب فحدِّث عنه ولا حرج. تسبب بلفور في مجزرة على جانبي الصراع. وقد ابتدأ كل ذلك بوعده المشؤوم. تهتم الأمم المتحدة، أيها الأمين العام، بذكرى بعض الأحداث التاريخية الهامة. قبل عقد ونصف أقامت المنظمة التي ترأسها عدة فعاليات بمناسبة الذكرى الخمسمائة لاكتشاف العالم الجديد. وكانت فعالياتها مناسبة لتقديم كشف حساب موضوعي عن خمسمائة عام من ذلك الحدث. هل تستطيع، أيها الأمين العام، أن ترعى أنت إقامة فعالية بمناسبة بدء العقد العاشر لوعد بلفور، يُقدم من خلالها «كشف حساب موضوعي» عن ذلك الوعد؟ إنها مسؤوليتك ومسؤولية غيرك أيضاً. ولكنها في رأيي مسؤوليتك قبل غيرك. إذا أحببت أن تستفيد من علم الإحصاء فأجريت إحصاء على ما في محفوظات الأمم المتحدة من أوراق، فسوف تكتشف أن لوعد بلفور وما نجم عنه الحصة الأكبر من تلك الأوراق المحفوظة. تسبب وعد بلفور  في قتل الكثيرين، ولكن المنظمة الدولية هي التي تحت ستارها كان التسبب في القتل. هل نجحت في أن أبين لك عقابيل وعد بلفور؟ إن لم أنجح فسوف أتابع. حَضَرت، أيها الأمين العام مؤخراً مؤتمر القمة العربية في الرياض. وتصور لو أن القادة العرب في المؤتمر فعلوا كما فعل قادة الغرب قبل تسعين عاماً، فوعدوا العرب والمسلمين بوطن قومي لهم في الاتحاد الأوروبي. فكر ماذا كان يمكن أن يكون رد فعلك ورد فعل عالم الأمم المتحدة. 

*  *  *

أيها الأمين العام: لن تكون نقاط الوقفات الثلاث على جدول أعمال محادثاتك في دمشق. لكنني أحببت أن أضعها في مجال اهتمامك لأنك، إن فعلت، فسوف يكون تفهمك أعمق لما ستسمع، وأنت تتباحث مع المسؤولين السوريين، في جدول الأعمال الذي أتى بك إلى دمشق، تلك المدينة التي اكتشف الحقيقة في الطريق إليها قديس كبير من قديسي الديانة الأوسع انتشاراً في العالم.

ـ سابعاً ـ

خاتمة: ملامح أولية لبرنامج عمل للاهتمام بالعقد العاشر 
لوعد بلفور المشؤوم.
1ـ من فوائد الوقفة مع الذكرى التسعين لوعد بلفور:

من المفيد أن تكون للفلسطينيين، ومؤيدي حقوقهم من العرب والمسلمين وغيرهم وقفة مع بدء العقد العاشر لوعد بلفور، وأن يكون لهم برنامج عمل يبلغ قمته لدى نهاية العقد، أي لدى الذكرى المائة لصدور الوعد.

وفوائد الوقفة لا حصر لها. فمنها إعادة تركيز النظر على أصل المشكلة الأكبر التي تعاني منها منطقتنا من العالم، ومنها تحفيز شبيبة المنطقة، والعالم إلى وعي حادثة تاريخية هامة في التاريخ الإنساني كان لها أثر تأسيسي وما يزال لهِّا هذا الأثر التأسيسي في عالم اليوم، ومنها كشف تضليل إعلامي كبير له نتائج عملية كبرى، ومؤداه أن إسرائيل كيان مستمر وجوده في المنطقة منذ أقدم العصور.

وقد تبدو الفكرة الأخيرة  مغالية في المبالغة، ولكنني التي سمعتها شخصياً مرات عديدة من غربيين مواليين لإسرائيل مهتمين بالصراع العربي ـ الصهيوني. ومن حسن الحظ أنني وجدتها مكتوبة في مقال للأستاذ جهاد الخازن في عموده اليومي في الحياة (2007/6/23)، أثناء انشغالي بإعداد هذا الكتاب. ومن الأرحج أنني ما كنت في لأذكر هذه الفكرة المغالية في المبالغة لولا ما كتبه الأستاذ الخازن فله الشكر. مثل الحياة الذي أشير إليه مكرس للدفاع عن الدكتور نورمان فينكلشتاين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة دي بول الأمريكية الكاتوليكية ، الذي اخفق في الحصول على منصب أستاذية مدى الحياة (tenure) في تلك الجامعة. ومن المعلوم أن الدكتور نورمان (وهو يهودي) اشتهر بكتبه الجادة المناهضة للصهيونية ولعل أوسعها انتشاراً كتابه: صناعة المحرقة. أشد أعداء فينكلشتاين الأكاديميين هو الدكتور دير شوفتيز. أستاذ القانون في جامعة هارفارد، وهو الذي أخذ على نفسهم مهمة محاربة فينكلشتاين أكاديمياً ولكي لا أخوض في تفاصيل يستطيع من يشاء العودة إليها في مقال الأستاذ الخازن وفي الإحالات العديدة التي يتضمنها، أكتفي بإثبات الفقرة التالية من المقال، وهي تفي بغرض تبيان التضليل الإعلامي: 

«وكانت شهرة فنكلشتين بدأت في مطلع حياته الأكاديمية عندما تجرأ على انتقاد كتاب «من بدء التاريخ» وفضح كذب المؤلفة جون بيترز التي زعمت وجود إسرائيل من أقدم العصور، وأنكرت سرقة أراضي الفلسطينيين. والغريب أن دير شوفيتز توكأ على كتاب بيرز،و استعمل مادة كثيرة منه، فكان فنكلشتين استطاع في كتابه «ما وراء خوتزباه» إن يجري مقارنة بين الكتابين تضمنت نشر مقاطع منهما جنباً إلى جنب لإثبات سرقات دير شوفيتز.

وإذ أتحدث عن التضليل الإعلامي فلا بد من الإشارة إلى أن التضليل الإعلامي ذاته كان جذراً من الجذور التي على أساسها صدر وعد بلفور. لقد تم تصوير فلسطين، في مخاض ولادة الوعد، على أنها أرض فارغة لا يقطنها أحد، وهكذا فلن ينازع أحد اليهود، حين يستوطنونها. واستمر هذا التضليل الإعلامي سنوات طويلة. وكانت غولدا مائير في عداد من تبنى هذا التضليل حين أنكرت من وجود الفلسطينيين في تصريح لها عام /1969/. ثم كان لها بعيد ذلك تصريح آخر قالت فيه أنها لا تستطيع النوم حين تفكر بالكم الكبير من الأطفال الفلسطينيين الذين سيولدون في تلك الليلة التي يجافيها فيها النوم.  

ولن أحاول حصر الفوائد التي تؤول من الاهتمام بالعقد العاشر للوعد، والمجال مفتوح لمن يود فعل ذلك، أو الإضافة إلى ما ذكرت، أو ـ طبعاً ـ انتقاء ما فعلت.

2ـ من فوائد المطالبة بإلغاء وعد بلفور و/أو الاعتذار عنه:

وردت في صفحات سابقة إشارات إلى المطالبة بإلغاء وعد بلفور و/ أو بالاعتذار عنه. ما هي الفوائد التي يمكن أن تنجم عن الإلغاء و/أو الاعتذار؟

فوائد الإلغاء و/ أو الاعتذار معنوية لن تغير مباشرة الواقع على الأرض. فإسرائيل قائمة الآن بفعل قرارات دولية، وبفعل قوتها العسكرية وتتوسع بفعل تأييد الدول الكبرى لتوسعها، وفي الغلبة من هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية التي أصدر رئيسها الحالي، جورج بوش، ما يطلق عليه عادة تعبير «وعد بلفور الجديد»، وبه أعفاها من إلزام قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة لها بالانسحاب الكامل من الأراضي التي احتلتها في حزيران /1967/.  

إلا أن عدم التغير المباشر للواقع على الأرض نتيجة الإلغاء و/أو الاعتذار لا يعني انعدام التهيئة الفكرية لإيقاع تغير على الأرض. الوعد الملغى أو المعتذر عنه ينال من قيمة الوعد ومن قيمة ما تولد عنه. يتصاعد عن طريق الإلغاء و/أو الاعتذار، الشعور بأن على إسرائيل أن تلتزم بالانسحاب الكامل، وبأن عليها أن تعترف للاجئين الفلسطينيين بحقوقهم.

ولو كان الإلغاء و/أو الاعتذار عديم النفع لما تنافست عليه الدول والمؤسسات. فرضت إسرائيل مثلاً على ألمانيا وعلى غيرها من الدول الاعتذار عن الهولوكوست. وتقاضت تعويضاً مالياً أتِي ثمناً للاعتذار. وما تزال الدول الآسيوية التي اعتدت عليها اليابان خلال الحرب العالمية الثانية تطالب طوكيو برفع وتيرة الاعتذارات التي قدمت إليها. فأحياناً تلح على أن تأتي الاعتذارات مكتوبة، فأحياناً تلح على ضرورة التزام الاعتذار بنص محدد. أما أرمينيا ومعها المجموعات الأرمنية في العالم، فتمارس تأثيراً كبيراً في الحد من نمو علاقات تركيا مع الدول الغربية (ولاسيما في مسألة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي) تحت راية المطالبة بالاعتذار عن مذابح الأرض خلال الحرب العالمية الأولى. ولتركيا موقف رافض معروف . وكل ذلك موضع علم عام. المطالبة بإلغاء وعد بلفور و/أو بالاعتذار عنه أمر مفيد إ






























































































































ذن رغم أنه لا يتضمن تغيراً مباشراً على الأرض.

ثم إن في وعد بلفور بندين يقيدان حرية الصهاينة في الحركة، فلسطينياً ودولياً.

فلسطينياً نص الوعد على أنه يجب عدم الإخلال بالحقوق المدنية للجماعات غير اليهودية المقيمة في فلسطين، ومن الواضح أن المشروع الصهيوني لم يلتزم إطلاقاً بهذا الشرط.

وعالمياً نص الوعد على عدم الإخلال بالحقوق أو الأوضاع القانونية التي يتمتع بها اليهود في أية دولة أخرى. إلا أن عدداً كبيراً من القادة الصهاينة يعبرون عن إيمانهم بأنه ليس لليهودي إلا وطن واحد هو إسرائيل وأن على  كل يهودي أن يهاجر إلى الوطن القومي الذي منحه إياه بلفور.

 ماذا يترتب على بريطانيا، مصدرة الوعد، أن تفعل إزاء الإخلال بالوعد؟  ثمة مسؤولية خاصة تقع عليها ولاسيما بشأن حقوق الفلسطينيين. قد يقال: ولكنها تخلت عن هذه المسؤولية الخاصة حين «أقنعت» عصبة الأمم بالموافقة على صك الانتداب ومن ضمنه وعد بلفور. هكذا أصبحت هذه المسؤولية الخاصة من نصيب هيئة الأمم المتحدة. هذا القول صحيح قانونياً ولكنه ليس كذلك أخلاقياً. فبريطانيا هي التي ورطت العصبة وبعدها هيئة الأمم. وإذ يتولى السيد طوني بلير، رئيس وزرائها السابق، منصب موفد اللجنة الرباعية (الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأمريكا وروسيا) لإحلال السلم في الشرق الأوسط، فإن أول واجباته الاعتذار عن السياسة البريطانية التي أدت إلى صدور وعد بلفور، وإلى توريط المنظمات الدولية في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.
3ـ برنامج عمل للاهتمام بالعقد العاشر لوعد بلفور: من المسؤول عن وضعه وتنفيذه؟

على كل مهتم بحقوق الإنسان والشعوب في العالم مسؤولية خاصة إزاء ما حلً من مأسٍ بكل فلسطيني وبالشعب الفلسطيني ككل. وبالطبع فالفلسطينيون، ومعهم العرب، ومعهم المسلمون أصحاب مسؤولية أكثر خصوصية.

والمسؤولية الأولى تقع على الحكومات وقادتها. وتجسيداً لهذه المسؤولية فقد جعلت إهداء هذه الصفحات إلى قادة الدول العربية.

ولا تحجب مسؤولية الحكومات وقادتها مسؤولية الهيئات غير الحكومية العربية، وهي هيئات يزداد أثرها في تنمية الوعي العربي العام، وفي تحسين مستوى الأداء العربي العام.

وفي الصعيد الواقعي نرى أن المؤتمر القومي ـ الإسلامي أخذ على نفسه مهمة وضع برنامج عمل للاهتمام بالعقد العاشر من الوعد. ولا ريب أن من واجبه التعاون مع هيئات غير حكومية عربية وإسلامية عديدة.

وأول ما يخطر في البال من الهيئات التي ينبغي أن يتم التوجه إليها للتعاون هي «المؤتمر القومي العربي»، و«مؤتمرات الأحزاب العربية»، و«مؤسسة القدس الدولية»، و«اللجنة الشعبة العربية لدعم الانتفاضة ومقاومة المشروع الصهيوني».

وأيضاً لابد من أن يتم التوجه إلى عميد الهيئات المهنية العربية وهو اتحاد المحامين العرب الذي واكب اجتماعه التأسيسي في دمشق عام /1944/، عقد بروتوكول الإسكندرية الذي كان الخطوة الأولى في إنشاء جامعة الدول العربية. وللاتحاد دور قيادي في مجال الاهتمام بقضية فلسطين وتشعباتها.

كذلك لابد من التوجه إلى أوسع الهيئات المهنية العربية تمثيلاً، وأعني بذلك الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الذي ولد من رحم ظروف العدوان الثلاثي على مصر عام/1956/، وكان له دور أساس في إيقاف العدوان ودحره. وأتذكر هنا أن الاتحاد قاد قبل سنوات جهداً من اجل إنشاء «المنتدى الاجتماعي العربي». ولا أدري إلى أين وصل جهده في هذا المسار. كما أتذكر أنه بمبادرة من الرابطة السورية للأمم المتحدة. وجه الاتحاد الدعوة لممثلي المنظمات الشعبية العربية لعقد اجتماع يوم 2006/1/27 لمناقشة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار يوم 27 كانون الثاني من كل عام يوماً للمحرقة (الهولوكوست) وطالب المجتمعون الأمم المتحدة بالتنبه إلى الإبادة الجماعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

أما الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وهو الذي يفتخر بأنه «ضمير الأمة»، فلا ريب أنه أساس في التعاون غير الحكومي العربي الهادف إلى إحقاق حقوق الفلسطينيين.

ولا حصر للهيئات غير الحكومية العربية ذات المسؤولية الأكثر خصوصية إزاء قضية فلسطين. 

ويبقى السؤال الكبير الذي لا أعرف جوابه، ولا أظن أن أحداً يعرف الجواب: إلى أي مدى تتعاون الهيئات غير الحكومية العربية بعضها مع البعض الآخر؟ ويحق لي أن آمل بأن يكون الاهتمام بالعقد العاشر لوعد بلفور مدخل هذه الهيئات لمزيد من التعاون.

ولا أحب أن أنهي هذه العجالة عن الهيئات غير الحكومية العربية دون أن أشير بأسلوب البرقيات كما يقال إلى هيئات لي بها صلة:

1ـ على هيئات حقوق الإنسان العربية، حكومية أو مختلطة أو غير حكومية، واجب خاص في موضوع تأهيل المأساة الفلسطينية باعتبارها أهم قضايا حقوق الإنسان في عالمنا المعاصر. تُشْكَرُ هيئات حقوق الإنسان الدولية، مثل منظمة العفو الدولية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، على ما تقوم به من دفاع عن حقوق الفلسطينيين. وتُذَكِّرنا فعاليات هذه الهيئات الدولية بواجب تصعيد هيئات حقوق الإنسان العربية نشاطها في هذا المجال. ولننظر في التخطيط الفعالية لا يمكن أن تغيب عن البال. بدأت عملية التحضير لمؤتمر متابعة مؤتمر دربان كما أشرت في مكان سابق. ثمة هيئتان غير حكوميتين دوليتان تتابعان مؤتمر دربان هما «مجموعة كبار الخبراء» (والأمير الحسن بن طلال عضو فيها) و«مجموعة الخبراء من أجل المتحررين من أصل إفريقي» (وصاحب هذه الأسطر عضو فيها). وثمة أيضاً هيئة ثالثة حكومية مكلفة بالمتابعة مؤلفة من ممثلي الدول في جنيف. هذه الهيئات الثلاثة ذات صلة بالتحضير لمؤتمر المتابعة. هل بالامكان اقتداءً بالأمم المتحدة، أن تنشئ جامعة الدول العربية هيئةَ للمتابعة؟ أو أن تنشيء هذه الهيئةَ منظماتُ حقوق الإنسان العربية؟ وعلينا إلا ننسى أن أكبر انتصار دبلوماسي عربي كان إصدار المنظمات غير حكومية في دربان قراراً بضرورة العمل على إحياء القرار /3379/ كما بينت في كتابي.

2ـ ينبغي أن تتصدى الجمعية العربية للعلوم السياسية، وهي جمعية انطلقت فكرتها من دمشق عام /1977/، وأخذت مساراً تنفيذياً في القاهرة أواخر عام /1977/. وعقدت مؤتمرها الأول عام /1985/، ينبغي أن تتصدى لقيادة جهد علمي عربي ذي أصداء دولية في تسليط الضوء على فداحة الخطأ التاريخي والسياسي الذي كان وليد وعد بلفور*. أفترض أن الجمعية سوف تعقد مؤتمرها آخر العام الحالي، وكانت قد عقدت آخر مؤتمر لها في بيروت أواخر عام /2004/، والفترة النظامية بين مؤتمرين سنوات ثلاث. هل للجمعية أن تضع في برنامج مؤتمرها المقبل تكريسه لوعد بلفور؟ هل لها أن تدعو إلى مؤتمرٍ عالمي عن الوعد بالمشاركة مع الجمعية الدولية للعلوم السياسية التي ترعاها اليونسكو؟

3ـ تمثلِّ قضية فلسطين أبشع عملية إذلال تعرض لها القانون الدولي العام وتعرضت لهما الهيئتان الدوليتان اللتان أوكل إليهما العالم حفظ السلم وهما عصبة الأمم ومنظمة الأمم المتحدة. تكدست في الهيئتين «قرارات قانونية» بشأن قضية فلسطين  على «أساس غير شرعي» هو انتهاك إرادة الشعب الفلسطيني ومعه انتهاك مبادئ  القانون الدولي العام والمبادئ الأساسية للتنظيم الدولي. وتجد حكومات الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في العودة إلى أساس المشكلة، وهو افتتات  صك الانتداب على الحق. وفي نظام الأمم المتحدة تشجيع لما يدعي بروابط الأمم المتحدة. وهي روابط غير حكومية تضى بشؤون الأمم المتحدة ويضمنها «الاتحاد العالمي لروابط الأمم المتحدة» ورئيسه الحالي هو السيد هانس بليكس من السويد وكان له دوره في منطقتنا إذ رئس لجنة الأمم المتحدة للتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق (unmovic) التي أنهت أعمالها رسمياً في 2007/6/29، كان بليكس قد انتقد بشدة عام /2005/ الولايات المتحدة وبريطانيا بسبب ضغطهما على لجنته التي لم تجد في العراق أسلحة دمار شامل. ثمة عدد من الروابط العربية للأمم المتحدة، بينها واحدة سورية أشهرت في 2007/5/30. تمتاز روابط الأمم المتحدة بقدرتها على التحلل من الالتزامات الحكومية في شؤونٍ تخص الأمم المتحدة، وفي تقديري أنه ليس صعباً أبداً أن تعقد هذه الروابط ندوة متخصصة عن وعد بلفور إما في عامنا هذا /2007/ أو في أي عام لاحق ضمن العقد العاشر.

مجمل الأمر أذن أن الهيئات التي يمكن التوجه إليها لوضع برنامج عمل وتنفيذه عديدة لا حصر لها، ولا بأس من إعادة إثبات جملة ابتدأ بها الكلام في هذه النقطة: على كل مهتم بحقوق الإنسان والشعوب في العالم 

4ـ برنامج عمل للاهتمام بالعقد العاشر لوعد بلفور: ملامح أولية:

وضعت في الإهداء الأول، بل أهم، ملمح من ملامح برنامج العمل. أنه على مستوى القمة العربية. وهو ليس عملاً صعباً يخشى من الإقدام عليه القادة العرب، إذ لا تترتب عليه مباشرة آثار على الأرض. أنه إعلان موقف عبر إصدار بيان.

نعلم أن مؤتمرات القمة العربية إنتظم عقدها في القرن الحادي والعشرين. موعدها: آذار من كل عام. ونعلم أنه لم يعقد أي مؤتمر قمة استثنائي منذ بداية القرن الحالي.

وإذا كان بحسن عقد مؤتمر قمة استثنائي للتباحث في آثار تسعين عاماً من وعد بلفور، وللتباحث مع هذه الآثار، في مآل خطة السلام العربية المقرة في بيروت عام /2002/ والمؤكد عليها في الرياض عام /2007/، فإن احتمالات عقد مثل هذه القمة تبقى متواضعة، رغم أنها مطلب مشروع. 

ويبقى أنه لابد من وقفة على مستوى القمة بمناسبة الذكرى التسعين لحدثٍ ضخم بآثاره في تاريخ الإنسانية، فما العمل؟

يدلنا تاريخ القضية الفلسطينية على «خريطة طريق» كما يقال في لغة هذه الأيام. في ربيع 1936// بدأت الثورة الفلسطينية الكبرى، فما أن بلغت نصف عام من عمرها حتى صدر أول قرار قمة عربي في تاريخ النظام العربي الإقليمي المعاصر. كان ذلك القرار نداء لوقف الإضراب وجهه الملوك العرب إلى أبناء فلسطين عن طريق اللجنة العربية العليا برئاسة الحاج أمين الحسيني مَنْ صاحب فكرة إصدار نداء؟ هل هي جهة فلسطينية أم عربية أم .... بريطانية؟ يتطلب الأمر تدقيقاً ليس مكانه هنا. إلا أن القرار ـ النداء جرى تمريره على الملوك العرب فوافقوا. وفي كتاباتي عن جامعة الدول العربية أقول دائماً: البداية كانت في ذلك النداء. أخذت الجامعة «تمارس دورها» قبل مولدها المعلن بتسع سنوات.

«أرادوها بريطانية» ـ هكذا وصف عبد الرحمن عزام باشا في حديث متداول عنه، الجامعة التي كان أمينها العام الأول ـ «لكننا جعلناها عربية». وبالطبع استطاعت الجامعة في بعض مراحل تاريخها، بل وفي معظم من هذه المراحل، أن تكون عربية. وأسالها اليوم لا أن تكون عربية إذ هي كذلك، وهي كذلك جداً بقيادة السيد عمرو موسى، بل أن تكون على مستوى العمل التاريخي ـ المستقبلي الجاد. ولكي تكون كذلك يحسن بالأمانة العامة للجامعة أن تضع منذ الآن مسودة بيان بمناسبة بدء العقد العاشر لوعد بلفور تتباحث بشأنه مع القادة العرب، ويصدر عن الجامعة بتوقيع القادة العرب، مجسداً موقفاً يجمع عليه كل العرب، مؤداه أن وعد بلفور لم يكن في محله.

وللجامعة سابقة في الاهتمام بمناسباتنا التاريخية. اهتمت بفرع من قضية فلسطين يوم 2007/6/5، وهو يوم الذكرى الأربعين لعدوان حزيران*. أذن أتوقع منها أن تبادر، ومنذ هذه اللحظة، للاهتمام بأصل القضية المتمثل لا ريب بوعد بلفور وذكراه التسعين. وقد سبق لي أن أرسلت ورقتي في مؤتمر الدوحة إلى السيد الأمين العام. وأجابني رئيس مكتبه. وهكذا فقد يكون من الصواب التفكير بأن الأمانة العامة تعد، منذ الآن، برنامجاً للاهتمام بالعقد العاشر من وعد بلفور المشؤوم، ولاسيما ببدئه، وموعده بعد ما يقرب من أربعة أشهر (اكتب في (2007/7/4.

ذلك كان ملمح عمل يقوم به القادة العرب ومعهم أمانة الجامعة. وقد أشرت في مكان سابق إلى ملمح عمل آخر تقوم به الجامعة، وهو ضرورة اهتمامها بالتحضير لمؤتمر متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر دربان لمناهضة العنصرية، وقد ابتدأ التحضير له مؤخراً، ومن المفترض أنه سيعقد في عام /2009/.

والحديث عن مؤتمر متابعة دربان هو في الوقت نفسه حديث ورد سابقاً عن دور المنظمات غير الحكومية  العربية المهتمة بحقوق الإنسان.

في أمكنة عدة سابقة كررت ذكر تعبير «لا حصر» في وصف تعدد الفوائد الناجمة عن الاهتمام بوعد بلفور. وتعدد ملامح العمل الذي يؤدي إلى جني الفوائد.

والحق أننا إن سألنا أي عامل في الشأن العربي أو الإنساني العام، أن يضع على الورق ملامح العمل الذي يحسن القيام به كبرنامج للاهتمام بالعقد العاشر لوعد بلفور لاستطلاع في وقت قصير ودون طويل تفكير، تسويد صفحات عدة. إلا أن علينا في الوقت نفسه تذكر مبدأ أعتنقه وهو حكمة صينية قديمة كما يقال. مؤدى المبدأ: أقصى درجات الشر (أو الفشل) التباس تراتبية درجات الخير (أو النجاح). كل خطوة في سبيل الاهتمام بالعقد العاشر مفيدة، لكن بأية تراتبية تتخذ الخطوات؟

يرتبط واقعياً وضع أي برنامج عمل بمدى الإمكانيات التي يرصدها له حالة المضطلع بتنفيذه. فإذا كان مؤتمر القوميين والإسلاميين هو المضطلع وحده بالتنفيذ فأن إمكانياته متواضعة. ومع ذلك فأنني اقترح جدولاً زمنيا، كما يلي،ً من أجل تحديد ملامح برنامج العمل:

1ـ يظهر هذا الكتاب في أواخر تموز 2007//. من المفيد أن يناقش أعضاء المؤتمر ما ورد فيه بطلب واضح من إدارة المؤتمر.

2ـ في أواخر آب /2007/ تتم في إدارة المؤتمر «حو صلة» نتائج النقاش.

3ـ في النصف الأول من الشهر التاسع يتم أمران:

آ ـ توجيه رسالة من المؤتمر إلى القادة العرب وإلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لكي يوضع على جدول أعمال الاجتماع الدوري لوزراء خارجية الدول العربية موضوع الاهتمام بالعقد العاشر لوعد بلفور، ولكي يوضع موضع التنفيذ قرار اللجنة المشتركة العربية الأفريقية الوزارية المتخذ في آب 989//، والقاضي بإنشاء مؤسسة بحوث متخصصة بدراسات الاستعمار الاستيطاني العرب المقارن في العالم.

ب ـ توجيه رسائل من المؤتمر إلى كل هيئات الرأي العام العربي والعالمي لتبني برنامج عمل موحد من جهة، ومتنوع من جهة أخرى (يأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل هيئة). وأولى فقرات برنامج العمل أن تكون ثمة، في يوم 2007/11/2 وقفة مشهودة، عربياً وعالمياً، تتحدث عن الوعد.

4ـ ثم قد يستطيع أن يقوم هو بنفسه بعمل فكري وإعلامي معين، رغم محدودية إمكانياته، يوم 2007/11/2. وهذا الإمكان أمام المؤتمر يصبح واجباً محتماً عيه أن شعرت إدارته أن التجاوب مع دعوته للاهتمام بوعد بلفور لم يكن بالقدر المطلوب.

ذلكم رأي في كيفية إعداد برنامج العمل. هو رأبي، ويصح فيه نصف قول الأمام الشافعي: رأينا صواب يحتمل الخطأ.

ثم قد لا يبقى في الميدان إلا حديدان، على نحو ما وردنا في المأثور. أتعهد هنا، بأن أقوم، وعلى نفقتي الخاصة، ولمدة ثلاثة أعوام مقبلة (أن أعطيت عمراً) بنشر كتاب في حجم هذا الكتاب. وفي الموعد ذاته. والموضوع واحد: وعد بلفور.

5ـ في المستقبل: وماذا بعد؟

أؤمن بضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالصراع العربي ـ الصهيوني، وأدعو إلى تفعيل مبادرة السلام العربية، وإلى ضرورة إقناع العالم ـ ومن ضمنه إسرائيل ـ بتبنيها وتنفيذها. ذلكم الموقف الأساس.

إلا أن عملية السلم تتآكل. وهي تتآكل يومياً مع كل لبنة تضاف إلى جدار الفصل.

ويبتعد الحلم بدولتين. وقبله ابتعد، بل وتلاشى، الحلم بدولة ديموقراطية يتساوى فيها مواطنوها بغض النظر عن دين وإِثنية.

ويستمر الدفق الإعلامي الصهيوني يومياً، ويستبعنا حديثاً عن المحرقة (الهولوكوست). هو حديث حق إلا أنه يُقصد منه زيادة الضغط النفسي ـ السياسي على الأقمين الأوروبيين، لكي يتعاونوا مع إسرائيل في في إيقاع مزيد من محارق بالفلسطينيين. وقد رأى الرئيس كارتر نفسه، «بطل اتفاقيتي كامب ديفيد» أن يركز انتقاده على الإعلام الصهيوني ومجموعات الضغط الصهيونية.

في الاهتمام بالعقد العاشر لوعد بلفور محاولة بلوغ نوع من التوازن الإعلامي، يساهم في إيقاف تآكل عملية السلم، وفي منع انحرافها عن العدل (القليل) الذي تتضمنه.

(  (  (  (
ألف أحد كتباً في حتى، ثم إذ شعر بدنو أجله، اعترف على نحو معجز في بلاغته: «أموت وفي نفسي شيء من حتى».

أما أنا، فكلما زاد ما اكتب من مأساة فلسطين ينتابني شعور بأن ما بيقي في النفس من المأساة يزداد ولا ينقص. يبقى في النفس كثير ليس من حتى، بل حتى من حائها، أول حرونها. فإلى العام القادم في مثل هذا الموعد! 

(انتهى)

دمشق 2007/7/4  
شكر
ذات يوم في آذار 2002، كنت في جنيف أساهم في اجتماع  لجنة حقوق الإنسان، بمداخلة عن العنصرية، بصفتي ممثلاً للمنظمة العربية لحقوق الإنسان. ومن حسن الحظ أنه في آذار 2002 كانت الذكرى المائة لوفاة سيسيل رودس، مؤسس روديسيا و«البطل الفكري والسياسي» لهرتزل. لذلك جعلت عنوان مداخلتي «روديسيا الآسيوية» في إشارة إلى إسرائيل. لقيت المداخلة اهتماماً. حتى أن الدكتور جان زيغلر، الفيلسوف السويسري، والمقرر الخاص لشؤون الحق في الغذاء في مفوضية حقوق الإنسان، وصفها بأنها «متفوقة Superb» وذلك في رسالة منه إليَّ لم يقيض لها النشر بعد.

في تلك الأجواء، كان تَبَاحُثٌ بين الصديق السفير الدكتور توفيق سلوم وهو إذ ذاك مندوب سورية لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة، وبيني، في ضرورة الاهتمام بالذكرى التسعين لصدور وعد بلفور. وبنتيجة التباحث استقر الرأي على أهمية وفائدة وضع برنامج عمل يمتد طيلة العقد العاشر لصدور الوعد. ذَكَّرني بهذا الأمر الدكتور سلوم مباشرة إثر صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب. إذن يستحق الصديق العزيز أن أذكر اسمه في أول قائمة الشكر هذه.

كذلك أود أن أتقدم بالشكر إلى أصدقاء أعانوني بفكرهم وعملهم. لدى إعداد الطبعة الأولى من هذا الكتاب. فالدكتورة سعاد عودة من المجلس الثقافي البريطاني في دمشق، مكنتني من الإطلاع على النص الإنجليزي الكامل لمقابلة الوزير جاك سترو في مجلة النيو ستيتسمان. وتجاوبتُ مع اقتراح المهندس سهيل رستم تضمين الكتاب رسالة أنطون سعادة إلى لويد جورج. وتآزرتْ معه الدكتورة ماري شهرستان في تزويدي بها. وكلاهما أمين في الحزب السوري القومي الاجتماعي. ورحبتُ باقتراح الأستاذ عبد القادر النيال، منسق الساحة السورية في المؤتمر القومي ـ الإسلامي وعضو القيادة القطرية السورية الأسبق، بضرورة الإشارة إلى موقف حزب البعث المبدئي من قضية فلسطين. وعاضدني الأستاذ منير درويش عضو المؤتمر، في تقنيات إخراج الكتاب.

كذلك أتقدم بالشكر إلى السيد اللواء أسعد مقيد الذي وافاني من باريس بكتاب فينسان دوكلير Vincent Duclert وعنوانه دريفوس في البانثيون (بالفرنسية. باريس. مطبوعات غالاد* Galaade. 2007. 461 صفحة). في الكتاب تفصيل عن مئويات دريفوس الثلاث: 1994 و1998 و2006 وهي مئويات تواكب التطورات الأساسية لمسألته. ومن المعلوم أن هرتزل يقول بأن مسألة دريفوس حولته إلى صهيوني وقادته إلى عقد المؤتمر الصهيوني الأول في عام 1897. والكتاب أنموذج في ترصد المناسبات التاريخية بهدف الاستفادة منها لصياغة المستقبل. وقد يود أقطاب الجالية العربية الإسلامية في فرنسا واللواء مقيد في طليعتهم، تؤازرهم هيئات حقوق الإنسان، إنشاء لجنة فرنسية تضع برنامج عمل عن العقد العاشر لوعد بلفور وتنفذه.

وللمفكر الدكتور عبد الله عبد الدائم شكر خاص. أطلعت الدكتور عبد الدائم، في الوقت القليل المتاح لإصدار الكتاب. على الصفحات 123 ـ 134 منه وهي خاتمته. تفضل المفكر القومي الكبير فأبدى عدة ملاحظات قيّمة أخصُّ بالذكر منها اثنتين. تتعلق الأولى بالتضليل الإعلامي الصهيوني حول تاريخ إسرائيل، على نحو ما فصَّل فيه القول كثيرون في طليعتهم كيت ويتلام صاحب كتاب «تلفيق إسرائيل». وتتعلق الثانية بالمحرقة أي الهولوكوست التي صدرت مُنْكِرةً لها، أو مُضْعِفَةً من حجمها، دراسات عدة جادة. ونعلم جميعا أن موضوع المحرقة دقيق ينبغي أن يعالج بأقصى درجات الحرص العلمي. وسيكون لهاتين الملاحظتين مكانهما في كتاب العام القادم عن الوعد الوغد.

ويبقى من الواضح في كل حال، أن ما ورد في الكتاب إنما يتحمل مسؤولية منفرداً.

*  *  *

ثم إن هذه الصفحات ما كانت لتصبح كتاباً لولا جهود مضنية بذلتها دار طلاس، ولاسيما الصديق الأستاذ محمد علي جمعة، أثناء عملية المخاض والولادة. فللدار الشكر والامتنان. 
الجزء الثاني:

إضافات الطبعة الثالثة
الإضافة الأولى: استدراك.
المفكر الدكتور عبد الله عبد الدائم 
في ملاحظتيه عن تاريخ "إسرائيل" وعن المحرقة (الهولوكوست) 
تفضل المفكر الدكتور عبد الله عبد الدائم فقرأ مخطوط الصفحات الأخيرة من الكتاب قبيل إصداره، وكانت له عليه ملاحظتان انتقاديتان تختصان بخلو الكتاب من كلام عن تزوير تاريخ "إسرائيل" وعن المحرقة، أي الهولوكوست. وقد وعدت بأن أستدرك الأمر في الطبعة اللاحقة. 

ثم شاء المفكر القومي البارز أن يوضح، وبقلمه، رأيه في الأمرين معاً. أودعني قبيل سفره الأخير إلى باريس من دمشق، صيف عام /2008/، صفحات بخط يده عن تاريخ "إسرائيل" مؤرخة في 19/6/2008. 
وكان يعتزم الكتابة عن المحرقة. عاجله الأجل فقضى مأسوفاً عليه يوم10/9/2008. وتَشْرُفُ هذه الطبعة بنشر ما كتبه مفكرنا الكبير، عن تاريخ "إسرائيل"، قبيل وفاته. 
أما المحرقة فحديثها لا ينتهي. انقضت ستة عقود على تلك المأساة إلا أن صناعة المحرقة( مستمرة في الازدهار. من يقرأ كبريات الصحف الغربية يتولد لديه انطباع بأن المحرقة جرت أمس. ونعلم أن مؤتمرَيْ دربان أكدا على أن المحرقة لا يجب أن تُنسى. ونعلم أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت اعتبار /27/ كانون ثاني من كل عام يوماً لتذكر المحرقة، كما قررت أنه لا يجوز إنكار المحرقة "كلاً أو جزءاً". 
وتثار، في مواجهة التأكيد على المحرقة وعلى حجمها، مسألة حرية التعبير. ولا حصر للأدبيات التي تعالج موضوع التناقض بين التأكيد على المحرقة وعلى حجمها وبين حرية التعبير. إلا أن ما ينبغي الإلحاح عليه دائماً في الحديث عن المحرقة أنها  إثم أوروبي حصراً. من هنا كانت "كلمة إلى اتحاد المحامين العرب"، وجهتها إلى الاتحاد بعد أيام من انعقاد مؤتمره في دمشق وقد نشرتها جريدة الثورة في 25/1/2006.

فيما يلي:

1ـ إسهام الدكتور عبد الله عبد الدائم: 
كتاب «كيث وايتلام حول تلفيق "إسرائيل" التوراتية»
من مكرور القول إن الصهيونية التي ولدت "إسرائيل" لجأت منذ ولادتها ـ بل قبل ولادتها ومن أجل ولادتها ـ إلى طائفة من الأساطير الزائفة المتصلة بتاريخ اليهود المزعوم في أرض فلسطين التاريخية. وما تزال حتى اليوم تُغْنِيْ هذه الأساطير المختلفة وتمعن في تأييدها لإقناع الرأي العام العالمي بها بشتى الوسائل. وعلى رأس تلك الأفكار المزيفة المتصلة بتاريخ اليهود المزعوم في فلسطين تلك التي تحدث عنها «كيث وايتلام» في كتابه تلفيق "إسرائيل" التوراتية(. 
فلقد زيف الصهاينة من أجل نشر دعوتهم الصهيونية ـ كما بين «وايتلام» وسواه ـ الدراسات التاريخية والدينية وسواها، كما زيفوا الأبحاث الأثرية بوجه خاص. ومن أهم الأمثلة على ذلك «حفريات يا دين» في «مسعدة» واعتبار ذلك الموقع رمزاً للدولة الصهيونية الحديثة. هذا فضلاً عن التراث «الكتابي» الواسع منذ القرن التاسع عشر الذي تحدث عن تاريخ مزعوم لإسرائيل القديمة وضعه في مرحلة الانتقال بين نهاية العصر البرونزي المتأخر (القرن الثالث عشر قبل الميلاد) والعصر الحديدي. 
وقد زعمت هذه الدراسات «الكتابية» ـ فيما زعمت ـ أن "إسرائيل" فتحت بلاد كنعان فأقامت فيها، واعتبرت تلك الإقامة هبة من الله. وهكذا تحدثت فيما تحدثت عن ظهور ملكية إسرائيلية في نهاية القرن الحادي عشر قبل الميلاد، واعتبرت ذلك من أهم الأحداث في تاريخ فلسطين. 
وقد تم في ذلك الحين، في زعم تلك الدراسات، التوحيد السياسي للمنطقة الجبلية بقيادة «شاوول»، وتلا ذلك ظهور داود وخلق دولة قوية واحدة. 
وقد همشت هذه الدراسات أو نفت وجود تاريخ فلسطيني في تلك الحقبة القديمة، وقصرت الوجود الفلسطيني على العصور الحديثة. 
وفي مقابل ذلك ثمة دراسات عربية وأجنبية «ليست بالوافية» عنيت بدراسة التاريخ الفلسطيني القديم، وبينت أن فلسطين كانت وطن حضارة بارزة قبل قرون من هجرة أوائل القبائل العبرانية إلى المنطقة. 
وعلى رأس تلك الدراسات ما كتبه إدوارد سعيد، سواء في كتابه الشهير عن الاستشراق أو في كتاب لوم الضحايا: البحث العلمي الزائف وقضية فلسطين، حيث بين أن فلسطين «كانت وطن حضارة بارزة قبل قرون من هجرة أوائل القبائل العبرانية إلى المنطقة». 
وإلى جانب دراسات إدوار سعيد ظهرت في العقود الأخيرة دراسات عربية عديدة في هذا الاتجاه، ولكنها ليست كافية. 
أما اللغات الأجنبية فالدراسات التي تؤكد هذه الحقائق المتصلة بتاريخ فلسطين العريق، وتثبت بطلان الدراسات الغربية التي تعتبر أرض فلسطين أرضاً عبرية منذ القديم، فما تزال قليلة. وأهم تلك الدراسات كتاب «كيث وايتلام» الذي سبقت الإشارة إليه: «تلفيق "إسرائيل" التوراتية: طمس التاريخ الفلسطيني». 
ولا شك أن «بلفور» وأمثاله من مؤيدي الصهيونية قد تأثروا خطى الدراسات التي تنكر الوجود الفلسطيني في العصور القديمة، وأن الوعي الجماعي في الغرب تسيطر عليه، قبل وعد بلفور وبعده، صورة ماضي "إسرائيل" وكما وردت فيها، أي صورة هوية قومية موحدة تبحث عن أرضها القومية وتكافح للتمسك بكيانها القومي وأرضها القومية عبر الأزمان في التاريخ كله. وكما يقول «كيث وايتلام» إن الصهيونية التي نبتت بذورها في الحركات القومية الأوروبية في القرن التاسع عشر قدمت رسالتها التاريخية ضمن إطار العودة إلى أرض صحراوية خراب وخاوية كانت تنتظر التقنية الأوروبية لكي تجعلها مزدهرة وصالحة للعيش. 
وفي الجملة، كما يقول «كيث وايتلام» أيضاً: إن هذا التركيب المزور لماضي "إسرائيل" فعل سياسي من الطراز الأول، يوصل (وأوصل فعلاً) إلى نتائج سياسية خطيرة، على الرغم من أنه لا يعدو ـ كما يقول أيضاً ـ أن يكون قصة خيالية. 
من هنا تبرز أهمية الاستمرار في فضح هذا التزييف، وبيان بطلان الدراسات التي تؤيده، وعندنا أن هذه المهمة تكاد تكون المهمة الأولى التي يمليها صراعنا مع العدو الصهيوني المغتصب. 
ومن هنا فإن هذه المهمة قد تكون رأس الحربة في العمل المشكور الذي قدمه الصديق الدكتور جورج جبور، رجل الصولات والجولات والمحابر والمنابر، لمناسبة ذكرى العقد العاشر لصدور وعد بلفور. 
ونتمنى أن يجعل محور إسهامه في تحليل هذه الذكرى الدعوة إلى دراسات باللغة الأجنبية حول بطلان الدراسات الأجنبية التي وطَّأت ـ عن علم منها أو غير علم ـ لنشر هذه الأفكار المضللة عن الجذور الصهيونية في التاريخ العبراني المزيف وفي توليد الصهيونية بالتالي. 
ولعل مثل هذه الدراسات التي نرجو أن تخطها أقلام عربية باللغات الأجنبية، تسهم إسهامهاً علمياً جاداً في إزالة الغشاوة عن أعين بعض أبناء الغرب وتتيح لهم معرفة بعض الأصول الزائفة لدولة "إسرائيل"، بل أهم هذه الأصول. 
دمشق في 19/6/2008

2ـ مقال جورج جبور (الثورة.25/1/2006)
كلمة إلى اتحاد المحامين العرب 
حاولوا أن توقفوا توزيع آثام أوروبا على العالم
بعد أيام من انعقاد مؤتمركم في دمشق تقيم الأمم المتحدة احتفالاً ـ لا أدري الشكل الذي سيأخذه ـ للتذكير بمحاولة هتلر القضاء على اليهود؛ تلك المحاولة التي يطلق عليها وصف ديني هو الهولوكوست أو المحرقة أو ـ إذا اخترنا الاسم الأحدث ـ الشواء. ففي 1/11/2005 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة ضرورة التصدي لكل من ينكر الهولوكوست، كما قررت ضرورة تثقيف العالم بمحاولة هتلر، وضرورة الاحتفال سنوياً بذكرى تلك المحاولة في /27/ كانون ثاني من كل عام، وسيكون الاحتفال الذي يقام بعد أيام قليلة، الأول من نوعه، وستتوالى الاحتفالات في السنوات القادمة. 
لن أتحدث هنا عن محاولة هتلر وعن أبعادها وعن كيفية التحقق بدقة عما تم على أرض الواقع، ولن أتحدث عن التخلي الذي تقوم به أوروبا عن تاريخها الديكارتي (الانتقادي) حين تعتبر أن البحث العلمي في محاولة هتلر أمر محرم علمياً ومعاقب عليه قانونياً. 
أتحدث هنا عن أمر تحدث به مندوبون كثر في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 1/11/2005. 
لماذا لا يخصص يوم /27/ كانون الثاني لتذكر كل محاولات الإبادات التي تعرضت لها شعوب عديدة في العالم؟ ولإدانتها؟ لماذا نتذكر محاولة إبادة قبل ستة عقود ولا نسعى لإيقاف محاولة إبادة شعب تقوم بها "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني؟ ثم لماذا تود أوروبا أن توزع آثامها ضد اليهود على العالم كله، فتجعل العالم كله يبدو وكأنه مسؤول عن الهولوكوست؟ لماذا تستخدم الأمم المتحدة لهذا الغرض؟ 
ثم أتحدث عن أمر آخر. ماذا أعددتم أيها المحامون العرب لمواجهة هذا القرار الذي اتخذته الجمعية العامة قبل بضعة أشهر؟ وكيف ستتصرفون إزاء المناسبة القادمة بعد أيام؟ هل ستبذلون جهداً من اجل تجميع طاقات المجتمع العربي، ومعها طاقات المنصفين في العالم، من أجل إقامة توازن حضاري أساسه تحميل الآثم أوزار إثمه وتجنيب البريء جريرة إثم غيره؟ كلمة مختصرة أرسلها لكم غداة اختتام مؤتمركم الهام في دمشق العروبة.
(      (      (
كلمة في حزيران يونيو 2009: لا أدري إن كانت ثمة هيئات عربية تتابع الحديث يوم /27/ كانون ثاني من كل عام وفي أيام أخرى،عن الهولوكست الذي توقعه إسرائيل يومياً بالشعب الفلسطيني. كما طالب بذلك المندوبون العرب في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولعل الرابطة السورية للأمم المتحدة انفردت بالقيام بعمل ملموس في 27/1/2006. اقتبس هنا من الصفحتين /22/و/23/ من النشرة التعريفية الثانية (حزيران 2006) التي أصدرتها الرابطة:

«بمبادرة من الرابطة عقد ممثلو المنظمات الشعبية العربية بدمشق يوم 27/1/2006 اجتماعاً في مقر الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب لمناقشة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار يوم /27/ كانون ثاني من كل عام يوماً للمحرقة (الهولوكوست). وطالب المجتمعون الأمم المتحدة بالتنبه إلى الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني».
الإضافة الثانية: جوهر العمل.
مسودة اقتراحات ببرنامج عمل 
لما تبقى من العقد العاشر من وعد بلفور
ألزم المؤتمر القومي ـ الإسلامي نفسه أواخر عام 2006 بوضع برنامج عمل للعقد العاشر من وعد بلفور. وبما أن هذا الإلزام نجم عن اقتراح قَدَّمْتُهُ للمؤتمر فقد كلفت بالمتابعة. 
وبما أن إدارة المؤتمر لم تشكل لجنة تتولى التشاور في هذا الشأن، فقد تبرع بالتعاون معي أصدقاء من الزملاء الأعضاء. أذكر بالشكر من هؤلاء الأساتذة: عبد القادر النيال، حمزة برقاوي، منير درويش، فتحي رشيد، جميل هلسة، الدكتور نشأت حمارنة، الدكتورة هالة الأسعد. ومن المفيد أن أثبت هنا أن تعاون هؤلاء الأصدقاء أثمر عدة ندوات فكرية، عامي /2008/ و/2009/، عقدت في مقر اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين، وتعددت مواضيع هذه الندوات ولكنها كانت كلها في مجال قضية فلسطين. 
ويهمني هنا أن أضع مسودة اقتراحات ببرنامج عمل لما تبقى من العقد العاشر للوعد الوغد. ويهمني أيضاً أن أشير إلى أن مؤتمراً من مؤتمرات القمة التي عقدت مؤخراً أعلن السنوات من /2008/ إلى /2017/ عقداً للشبيبة. لا أذكر بالضبط تاريخ المؤتمر ولا تفاصيل عقد الشبيبة المعلن، ولا الكيفية المتبعة في تنفيذه، إلا أن إغراء المزاوجة بين العقد العاشر لوعد بلفور وبين عقد الشبيبة العربية يلح علي، ولا سيما أن أهم أهداف برنامج عمل العقد العاشر إنما هو إبقاء موضوع فلسطين ـ بأساسياته ـ ماثلاً في أذهان الأجيال المقبلة، أي في أذهان الشبيبة. 
حين أسمي جدول التواريخ الذي سيلي "مسودة اقتراحات" فمعنى ذلك أنني لا أتمسك بأي تاريخ ورد فيه. كل ما ورد خاضع للمناقشة التي يتلوها الإقرار. وبما أن المرجعية الأولى لبرنامج عمل العقد العاشر إنما هي المؤتمر القومي ـ الإسلامي ـ إلا إذا رغب بالتخلي عنها ـ، فقد يحسن بإدارة المؤتمر تعميم هذه المسودة على الأعضاء للتداول فيها، تمهيداً للوصول إلى اتفاق ـ أو شبه اتفاق ـ بشأنها. وألاحظ في كل حال ، ما يلي: 
1ـ عدد المشتغلين فكرياً بقضية فلسطين كبير في مختلف أنحاء العالم، فإذا استقر رأي بعض منهم، أو معظمهم، على إبراز مناسبة ذكرى تاريخ معين، كان في ذلك تضافر جهود يحد من التبعثر، ولا سيما أن تاريخ قضية فلسطين حافل جداً بالعديد من المناسبات المفصلية. 
2ـ ومن المفهوم بالطبع أن مشتغلاً ما بقضية فلسطين قد يود التأكيد على ذكرى حادثة بعينها لسبب يراه وجيهاً. مثل هذا التأكيد لا يخل باستحقاق القول أن تضافر الجهود خير من تبعثرها. ولا ريب أن كل جهد يستحق الشكر. 
3ـ ومن المفهوم أيضاً أن إحياء ذكرى بعض المناسبات قد يحظى باهتمام في بلد معين ولا يحظى بمثله في بلد آخر. مثلاً: موضوع مسألة دريفوس، وأثرها على قيام المنظمة الصهيونية العالمية، ومن ثم على وعد بلفور، موضوع فرنسي بامتياز. فإذا اعتنى به عناية خاصة المشتغلون بقضية فلسطين من الفرنسيين فسيكون ذلك أمراً طبيعياً. وهنا أود أن أشير إلى أن لكل "مجتهد" في التواريخ تحيزاته الناجمة عن ظروفه. ولعلي ألاحظ في مسودة الاقتراحات التالية تحيزي للجانب الدولي في قضية فلسطين. قد يكون لدى غيري إدراك أكبر، وتحيز أوضح للجانب المقابل: الجانب المحلي الفلسطيني، وجوهره المقاومة، وجوهر جوهره: المقاومة المسلحة. والجانبان يتكاملان إن شئنا رغم أن البعض قد يحاول التأكيد على التناقض بينهما. 
4ـ وبما أن تاريخ قضية فلسطين حافل جداً بالعديد من المناسبات المفصلية ـ كما ذكرت آنفاً ـ فمن الممكن الاتفاق على إحياء ذكرى مناسبات متعددة في العام الواحد. وفي هذا الإطار من الأفكار ينبغي إثبات أن ثمة مناسبات تحفزنا على إحياء ذكراها سنوياً، مثل ذكرى النكبة (15/5/1948)، ويوم التضامن مع الشعب الفلسطيني (29/11/1947) الذي قررته الأمم المتحدة ـ علماً أنني مؤمن بأن اليوم المناسب للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو يوم 2/11 من كل عام، أي ذكرى وعد بلفور ـ، ويوم بدء العدوان على غزة (28/12/2008). وقد يعلم البعض أنني أدعو إلى اعتبار مأساة غزة التي امتدت ثلاثة أسابيع بمثابة شاربفيل إسرائيل. وفي شرح هذا التعبير الأخير أقول: كانت مجزرة شاربفيل في جنوب أفريقيا (21/3/1960) ـ وهي التي أصبحت اليوم العالمي للقضاء على العنصرية ـ إيذانا بنهاية نظام الفصل العنصري (الأبارتايد) في جنوب أفريقيا. وقد تم ذلك على نحو سلمي عام 1994. أرى أن ما تضمنته مأساة غزة بدءاً من 28/12/2008 من عنصرية وإبادة وإرهاب وجرائم حرب، سوف تظل تتفاعل دولياً حتى تطبق على شرعية النظام العنصري في "إسرائيل". وما ذكرت من مناسبات فيما سبق إنما هو غيض من فيض. 
5ـ ويبقى الهدف المنشود في كل حال، تضافر الجهود وتوجيهها باتجاه "زلزلة الصخرة" التي على أساسها قامت إسرائيل الا وهي وعد بلفور.
6ـ ومن الواجب أن أشيد بجهود فردية قام بها شخصان أعتز بصداقتهما، جوهرها مَوْضَعَة أهم أحداث فلسطين في مفكرة سنوية على هيئة كتاب. الشخص الأول، وله فضل الريادة، هو الشاعر العربي الكبير الأستاذ يوسف الخطيب، وقد قام بجهوده في الستينات والسبعينات كما أظن. أما الشخص الثاني فهو الباحث رافع الساعدي وصدرت مفكرته عام /2008/. تفضل الصديق الباحث فأهداني نسخة من مفكرته فنشرت في جريدة الثورة (5/5/2008، ص/7/) مقالاً عنها عنوانه: "تهنئة وتصحيح"، أشير به إلى صعوبات ضبط التواريخ في بعض الأحيان، وإلى ضرورة تعاون الباحثين لتجنب الأخطاء.
(      (      (
وفي ما يلي مسودة الاقتراحات ببرنامج العمل لما تبقى من العقد العاشر لوعد بلفور: 
ـ 2009ـ/90/ عاماً على لجنة كينغ ـ كرين، و/50/ عاماً على بروتوكول لوزان وقبول إسرائيل في الأمم المتحدة قبولاً مشروطاً، و/20/ عاماً على قرار لجنة التعاون العربي ـ الأفريقي الوزارية بإنشاء مؤسسة متخصصة ببحوث ودراسات الاستعمار الاستيطاني المقارن في العالم. 
ـ 2010 ـ /170/ عاماً على محاولة بريطانية موثقة لعزل مصر عن بلاد الشام: رسالة بالمرستون إلى بونسوبي في 11/8/1840. 
ـ 2011 ـ /20/ عاماً على بدء انعقاد مؤتمر مدريد، وعلى إلغاء القرار /3379/ المساوي بين الصهيونية والعنصرية، و/40/ عاماً على تبني الرئيس حافظ الأسد اقتراحاً بإنشاء مؤسسة متخصصة ببحوث ودراسات الاستعمار الاستيطاني المقارن في العالم. 
ـ 2012 ـ /10/ أعوام على تصريح جاك سترو وزير خارجية المملكة المتحدة آنذاك، وبه نيل محدود من وعد بلفور، و/90/ عاماً على إصدار عصبة الأمم صك الانتداب على فلسطين. 
ـ 2013 ـ /20/ عاماً على اتفاق 13 أيلول 1993 المعروف باسم اتفاق أوسلو. 
ـ 2014 ـ /120/ عاماً على مسألة دريفوس التي هي برهان على فشل الثورة الفرنسية (1789) في تحقيق مبدأ المساواة في المواطنة، وقد نجم عن هذا الفشل إنشاء المنظمة الصهيونية العالمية، و/40/ عاماً على قوات الفصل في الجولان (وآمل في تحرر الجولان قبل ذلك التاريخ)، و/10/ أعوام على إصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي رأيها الاستشاري بعدم مشروعية إنشاء إسرائيل جدار الفصل العنصري. 
ـ 2015 ـ /40/ عاماً على صدور القرار /3379/ الذي هو أخطر قرار اتخذه المجتمع الدولي بشأن طبيعة الصهيونية إذ بموجبه قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الصهيونية "شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري". 
ـ 2016 ـ /100/ عام على اتفاقية سايكس ـ بيكو، و/10/ أعوام على العدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز. 
ـ 2017 ـ /100/ عام على وعد بلفور، و/30/ عاماً على زيارة الرئيس السادات إلى القدس المحتلة. ومن المعلوم أن الدكتور فايز صايغ، مهندس القرار /3379/، كانت له نظرية مؤداها أن الصهيونية تحشد قواها لتنفذ في كل عقد ينتهي بالرقم /7/ خطوة متقدمة في مشروعها المستمر المتصاعد ـ ولي تحفظات على دقة هذه النظرية ـ. 
(      (      (
تلكم مسودة اقتراحات ، فما رأي الزملاء الأعزاء من أعضاء المؤتمر القومي ـ الإسلامي؟ بل وقبل ذلك وبعده وفوقه: ما رأي القارئ الكريم؟
الإضافة الثالثة: اقتراح واستجابة وتعليق.
الاقتراح الذي تبناه السيد الرئيس حافظ الأسد عام /1971/

بإنشاء مؤسسة لدراسات الاستعمار الاستيطاني المقارن في العالم

وآخر استجابة له: مقال للسفير التونسي الأستاذ محمد الحصايري

في جريدة الصباح التونسية المرموقة: الأحد، 27/4/2008 بعنوان:

دعوة إلى إحياء فكرة إنشاء 
"مركز دراسات الاستعمار الاستيطاني المقارن في العالم".

تقديم: 

تظهر الإشارة إلى مؤسسة دراسات الاستعمار الاستيطاني المقارن في أول صفحة بعد تقديمي الطبعة الثانية. فما هي هذه المؤسسة التي تبنى اقتراح إنشائها السيد الرئيس حافظ الأسد بموجب كتاب رسمي وجهته الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية إلى وزارة الخارجية في 14/10/1971؟ 

أنشر أدناه نص الاقتراح المتبنى رئاسياً، كما أنشر آخر استجابة له ظهرت في جريدة الصباح التونسية يوم الأحد 27/4/2008، كتبه الصديق الشاعر السفير محمد الحصايري الذي عمل لسنوات سفيراً لبلده تونس لدى بلده سورية. التقيت بالسفير الحصايري ضمن مؤتمر نظمته الأمم المتحدة في تونس، فقدمت له كتاب وعد بلفور. فوجئت، فسررت، يوم 13/5/2008 برسالة منه بالبريد العادي تتضمن مقالين. أولهما دراسة عن الكتاب هي الأفضل والأطول والأشمل بين كل ما عرفته من دراسات عنه. ظهر المقال في جريدة الصباح التونسية يوم 20/4/2008 وعلى صفحة كاملة. أما المقال الثاني فهو المنشور هنا. 

ولمن يود متابعة الاقتراح المتبنى رئاسياً في كيفية تعامل جامعة الدول العربية معه العودة إلى كتاب: نحو علم عربي للسياسة (دمشق، دار المعرفة، 1989) ولمقال نشرته مجلة المناضل (المجلة الداخلية لحزب البعث العربي الإشتراكي، يصدرها مكتب الإعلام والنشر في القيادة القومية، العددان 204 ـ 205 كانون الثاني ـ شباط 1987، الصفحات 8ـ27) عنوان المقال: اقتراح بإحداث برنامج لدراسات الاستعمار الاستيطاني المقارن مع تأكيد النموذج الصهيوني. 

(1)

 نص الاقتراح بإنشاء

مؤسسة بحوث متخصصة في الدراسة

المقارنة للاستعمار الاستيطاني في العالم
يحتوي هذا الاقتراح الأولي الموجز، بعد مقدمة عامة في العلم والإعلام، على شرح للفائدة المستهدفة، وعلى ملخص للمواضيع المتضمنة في مفهوم الاستعمار الاستيطاني، والتي هي مجال عمل المؤسسة، وعلى الشكل التنظيمي الذي يمكن أن تتخذه المؤسسة المقترحة. 

آ ـ مقدمة عامة في العلم والإعلام: 

مما لا شك في أن الإعلام، لكي يكون مجدياً، ينبغي أن يكون علمياً في الجوهر وفي الامتداد، أو كما يقال، شاقولياً وأفقياً. ومعنى هذا أن على الإعلام أن يكون صحيحاً ومستحقاً علمياًَ في الفكرة التي يتبناها، وأن يكون ممتد أقنية التوصيل، يضمن للفكرة المتبناة أن تعرف وأن تنتشر على أوسع نطاق مهيأ لتقبلها. 

ولا شك أن التكوين العلمي للفكرة يسبق زمنياً، في العملية الإعلامية، مرحلة التعريف بها ونشرها. كما أن الحرص في التكوين العلمي للفكرة ينبغي أن يكون بالغاً، حتى لا تتفتق الفكرة، لدى التعرف بها ونشرها، عن مشتقات منها تهدمها من الأساس، بل وقد ترتد أحياناً على أصحابها إعلاماً مضاداً، أو قد تنسف أقنية التوصيل المتكونة قبل الفكرة أو المتوخَىْ تكوينها من خلالها. 

والاقتراح المقدم هنا يتوخى أن تنشأ مؤسسة البحوث كمكان لتكوين الفكرة علمياً وتمحيص مشتقاتها، وأن تبني مؤسسة البحوث، في وقت لاحق، وبعد التكوين العلمي للفكرة، أقنية توصيل إعلامية خاصة بها، محدودة كماً لكنها متميزة نوعاً، تضمن للفكرة المتبناة انتشاراً في النطاق المهيأ لتقبلها بمشتقاتها وهو ذلك الجزء من العالم الأكاديمي الدولي المهتم بالدرجة الأولى بالسياسة المقارنة والدولية وتوابعها كالقانون الدولي، والمهتم بالدرجة الثانية بالأنتروبولوجيا والأدب المقارن والاقتصاد المقارن وما إليها. 

ويمكن بعد تبلور عمل مؤسسة البحوث وإثباتها كفاءتها استعمال أقنية التوصيل الإعلامية العامة التي كونتها مؤسسات الإعلام العربي.
ب ـ الفائدة المستهدفة من طرح مفهوم الاستعمار الاستيطاني: 

ليس الاستعمار الاستيطاني الذي سيكون موضع اهتمامنا بالحدث الجديد تاريخياً، بل هو يعود إلى عصور الاكتشافات الجغرافية والتوسع الاستعماري الذي أعقبه. ولكن عملية استخلاص مفهوم من الحالات المختلفة من الاستعمار الاستيطاني، مفهوم نظري يكشف التماثل البنيوي بين تلك الحالات المختلفة، ويستعمل ذلك المفهوم في إيضاح وجهة النظر العربية بقضية فلسطين، عملية استخلاص المفهوم تلك أمر جديد بالتأكيد. 

ولعل الجذور الأولى لتلك العملية تعود إلى كتابات الدكتور فائز صايغ ولا سيما كتيبه الذي يحمل عنوان: الاستعمار الصهيوني في فلسطين (مركز الأبحاث بمنظمة التحرير الفلسطينية أيلول 1965). 

كما أن باحثين مثل الأستاذ الأمريكي ريتشارد ستيفنز (في نشرته الصهيونية، جنوب أفريقيا والأبارتايد مركز الأبحاث الفلسطينية، تشرين أول 1969) والأستاذ الفرنسي مكسيم رودنسون (في كتابه إسرائيل والعرب ـ الطبعة الانجليزية عن دار بنغوين، 1968) والباحثين السوفيتيين: يوري إيفانوف (في كتابه إحذروا الصهيونية ـ الطبعة العربية عن وزارة الثقافة بدمشق، 1969) وجالينا نيكيتينا(في كتابها دولة إسرائيل:خصائص التطور السياسي والاقتصادي ـ الطبعة العربية عن دار الهلال في القاهرة، لا تاريخ للطبع) اقتربوا بشكل أو بآخر نحو نوع من استخلاص مفهوم للاستعمار الاستيطاني، وقاموا بمقارنات ـ عابرة أكثر الأحيان ـ بين ممارسات الصهيونية في «إسرائيل» وممارسات نظام الحكم العنصري في جمهورية جنوب أفريقيا. 

كذلك تجلى مفهوم الاستعمار الاستيطاني منذ منتصف االستينات على شكل فكرة عامة غير محددة، أو على شكل شعارات في بيانات منظمات شعبية عالمية كمنظمة تضامن الشعوب الأفريقية ـ الآسيوية، آو في بيانات حركات سياسية عربية كحزب البعث العربي الاشتراكي. 

على أن المحاولة الأولى في هذا المجال المكرسة خصيصاً لهذا المفهوم تتمثل في كتاب وضعه بالانجليزية صاحب هذه الأسطر بعنوان: الاستعمار الاستيطاني في الأقطار الجنوبية من إفريقيا وفي الشرق الأوسط (مركز الأبحاث الفلسطينية وجامعة الخرطوم، آب 1970).

إذا كانت هذه المحاولات المذكورة آنفاً، والتي تؤيد عموماً وجهة النظر العربية في قضية فلسطين، قد استعملت مفهوم الاستعمار الاستيطاني، فلا شك إذن بفائدة ذلك المفهوم للإعلام العربي. ما هي تلك الفائدة؟

باختصار يمكن صياغة تلك الفائدة كما يلي:

إن مفهوم الاستعمار الاستيطاني يطرح بشكل كامل كل قضية فلسطين، بكل تفرعاتها، وعلى هذا فإنه يصلح كوعاء عام تبقى قضية فلسطين من خلاله حية متميزة عن القضايا السياسية العارضة المشتقة منها، أصيلة في العالم الراهن، محتاجة إلى حل جذري، مشيرة إلى الحل المعقول.

1ـ إنه يبقي قضية فلسطين حية متميزة عن القضايا السياسية العارضة المشتقة منها المثارة الآن بصدد قضية فلسطين، لأنه يتجاوز مثلاً قضية الحل السلمي أو عدوان حزيران 1967 أو شرعية قرار التقسيم أو الأساس القانوني لوعد بلفور. إنه يطرح المشكلة لا على أساس حادثة بعينها أو مناقشة حقوقية بعينها، بل يطرحها من خلال منظور تاريخي ـ راهن مكثف. وعلى هذا فهو لا يفقد أهميته عندما تفقد أهميتها النتائج المباشرة للحادثة أو حين يستقر الجانب الحقوقي لمناقشة حقوقية.

مثلاً: إذا «حَسَّنَتْ» إسرائيل من معاملتها للسكان العرب في المناطق المحتلة أثناء عدوان حزيران، بطلت الحملة الإعلامية حول انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان. وبالطبع: نضع «حَسَّنَتْ» بين مزدوجتين.

هنا يأتي مفهوم الاستعمار الاستيطاني ليظهر أن انتهاكات المستوطنين لحقوق الإنسان التي يتمتع بها سكان البلاد الأصليون إنما هي حاصل منطقي لازم علمياً نابع من خصائص المجتمعات الاستيطانية وليست شيئاً عارضاً تم نتيجة حرب. وعلى هذا يصبح من الممكن مثلاً إثارة قضية التمييز الموجود داخل «إسرائيل» نفسها (أي «إسرائيل» دون المناطق المحتلة عام 1967)، ذلك التمييز الموجه إلى من بقي في «إسرائيل» من العرب الفلسطينيين. وهذه قضية لم تُثَرْ في المجتمعات الدولية من قبل، ولم تستنكرها بالتالي مؤسسات المجتمع الدولي.

2ـ أما إن المفهوم يجعل قضية فلسطين أصيلة في العالم الراهن محتاجة إلى حل جذري، فلأنه يقرنها بقضايا أخرى تمَّ إجماع الرأي العام العالمي على أنها أصيلة ومحتاجة إلى حل جذري مثل قضية جنوب إفريقيا وجنوب روديسيا ونامبيا وأنغولا. من المتعارف عليه الآن مثلاً انه لا يمكن أن تستمر حكومة بريتوريا بالطبيعة التي هي عليها الآن، بينما ليس ثمة ما يقابل ذلك ـ دولياً ـ بصدد حكومة تل أبيب التي تعتبر عموماً حكومة شرعية تامة الشرعية. إذا ثبت مفهوم الاستعمار الاستيطاني في الأذهان فقدت حكومة تل أبيب بطبيعتها الحالية شرعيتها الدولية أو شيئاً من تلك الشرعية.

3ـ إن مفهوم الاستعمار الاستيطاني يشير إلى الحل المعقول عن طريق إشارته إلى الحل المعقول الذي شهده عصرنا فعلاً والذي وافق عليه المجتمع الدولي المعاصر: الحل الذي اتبعته الجزائر وتانجانيكا وزامبيا وغيرها في مواجهة المشاكل التي طرحها وجود تجمع استيطاني في أراضيها. كذلك يوافق المجتمع الدولي المعاصر حالياً بما يشبه الإجماع على الحل الإفريقي المطروح بصدد قضية جنوب إفريقيا وجنوب روديسيا، ذلك الحل المعادل للشعار الذي طرحته الثورة الفلسطينية بإقامة مجتمع ديمقراطي علماني لا عنصري في فلسطين. ومن المعلوم أن هذا الشعار الفلسطيني، على الرغم من التقبل الدولي العام له، لم يحظ حتى الآن بموافقة رسمية من عدد كبير من الدول، أو بموافقة مؤسسات المجتمع الدولي.

هذا ومن الواجب، بعد أن أشرنا إلى الفائدة الإعلامية المستهدفة ومشتقاتها، أن نذكر أن فائدة الاقتراح لا تنحصر في هذا الجانب الإعلامي بعينه. أنها تتعداه إلى جانب ثقافي أوسع يكشف عن مقدرة عربية كامنة، قادرة إن فُعِّلَتْ، على تطوير الفكر الإنساني في وجه من أوجهه بشكل متوافق مع الآمال العربية المشروعة. ومن المناسب أن نستذكر في هذا المجال أن الصهاينة قد نجحوا أحياناً في محاولات من هذا النوع ليس ضرورياً الخوض في تفاصيلها هنا.

جـ ـ المواضيع المتضمنة في مفهوم الاستعمار الاستيطاني والتي هي مجال عمل المؤسسة المقترحة:

تندرج هذه المواضيع ضمن حقول علمية متعددة، كالتاريخ والسياسة والاقتصاد والحقوق والأدب والتربية والأنتروبوليجيا والدراسات الدينية. وعلى هذا فلا بد من معالجة مفهوم الاستعمار الاستيطاني من وجهات نظر علمية متعددة ومتكاملة (interdisciplinary).

في حقل التاريخ تندرج مثلاً المواضيع التالية:

ـ الجو العام الذي ساد أوروبا إثر الاكتشافات الجغرافية ومفهوم الرسالة التمدينية.

ـ مشاريع الاستعمار الاستيطاني التي قامت بها مجموعات متفرقة من يهود أوروبا في مناطق مختلفة من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

ـ التأثير المتبادل بين رودوس وهرتزل لا سيما فيما يتعلق بإنشاء شركات للاستيطان.

وفي حقل السياسة تندرج مثلاً المواضيع التالية:

ـ اعتماد التجمعات الاستيطانية في البدء على دولة أوروبية كبرى، أو على مجموعة من تلك الدول، ثم اختلافها ـ المحدود دائماً ـ معها حين تلوح فرصة قيام دولة استيطانية.

ـ لجوء التجمعات الاستيطانية دائماً إلى التوسع الجغرافي على حساب السكان الأصليين.

ـ الحكومات الاستيطانية تحصر الممارسة الديموقراطية الكاملة بالمستوطنين.

ـ المجتمعات الاستيطانية تمثل أقصى اليمين في علاقاتها وآرائها الدولية.

ـ الكفاح المسلح هو الطريق الذي اختاره السكان الأصليون لانتزاع حقوقهم.

ـ التجمعات الاستيطانية تعتمد على المرتزقة الدوليين في أوقات الشدة.

ـ تعمل الحكومات الاستيطانية على إنشاء «كيانات» عنصرية للسكان الأصليين في نطاق سيطرتها.

وفي حقل الاقتصاد:
ـ استغلال التجمعات الاستيطانية لليد العاملة الرخيصة للسكان الأصليين.

ـ دور الاحتكارات والشركات العالمية متعاونة مع المؤسسات المالية للتجمعات الاستيطانية، في هذا الاستغلال.

ومن المناسب الإشارة إلى أن هذه النقطة بالذات هي مجال دراسات دولية واسعة تقوم بها الآن منظمة الأمم المتحدة بالذات فيما يتعلق بجنوب غرب إفريقيا وغيرها من الأقطار الجنوبية في إفريقيا.

وفي حقل الحقوق المقارنة والدولية:

ـ انتهاك التجمعات الاستيطانية لحقوق الإنسان المتوجب أن يتمتع بها السكان الأصليون، بما في ذلك حرية التعبير والاجتماع والتنظيم السياسي والنقابي والتنقل وما إلى ذلك.

ـ الوضع القانوني لحركات الكفاح المسلح التي تمارس أعمالها من أراضي الدول المجاورة، والوضع القانوني لحملات الردع الانتقامية التي تقوم بها قوات الحكومات الاستيطانية على أراضي تلك الدول المجاورة.

ـ الواجب الحقوقي المترتب على المجتمع الدولي في تأييد نضال السكان الأصليين والحدود الفعلية لذلك التأييد.

ـ قوانين تشجيع الهجرة إلى الكيانات الاستيطانية لفئات محدودة من البشر على أساس إثني أو ديني.

ـ حجة «الاختصاص الداخلي» التي تتذرع بها كل من «إسرائيل» وجنوب إفريقيا وغيرها بمواجهة تدخل الأمم المتحدة السياسي أو الإنساني.

وفي حقل الأدب وفنون التعبير:

ـ كيفية تمثيل أدب المستوطنين وفنون التعبير لديهم عن السكان الأصليين. مثلاً: صورة الأسود في الأدب الإفريقي ومقارنتها بصورة العربي الفلسطيني في الأدب الصهيوني.

ـ كيفية تمثيل أدب السكان الأصليين وفنون التعبير لديهم للمستوطنين.

ـ دور الأدب في النضال والتعبئة.

ـ تأثير الشرط الاستيطاني على أدب السكان الأصليين من حيث نظرته إلى القديم والحديث.

وفي حقل التربية: 

ـ تشويه المستوطنين لتاريخ السكان الأصليين.

ـ عدم توفير المستوطنين لتسهيلات تعليمية كافية لسكان البلاد الأصليين

ـ تشجيع المستوطنين لتقليدية وتخلف السكان الأصليين وخوفهم من النزعات التحديثية التي يبديها هؤلاء ومحاربتهم لها.

في حقل الانتروبولوجيا:
ـ الخلفية العامة لعقدة التفوق العنصري التي يشعر بها ويمارسها المستوطنون.

ـ تأثير التجمع الاستيطاني في تغيير التركيب الاجتماعي للسكان الأصليين.

ـ تشويه المستوطنين لثقافة السكان الأصليين، واستغلالهم عناصر من تلك الثقافة لتشجيع الفرقة بينهم.

ـ أنماط التعايش المتوتر بين ثقافتي المستوطنين والسكان الأصليين.

وأخيراً، يمكن أن تندرج في حقل الدراسات الدينية المواضيع التالية:

ـ محاولة المستوطنين الارتكاز على مفاهيم دينية مسيحية ويهودية.

ـ استخدام التاريخ المسيحي واليهودي من قبل المستوطنين في تثبيت ادعاءاتهم بالتفوق العنصري.

ـ موضع فكرة «الطهارة العنصرية ـ الدينية» في العقيدتين الأبارتايدية والصهيونية.

د ـ الشكل التنظيمي الذي يمكن أن تتخذه المؤسسة المقترحة:

يمكن أن تتخذ المؤسسة المقترحة أشكالاً تنظيمية مختلفة يُبْحَثُ فيها جدياً لدى نجاح هذا الاقتراح في إثارة الاهتمام الكافي.

 على أن من المناسب البدء بتبيان عدم تهيؤ أي من مؤسسات البحوث العربية بوضعها الراهن لمعالجة مفهوم الاستعمار الاستيطاني.

في نطاق جامعة الدول العربية ثمة معهد الدراسات العربية العليا. لكن اهتمام المعهد بإفريقيا محدود، كذلك هو أساساً معهد تدريسي لا معهد بحوث.

 وفي نطاق منظمة التحرير الفلسطينية، ثمة مركز الأبحاث الفلسطينية في بيروت وهو مركز رائد في الوطن العربي كله ليس في مجال اختصاصه وإنما في مجال البحوث السياسية بشكل عام. ولكن المركز لا يهتم بإفريقيا من جهة، كما أن موقعه في بيروت يجعل من الصعب عليه الاهتمام بإفريقيا والاحتكاك بها مباشرة.

وثمة جامعات الوطن العربي وأبرزها لاشك جامعة القاهرة. ولكن من الملاحظ أن مختلف الجامعات العربية هي أساساً مؤسسات تدريسية لا مؤسسات بحوث.

وهكذا يمكن القول انه ليس ثمة مؤسسة عربية للبحوث خاصة بالدراسات المقارنة للاستعمار الاستيطاني. هذا لا يعني بالطبع عدم إمكان هذه المؤسسات من تطوير نفسها بالاتجاه المقترح، ولا يعني مطلقاً أنه ليس بإمكان تلك المؤسسات التعاون مع المؤسسة المقترحة فيما إذا أنشئت تلك المؤسسة على نحو مستقل.

والآن إذا كان لنا أن نرسم أولياً أحسن صورة للمؤسسة المقترحة أمكننا القول أنها تكون أحسن ما تكون فيما إذا عكست تعاوناً سياسياً ـ ثقافياً بين المؤسسات العربية والإفريقية، وعلى وجه التحديد بين جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية(. في نطاق هذا التعاون بين هاتين المنظمتين الإقليميتين يمكن للجامعات العربية المؤهلة أكثر من غيرها لدراسة هذا المفهوم «كجامعات القاهرة والخرطوم والجزائر» أن تتعاون مع الجامعات الإفريقية المؤهلة.

ولعل خير مكان للمؤسسة المقترحة هو مدينة القاهرة(( باعتبارها عاصمة عربية افريقية معاً، وباعتبار رسوخها الثقافي المشهود به عالمياً.

وإذا لم توافق منظمة الدول الإفريقية على مثل هذا التعاون، يمكن إنشاء المؤسسة بجهد عربي خالص، على أن يتم التعاون، على الأقل لاحقاً، مع تلك المؤسسات الإفريقية التي توافق على المشروع.

ولعل نقطة البداية الأكثر طبيعيةً من غيرها هي أن تبدأ ببحث الموضوع اللجنة الدائمة للإعلام العربي أو اللجنة الثقافية بالجامعة العربية( فتشكل لجنة خاصة من بعض مسؤولي الجامعة وبعض الخبراء لتضع تقريراً أولياً بذلك.

ومهما كان أمر الشكل التنظيمي للمؤسسة المقترحة فإن من المفترض أن المؤسسة ستكون لها مكتبتها المتخصصة المستقلة وستضم عدداً من الباحثين المتفرغين، من العرب ومن الإفريقيين والأجانب، وستصدر مجلة علمية بالإنجليزية والفرنسية (إلى جانب العربية)، فصيلة أو نصف سنوية، إلى جانب الكتب التي ترى إصدارها بين وقت وآخر، كما أن من المفترض أن تعقد المؤسسة حلقات بحث وندوات وما أشبه.

كذلك من المفترض أن النشاط العالمي للمؤسسة سيكون ـ بداية ـ متخصصاً في الهيئات الأكاديمية العالمية.

وأخيراً، أختم بالقول أنه يمكن إيضاح أية نقطة أشكلت في هذا الاقتراح، كما أن أية ملاحظة عليه ستكون موضع الاهتمام الكلي.

25/9/1971م

جورج جبور
(2)

مقال السفير الحصايري

دعوة إلى إحياء فكرة إنشاء 

«مركز دراسات الاستعمار الاستيطاني المقارن في العالم»

جريدة الصباح التونسية 27/4/2008
إلحاقاً بالمقال الذي نشرته في جريدة الصباح الصادرة يوم 20أفريل 2008 عن كتاب  وعد بلفور، ملامح أولية لبرنامج عمل عن الوعد بمناسبة العقد العاشر لصدوره: 2/11/2007ـ2/11/2017 للمفكر السوري الصديق الدكتور جورج جبور، أود، في هذا المقال، أن أتوقف عند واحد من أهم المقترحات التي تقدم بها المؤلف، في إطار محاولته رسم الملامح الأولية لبرنامج العمل الذي دعا إلى اعتماده بمناسبة حلول العقد العاشر لصدور الوعد "الوغد" كما يصفه، وذلك من أجل توظيف هذا العقد في العمل على إظهار عدم توازن الوعد وعلى إضعافه ومحاولة استرعاء انتباه العالم إلى ما كان له من عواقب وخيمة على الشعب الفلسطيني بصفة خاصة، وعلى شعوب المنطقة بصفة عامة. 

وهذا المقترح هو المقترح المتعلق بالعمل على إحياء فكرة إنشاء مركز دراسات الاستعمار الاستيطاني المقارن في العالم. 

لقد شد هذا المقترح اهتمامي، ودعاني بإلحاح إلى الوقوف عنده وقفة تأمل وتفكر، لا سيما في ظل الأوضاع المعقدة والأحداث المتدافعة التي تشهدها المنطقة والعالم بأسره في هذه الآونة. 

ووفقاً لما جاء في الكتاب، فإن المؤلف كان صاحب فكرة إنشاء هذا المركز، وقد أطلقها منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي، فتبنتها قيادة بلاده وعملت على تجسيمها لا سيما في إطار جامعة الدول العربية، وقد مرت الفكرة كما يقول الدكتور جورج جبور برحلة محفوفة بالشبهات إلى أن طلب المؤتمر الذي عقدته لجنة التضامن العربي الإفريقي في تونس سنة /1984/، في إطار التضامن العربي مع الكفاح التحرري في جنوب القارة الإفريقية من جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الإفريقي حالياً) من خلال التعاون بينهما، وبالتعاون مع حركات التحرر الوطنية في جنوب إفريقيا ونامبيا وفلسطين دراسة ظاهرة الاستعمار الاستيطاني والتماثل البنيوي بين الصهيونية والفصل العنصري (الأبارتايد) والتعاون بين إسرائيل وجنوب إفريقيا. 

كما طلبت من الجهات نفسها النظر في الطرق الآيلة إلى إنتاج وتوزيع نتائج هذه الدراسات بما فيها إنشاء مؤسسة متخصصة. 

وقد استطاعت الفكرة، بعدئذ، أن تحرز بعض التقدم، حيث تقرر خلال الدورة العاشرة للجنة الدائمة للتعاون العربي الإفريقي المنعقدة بالكويت يومي 19 و20 أوت (آب) 1989 إنشاء مركز دراسات الاستعمار الاستيطاني المقارن في العالم وتكليف كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمنظمة الوحدة الإفريقية بإعداد دراسة مشتركة بشأن إنشاء هذا المركز. 

ومن المؤسف حقاً أن هذا القرار، على غرار العديد من القرارات العربية والإفريقية الأخرى، ظل حبراً على ورق، ولم يجد طريقه إلى التنفيذ، فلم يتم إنشاء المركز لأسباب مختلفة ربما كان أبرزها، حسب المؤلف، غزو العراق للكويت وما كان له من عراقيل أدت، فيما أدت إليه، إلى تعطيل النظام العربي. 

وقد كان من الطبيعي، وأنا أتابع أطوار رحلة هذه الفكرة، أن يلح على السؤال التالي: ماذا لو كان العرب والأفارقة، على غير عادتهم، قد بادروا إلى تنفيذ هذا القرار وإنشاء المركز المذكور؟ 

إن السؤال ليس، فحسب، مشروعاً، وإنما يكتسي المزيد من المشروعية عندما نضع في حساباتنا المفارقات العجيبة الغريبة التي نعيشها، لا سيما منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، فيما يتعلق بمسألة الاستعمار من حيث النظرة إليه والمواقف منه. 

ويأتي على رأس هذه المفارقات العجيبة الغريبة، ما أصبح يتردد، كل يوم، على مسامعنا من تنظير لقيام دولة إسرائيل اليهودية النقية، وهو أمر لا عنصرية بعده، لكنه، مع الأسف الشديد، لا يثير أي احتجاج من قبل المجتمع الدولي المتحضر حامي حمى الديمقراطية وحقوق الإنسان، بل إن الدول الكبرى لا تخفي ترحيبها بهذا التوجه، ومباركتها له، ودعمها لتجسيمه، وكأنما كل ذلك هو هديتها لإسرائيل في ذكرى قيامها الستين. 

ولا عجب، في ظل مثل هذا التأييد، أن تواصل إسرائيل، على قدم وساق، تنفيذ أولى خطواتها العملية على طريق تجسيم مشروعها العنصري هذا، وذلك من خلال استكمال إقامة ما تسميه بالجدار العازل، وهو جدار عنصري بكل ما في الكلمة من معنى، فلا يثير ذلك أي اعتراض اللهم إلا شيئاً من الحشرجة المكبوتة الجوفاء التي صدرت، في وقت ما، عن بعض الهيئات والمنظمات الدولية من باب رفع العتب لا غير. 

ومن المفارقات العجيبة الغريبة أيضاً، أن القوى الاستعمارية القديمة، أو على الأقل بعضها، انبرت، خلال السنوات القليلة الماضية، في صلف وعجرفة منقطعي النظير، إلى تمجيد تاريخها الاستعماري والإشادة بإنجازاتها، بل وإلى سن القوانين التي تكرس هذا المذهب الاستفزازي، وذلك في الوقت الذي كان يفترض فيه أن تراجع صفحات هذا التاريخ الأسود، وأن تبادر إلى الاعتذار وربما التكفير، بطريقة أو بأخرى، عنه وعما تخلله من جرائم. 

كما أنه من المفارقات العجيبة الغريبة، أن يصل الصلف والعجرفة ببعض هذه القوى إلى حد المساواة بين ضحايا الاستعمار وبين جلاديه، وبين شهداء المقاومات الوطنية وبين صرعى هذه المقاومات من المستعمرين ومن أتباعهم، وبين ما اغتصبه المستعمرون من حقوق الشعوب وما نهبوه من ثرواتها لعشرات العقود من السنين، وبين ما اضطروا إلى تركه عندما أرغموا على المغادرة والفرار إلى بلدانهم.

ومن المفارقات العجيبة الغريبة، أن الحنين إلى الاستعمار عاد إلى دغدغة بعض النفوس والعقول المريضة في البلدان الاستعمارية القديمة، فتعالت أصواتها، دون حياء إما منظرة أو مبررة لإعادة احتلال بعض مستعمراتها السابقة والعودة إلى الهيمنة العسكرية عليها، تحت غطاء ذرائع عديدة، منها ما تسميه بمحاربة الإرهاب والقضاء عليه في أوكاره، ومنها ما تطلق عليه واجب التدخل والحق فيه، ومنها ما تعتبره أحوالاً صعبة أو مضطربة تعيشها بعض البلدان حديثة العهد بالاستقلال، مدعية أن هذه الأحوال ناجمة عن فساد حكامها وفشل أساليب الحكم فيها، ومتغافلة، عن عمد، عن أن جانباً كبيراً من المسؤولية عن هذه الأحوال راجع إلى "اقترافاتها" سواء خلال فترة استعمارها المباشر أو خلال فترة استعمارها غير المباشر لهذه البلدان. 

على أن المفارقة الأعجب والأغرب هي أن تطلب القوى الاستعمارية القديمة، في منطق أعوج مزدوج المعايير، من شعوب المستعمرات السابقة أن تنسى حقبة الاستعمار ومآسيها وآلامها، وأن تلتفت إلى المستقبل، بينما هي تغرق في الالتفات إلى الماضي من خلال التغني بـ «أمجادها الاستعمارية»، ومن خلال العمل على إعادة الاعتبار لـ"خونة أوطانهم" ممن تجندوا لخدمة مآربها، وفروا إليها عندما تحررت بلدانهم من نير الاستعمار.

والواضح مما تقدم هو أن القوى الاستعمارية تريد من مستعمراتها السابقة أن تحيا بلا ذاكرة، وأن تنسى عذابات شعوبها، وأن تغض الطرف عن استمرار هذه القوى في استغلال قدراتها بعد أن خرجت منها من الباب وعادت إليها من الشباك. 

على أن المشكلة الكبرى، قبل كل ذلك وبعده، هي أن المستعمرات السابقة تبدو وكأنها لا تدرك فداحة الأخطار التي تحدق بحاضرها، ولا تعي جسامة التحديات التي تتربص بمستقبلها. فهي، على ما يظهر، لا تريد أن تكون لها ذاكرة، إما لأنها استجابت إلى دعوات التجاوز عن الماضي والتوجه نحو المستقبل، وإما، وهو أمر أمرّ وأدهى، لأن الانحراف بلغ ببعض أبناء جلدتها مبلغاً جعلهم لا يشاركون فحسب في تمجيد الاستعمار، بل ويدعون إلى إحيائه وإلى إعادة احتلال بلدانهم عسكرياً. 

ولعل ذروة التناقض الذي نعيشه اليوم يتجسد في تحول بعض الدول التي كابدت ما كابدت من ويلات الاستعمار إلى دول تسلك مسلك القوى الاستعمارية القديمة، فتتولى إما بتكليف من هذه القوى أو نيابة عنها، احتلال بلدان مجاورة، تنفيذاً لاستراتيجيات لا ناقة لها فيها ولا جمل، وإن تراءى لها، واهمة، أن ذلك قد يخدم بعض مصالحها الضيقة العابرة. 

وبعد، فإننا إذا أخذنا بعين الاعتبار جميع هذه المفارقات الغريبة العجيبة، ندرك حجم الخسارة الكبيرة الناجمة عن عدم إنشاء مركز دراسات الاستعمار الاستيطاني المقارن في العالم الذي كان يفترض، لو تم إنشاؤه، أن يقف بالمرصاد للرد، قدر الإمكان، على التحركات المحمومة التي تقوم بها القوى الاستعمارية القديمة من أجل ترسيخ نظرتها التمجيدية إلى تراثها الاستعماري.
ومن هذا المنطلق بالذات فإننا نرى أن فكرة إنشاء هذا المركز جديرة كل الجدارة بالإحياء، غير أننا نرى أنه قد يكون من الأنسب في ظل التطورات التي تتراكب على بعضها البعض، يوماً بعد يوم، أن يتم توسيع نطاق مشمولات المركز المأمول إحداثه بحيث لا تقتصر على الاهتمام بالاستعمار الاستيطاني وحده، وإنما تهتم بجميع أشكال الاستعمار وأنواعه. 

ولا شك عندي، أن إحداث مثل هذا المركز من شأنه، على الأقل، أن يملأ شيئاً من الفراغ الحالي بما يساعد على الإسهام، ولو جزئياً، في تنفيذ الأطروحات المنحرفة التي يعمد الاستعماريون الجدد إلى ترويجها، بطريقة منهجية، في غياب أي فكر مضاد أو مناقض على الساحة. 

(انتهى)

وتعليق من جبور: موافق على توسيع نطاق مشمولات المركز. ولكن: من سيسمعنا يا صديقي محمد؟ 

ثم يا صديقي: 

حفزني مقالاك على توجيه الرسالة التالية ومرفقها إلى السيد اللواء رئيس أكاديمية الدفاع الوطني ومعها مقالاك. أنظر إذن في مغزى القول المأثور: "المرء قوي بإخوانه". 

دمشق في 15/6/2009. 

السيد اللواء رئيس الأكاديمية المحترم

أطيب التحية وبعد: 

أهديكم عشر نسخ من كتاب وعد بلفور، وقد شرحت في ورقة مرفقة الهدف الأول منه بأنه: وضع الحكومة السورية ـ بهيئاتها العاملة في مجال القضية الفلسطينية ـ أمام مسؤولياتها في متابعة تنفيذ اقتراح تبناه سيادة الرئيس حافظ الأسد، رحمه الله. 

الأكاديمية بالطبع احدى الهيئات العاملة في مجال القضية الفلسطينية، ولعلها أهمها. وفي البدء "إقرأْ"، "وفي البدء كان الكلمة".

30/4/2008

جورج جبور 

كتاب وعد بلفور

هدفه الأول: وضع الحكومة السورية أمام مسؤولياتها

تظهر الوثائق التي يتضمنهـا الكتـاب (ص 23ـ32 من الطبعة الأولى، وص29ـ38 من الطبعة الثانية)( تبني السيد الرئيس حافظ الأسد ، رحمه الله، اقتراحاً لمؤلف الكتاب بإنشاء "مؤسسة بحوث متخصصة في الدراسة المقارنة للاستعمار الاستيطاني المقارن في العالم". 

وهدف الكتاب وضع الحكومة السورية ـ بهيئاتها العاملة في مجال القضية الفلسطينية ـ أمام مسؤولياتها في متابعة تنفيذ اقتراح استراتيجي كبير تبناه سيادة الرئيس حافظ الأسد وحاز على موافقة كلٍ من جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية ـ وهي الآن الاتحاد الأفريقي ـ. 

دمشق في 30/4/2008

ضمن أيام تعاونٍ مع كلية الدفاع الوطني.

جورج جبور
الإضافة الرابعة: علم الاستعمار الاستيطاني.
علم الاستعمار الاستيطاني

من مركز الأبحاث الفلسطينية في بيروت عام /1965/ 

إلى مجلس بحث العلوم الإنسانية في جنوب أفريقيا عام /2009/
تقديم:

هل هناك علم يستحق أن يسمى علم الاستعمار الاستيطاني؟ نعم. هذه إجابتي وقد شرحتها بالتفصيل في كتاب أصدره عام /1975/ معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة، التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 

ومن الصواب القول أن هذا العلم ابتدأ تكونه عام /1965/ مع صدور كتاب (بالإنجليزية) للدكتور فايز الصايغ، أول مدير عام لمركز الأبحاث الفلسطينية، عنوانه: الاستعمار الصهيوني في فلسطين، واشتد عوده عام /1970/ بصدور كتاب (بالإنجليزية) وعنوانه: الاستعمار الاستيطاني في الأقطار الجنوبية من أفريقيا وفي الشرق الأوسط. أما آخر تِجِلٍّ لهذا العلم فقد عَرَفْتُ عنه في جنيف يوم 19/4/2009. في ذلك اليوم شاركت في ندوة عنوانها "مؤتمر مراجعة إسرائيل  Israel Review conference"، سبقت انعقاد مؤتمر دربان الحكومي الثاني في 20/4/2009. استمعت في الندوة إلى خلاصة مشروع بحثي قدمتها مرشحة للدكتوراه في جامعة مونتريال بكندا. بدت لي تلك الخلاصة متابعة جادة لعلم الاستعمار الاستيطاني. ثم في 17/5/2009 قرأت في جريدة البعث ـ نقلاً عن قناة الجزيرة ـ ملامح من ذلك المشروع البحثي الذي نهضت به هيئة علمية في جنوب أفريقيا، اسمها: مجلس بحث العلوم الإنسانية. 

أنشر هنا: 

1ـ محاضرة ألقيتها بدعوة من نقيب محامي دمشق نشرت مرات عدة في دمشق، كما نشرت مرتين في القاهرة، أولاها في مجلة عالية القيمة الأكاديمية، هي المجلة المصرية للقانون الدولي، مجلد عام /1971/. عنوان المحاضرة: الطبيعة العنصرية للاستعمار الاستيطاني والمسائل القانونية الناجمة عنها.

2ـ مقتطفات من كتاب في جزأين أصدره معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة، ولم يكن أميناً علمياً. تحدثت عن نقص أمانته العلمية في مناسبات عديدة، وخصصت لهذا الأمر بحثاً مستقلاً في ندوة عقدت في عمان ونشر هناك. اخترت نشر الصفحات الأولى من الكتاب، وهي من بحثي الذي يشغل الصفحات (5ـ56): كما اخترت نشر مقتطفات من كتابات ثلاثة هم المسؤولون عن نقص الأمانة. هؤلاء الثلاثة ـ وكانوا على صلة بالمعهد الذي أصدر الكتاب ـ هم: الأستاذان الدكتوران محمد صفي الدين أبو العز، وعلي الدين هلال، والمفكر سيد يس.
3ـ بين (5 و7/7/2003) عقدت في جامعة حلب ندوة بعنوان « كليات الحقوق والاقتصاد العربية وآفاق تطويرها». دعا إلى الندوة ونشر أعمالها المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بوزارة التعليم العالي. قرأت في الندوة بحثاً عنوانه: الاستعمار الاستيطاني المقارن في كليات الحقوق العربية. حدا بي إلى إعادة نشر البحث هنا انطباع ـ له مبرراته لا ريب ـ تولد لدى الصديق السفير الحصايري بأنني لم أشر إلى دور الجامعات في برنامج عمل العقد العاشر من وعد بلفور. يقول السفير الحصايري في دراسته المعمقة عن الطبعة الثانية:

«وإذا كان لي من ملاحظة على برنامج العمل الذي يقترحه، فهو خلوه من أي إشارة إلى الدور الهام الذي يمكن أن تضطلع به الجامعات العربية وبالتحديد كليات الحقوق والعلوم السياسية في هذا الصدد، ولذلك فإنني أرى انه سيكون من المفيد دعوة هذه الجامعات إلى أن تولي قسطاً من اهتمامها لوعد بلفور.
4ـ وعود على بدء. كانت في الأسطر الأولى من هذه الإضافة إشارة إلى ما قرأته في البعث. أختم بتلك القصاصة التي قرأت.
(1)

الطبيعة العنصرية للاستعمار الاستيطاني

والمسائل القانونية الناجمة عنها

مقدمة: ثلاثة مطالب وتحفظان:

قد يكون عنوان هذه المحاضرة طويلاً، ولكن في طول العنوان هذا، كما ارى، نفعاً لا ينكر. يكمن هذا النفع، لدى قراءة العنوان بحرص، في انه يحدد لنا، بشكل واضح، عناصر الموضوع الأساسية التي تتمثل في مطالب ثلاثة:

المطلب الأول يختص بماهية الاستعمار الاستيطاني.

أما المطلب الثاني فيختص بالطبيعة لعنصرية لذلك الاستعمار.

أما المطلب الثالث فيختص بإيضاح وبحث المسائل القانونية المتضمنة في الطبيعة العنصرية للاستعمار الاستيطاني. وهذا مطلب يخص هذه القاعة الوقور ويخصكم كحضور مهني متميز، وأرجو أن يثير لديكم، ومن ثم باهتمامكم، أصداء ترددها في المستقبل جدران نظيرات هذه القاعة في عواصم العالم. 

على أن عليَّ قبل أن أمعن في هذا التفاؤل الذي هو حقكم وحدكم، وليس الآن بل لدى انتهائي مما لدي، على أن أبدأ بتحفظين، أرجو أن يبقيا مائلين في الذهن هذا المساء.

التحفظ الأول هو ما قد يرى في قصور هذه المحاضرة عن الإحاطة بالموضوع.

أما التحفظ الثاني الأساسي والأهم فهو أن الموضوع المعالج كله إنما هو محاولة. محاولة لها جذورها في كتابات عن القضية الفلسطينية للدكتور فايز صايغ والأستاذ مكسيم رودانسون والدكتور يوري إيفانوف والأستاذ الدكتور ريتشارد ستيفنز. ولكن تلك المحاولة لم تصبح علماً بعد، بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة. ومن حيث أن الموضوع المعالج كله إنما هو محاولة، فهو يحتمل أن يرفض ويدحض وينقد. كما يحتمل وهو ما أرجوه، أن يلقى موافقة وتأييداً، جوهر التحفظ الثاني إذن هو أن ما سأقدمه ليس علماً مجمعاً عليه، بل محاولة تطمح لأن تصبح كذلك.

المطلب الأول: ما هو الاستعمار الاستيطاني؟

أصل التعبير: ليس تعبير الاستعمار الاستيطاني بالتعبير الشائع أو المتعارف ليه دولياًً في نطاق واسع. وهو يبدو للوهلة الأولى عربياً في تركيبه وربما كان كذلك. أما ميلاد هذا التعبير فيحيط به غموض يحيط عادةً بتاريخ مواليد غيره من التعابير السياسية. ولكننا نرجح أنه لم يستعمل إلا منذ بداية الستينات. هذه الملاحظات السابقة  تتيح لنا حرية كبرى في تفسير التعبير، وعلى الأصح في تعريفه تعريفاً إنشائياً constructionist definition ، لا تعريفاً تبعياً اشتقاقياً.

تعريف التعبير: بعيداً عن كل خوض في إمكان أو أصناف التعاريف، يمكن لنا أن نقول بوجه عام أن ثمة حالة استعمار استيطاني في كل مرة حدث فيها، في العصر الحديث، أن قام غرباء (هم في الأغلبية أوروبيون) باستيطان قطر معين أو أرض معينة لا تخصهم، وحيث جاء هذا الاستيطان نتيجة التأييد الضمني أو العلني للنظام والقوى السياسية الأوروبية، وحيث أخذ المستوطنون بعد توطيد استيطانهم، بممارسة السلطة فوق ذلك القطر أو تلك الأرض، وفوق من كان أو لا يزال في ذلك القطر أو تلك الأرض من سكان أصليين.

هذا التعريف الإنشائي لتعبير الاستعمار الاستيطاني يتضمن عدداً من العناصر من المناسب أن نعيرها بعض الانتباه.

عناصر التعريف:

1ـ العنصر الأول في هذا التعريف، هو وجود ظاهرة جرت في العصر الحديث، هي ظاهرة نقل سكان أوروبا المزدحمة، وزرع هؤلاء السكان، الأوروبيين بمجملهم، في المناطق المكتشفة حديثاً في العالم، أي المكتشفة حديثاً من  قبل الأوروبيين، كأمريكا واستراليا ومعظم إفريقيا وبعض أجزاء آسيا. هذه المناطق المكتشفة حديثاً صورت على أنها خالية أو شبه خالية. وكان لهذه الصورة شقان: فهي إما خالية فعلاً، أي مادياً، من السكان، أو خالية من الحضارة الأوروبية وتأثيراتها، وهو على الأقل المعنى الباطني الكامن في أذهان المستوطنين إذ ذاك.

2ـ العنصر الثاني في هذا التعريف، هو أن النظام الأوروبي ـ بكل ما تعنيه كلمة نظام من حضارة وسياسة واقتصاد وغيرها ـ منح تأييده ككل لمحاولات الاستيطان المختلفة التي تمت واحتفى بكثير مما لم يتم منها.كان هذا التأييد حاضراً دائماً حتى في أحوال التنافس السياسي داخل النظام الأوروبي نفسه. كانت مصلح المستوطنين ماثلة دائماً في ذهن أوروبا، جزءاً من ذلك الذهن. أما السكان الاصليون لهذه المناطق فكانوا في ذهن أوروبا «شيئاً»، جزءاً من الطبيعة الصامتة لتلك المناطق.

3ـ العنصر الثالث في التعريف، هو ممارسة المستوطنين للسلطة فوق القطر أو الأرض موضوع الاستيطان. وقد اتخذت تلك الممارسة أولاً شكلاً مختلطاً بين الدول الأوروبية الاستعمارية المعنية من جهة وبين مستوطنيها من جهة ثانية. وما لبثت هذه الممارسة أن أصبحت، في مرحلة ثانية لاحقة، ممارسة كاملة للسلطة يقوم بها أساساً المستوطنون وحدهم. أما السكان الأصليون فكان دورهم في إدارة قطرهم أو أرضهم جزئياً جداً، وفي حالات كثيرة لم يكن موجوداً أصلاً.

هذه العناصر الثلاثة، حيث تجتمع، تشكل حالة استعمار استيطاني. هذا لا يعني بالطبع أنه ليس ثمة عناصر أخرى مساعدة. ولكن تلك العناصر المساعدة، لا تشكل ، في رأينا، عنصراً أساسياً. من هذه العناصر المساعدة نذكر مثلاً مسألة الحجم العددي للمستوطنين، أو انتسابهم الديني أو الطائفي، وما إلى ذلك.

تتوفر هذه العناصر في حالات كثيرة، منها حالة القارتين الأمريكية والاسترالية، وحالة بعض أقطار إفريقيا، وحالة فلسطين، فهل تشكل كل تلك الحالات حالات استعمار استيطاني؟

الجواب هنا هو بنعم. لكتن هذا الجواب لا يعني بالضرورة التزاماًً بحتمية النضال لإعادة الحق إلى أصحابه في حالات الاستعمار الاستيطاني كلها. لا أتصور مثلاً أن أحداً منا في هذه القاعة يرى ضرورة أو إمكان إعادة تسليم القارة الأمريكية بنصفيها إلى سكانها الأصليين. وبالمقابل لا أتصور أيضاً أن أحداً منا في هذه القاعة يوافق على استمرار الوضع الراهن في زيمبابوي (روديسيا الجنوبية) أو فلسطين (إسرائيل) لماذا؟

لأنه يمكننا أن نميز بين نموذجين للاستعمار الاستيطاني واحد مقبول عموماً، والآخر خلاف ذلك.

نموذجا الاستعمار الاستيطاني: 

إذا استعرضنا حالات الاستعمار الاستيطاني الراهنة أمكننا تمييز نموذجين منه يبدوان لأول وهلة على طرفي نقيض. 

النموذج الأول تمثله القارة الأمريكية وأستراليا وزيلاندا الجديدة. في هذا النموذج جاء المستوطنون وحصلوا على الأرض وقضوا، أو أوشكوا، أو عزلوا بشكل قاهر جبار، كل السكان الأصليين الذين وجدوهم. المستوطنون في هذا النموذج سلطة راهنة ليس لها منازع جدي. 

النموذج الثاني تمثله خاصة حالات الاستيطان في أفريقيا وآسيا. في هذا النموذج جاء المستوطنون وحصلوا على الأرض وعزلوا أو طردوا مجمل السكان الأصليين. المستوطنون في هذا النموذج سلطة راهنة ولكن لها منازعاً جدياً هو السكان الأصليون أنفسهم. 

النموذج الأول مقبول استمراره بشكل عام، في حين أن النموذج الثاني لا يتمتع بتلك المقبولية. 

مَنْ الذي يقبل النموذج الأول ويحجب القبول عن النموذج الثاني؟ 

السكان الأصليون بشكل أساسي، والسكان المجاورون جغرافياً للسكان الأصليين، ثم العالم أو جزء كبير منه بوجه عام مثل شعوب أفريقيا وآسيا وشعوب البلدان الاشتراكية الأوروبية وغيرها. 

عرفنا إذن من يوفر القبول للنموذج الأول ويحجبه عن النموذج الثاني. ولكن ما هي عوامل توفير وحجب القبول؟ 

يبدو لنا أن الحالات المقبولة عموماً في عالم اليوم، هي تلك الحالات من الاستعمار الاستيطاني التي حدثت في مناطق جغرافية ضعيفة الكثافة السكانية وقليلة عدد السكان معاً، حيث تمت عملية عزل أو إبادة السكان الأصليين أو معظمهم، حيث تمت تلك العميلة بكاملها قبل مقدم القرن العشرين، وحيث سمحت الظروف الجغرافية للمستوطنين بتطهير كل القارة أو الجزيرة المعنية من المعاقل القوية للسكان الأصليين. هذا ما حدث في القارتين الأمريكية والأسترالية، وما لم يحدث في حالات الاستعمار الاستيطاني بأجزاء من أفريقيا وفي الشرق العربي. 

هذه العوامل، في رأينا، هي التي توفر مقبولية عامة للنموذج الأول من الاستعمار الاستيطاني وتحجبها عن النموذج الثاني. 

نوعا النموذج غير المقبول: 

ثمة تصنيف آخر، ضروري ذكره، يفصل بين نوعين مختلفين في إطار النموذج الثاني غير المقبول. هذا التصنيف يعتمد معيار صفاء أو عدم صفاء حالة الاستعمار الاستيطاني غير المقبول. مؤدى هذا التصنيف هو ان ثمة حالات غير مقبولة يحتكر فيها المستوطنون السلطة كلها، بينما توجد حالات غير مقبولة يتقاسم فيها المستوطنون السلطة مع الحكومة الاستعمارية. النوع الأول يمثل صفاء حالة الاستعمار الاستيطاني وثمة في عالمنا الراهن ثلاثة أمثلة لهذا النوع هو إسرائيل وجنوب أفريقيا وجنوب روديسيا. النوع الثاني حيث يتقاسم المستوطنون السلطة مع الحكومة الاستعمارية التي هم جزء منها، يختلط فيه الأمر بين استعمار استيطاني واستعمار تقليدي. وثمة في عالمنا الراهن مثالان لهذا النوع هما أنغولا وموزامبيق، المستعمرتان البرتغاليتان في شرقي وغربي وسط أفريقيا. هذا النوع المختلط قد يتطور إلى نوع صاف من الاستعمار الاستيطاني كما حدث في زيمبابوي (روديسيا) وجنوب أفريقيا وفلسطين (إسرائيل). وقد ينهى نهائياً ويستقل بشكل كامل القطر الخاضع له، كما حدث في الجزائر ودول أفريقية أخرى، وهذا ما يرجح أن يحصل في حالتي أنغولا وموزمبيق. أما ناميبيا (جنوب غرب أفريقيا) وهي الحالة الاستيطانية السادسة، فهي تقع في موقع بين النوعين. وحديث ناميبيا حديث يطول في كل حال. 

أما الآن فعلينا أن نكتفي بهذا القدر من المطلب الأول حول ماهية الاستعمار الاستيطاني، مضيفين إلى البحث، بنتيجة ما ذكرنا، تحديداً جديداً هو أن ما نركز عليه في هذه المحاضرة هو كيانات الاستعمار الاستيطاني غير المقبول من جهة، والصافي من جهة ثانية، وعدد هذه الكيانات الآن ثلاثة هي: جنوب أفريقيا وإسرائيل وروديسيا. أولها عضو مؤسس في النظام الدولي منذ أكثر من نصف قرن. وثانيها أجاز قيامها، بشروط، النظام الدولي، متمثلاً في منظمة الأمم المتحدة كما كانت في الأربعينات. وثالثها رفضه النظام الدولي متمثلاً في منظمة الأمم المتحدة كما تطورت في منتصف الستينات، وما يزال يرفضه حتى الآن. 

والآن فلننتقل إلى المطلب الثاني حول الطبيعة العنصرية للاستعمار الاستيطاني. 

المطلب الثاني: ما هي الطبيعة العنصرية للاستعمار الاستيطاني؟ 

الأصل النظري: تنبثق الطبيعة العنصرية للاستعمار الاستيطاني من حقيقة الشعور الذي ساد المستوطنين في أنهم متفوقون حضارياً على السكان الأصليين. هذا الشعور بالتفوق الأوروبي كان يعم أوروبا كلها منذ بدء العصور الحديثة خاصة. صحيح أن شعوراً نظيراً بالتفوق ساد حضارات أخرى أيضاً في أمكنة مختلفة من العالم وفي مراحل مختلفة من التاريخ. ولكن الشعور الأوروبي بالتفوق أخذ طابعاً خطيراً في أوروبا العصور الحديثة نظراً لما عنته التطورات التي خلقت العصور الحديثة من قابلية أوروبا لأن تمد أجنحتها على العالم كله عن طريق الاكتشافات الجغرافية. والحق أن تلك الفترة شهدت نشوة الاستعمار التقليدي مترافقاً مع تبريره النظري المُقنَّع مسيحياً وأخلاقياً والذي هو «الرسالة التحضيرية». الرسالة التحضيرية عنت بالضرورة أن ثمة شعوباً «بربرية» ـ كما كان يقال ـ من الواجب أن تحضَّر، أي أن تجعل أوروبية مسيحية، بالاقناع أو بالسيف ـ وكان السيف أجدى، كما لاحظ الفيلسوف والمؤرخ الألماني ترايتشكي Treitschke. ولا شك أن المهتمين بتاريخ القانون الدولي منكم يذكرون أن ذلك القانون كان أساسا قانوناً يحكم العلاقات الدولية بين ممالك وإمارات أوروبا المسيحية. ولا شك أيضاً أن المهتمين بتاريخ القانون الدولي يذكرون أيضاً أن إسهام الإمبراطورية العثمانية المسلمة في النظام والقانون الدوليين إثر معاهدة باريس /1856/ أثار مناقشات فقهية كبرى ذات شأن حول عالمية وعلمانية القانون الدولي. 

ورث المستوطنون الأوروبيون كل هذا التراث المشبع بالتفوق العنصري الأوروبي، ووعوه، ولكنهم لم يقفوا عنده بل طوروه. لقد زينت لهم أدبيات الاكتشافات الجغرافية فكرة وجود أرض خالية، حتى لقد فوجئوا حين اكتشفوا الوجود المادي لبشر في تلك الأراضي. وأنكم لا شك لذاكرون تلك الحادثة الشهيرة التي يرويها الفيلسوف اليهودي مارتن بوبر عن دهشة ماكس نورداو، رفيق هرتزل، كيف دهش لما سمع لأول مرة عن أن في فلسطين سكانها، وأنها ليست بالأرض الفارغة الفاغرة فاها ظمأ لمستوطنين. دهشة نورداو مبررة مفسرة بالطبع، ولكن علينا ألا ندهش إذا كان «اكتشاف نورداو» هذا لم يغير من الأمر شيئاً. لقد احتال الفكر الاستيطاني على الواقع، مرة ثانية، فجعل من سكان البلاد الأصليين «أشياء» تتمتع بصفات الحياة، جعلها أصنافاً بشرية بمعنى ما، ولكنها بالتأكيد ليست أصنافاً بشرية لها حق أن تعامل على أساس المساواة الإنسانية، التي احتفظ بها الفكر الأوروبي السائد للأوروبيين أساساً. 

وهكذا نشهد منذ بدايات الاستيطان بل وقبله، اهتماماً جدياً بكل ظروف الأرض المستهدفة: اهتماماً بمناخها وموقعها وغناها ومواردها الطبيعية وشروطها الجغرافية وتركيبها الجيولوجي ولكننا لا نلمح مطلقاً اهتماماً بسكانها: إنهم كم مهمل، فيما عدا تصويرات كاريكاتورية ذات هدف خبئ. هذا الهدف الخبئ هو إظهار عبث الجهد التحضيري الذي تذرع المستوطنون به أمام ضمائرهم وأمام العالم الأوروبي. 

والحق أن الرسالة التحضيرية سريعاً ما غيرت اتجاهها بعد الاستيطان وفي مواجهة السكان الأصليين. أصبح الهم الجديد ليس هو السكان الأصليين، بل تحضير الأرض،اعمار الأرض واستعمارها، خالية من سكانها الأصليين. أصبح الهم هو الحصول على الأرض، وعلى المزيد من الأرض دائماً، والحصول عليها خالية بقدر الإمكان من سكانها الأصليين. وتذكرون بالطبع ما دونه هرتزل في مذكراته من أن واجب دولة اليهود ـ كان يرى أولاً أن مكانها الأمثل هو الأرجنتين ـ واجبها هو أن تنقل السكان الأصليين إلى خارج الحدود وتوفر لهم عملاً في الدول المجاورة. 

ولكن هرتزل ـ ذلك المخطط الذكي الذي يحركه حلم استعماري كبير ـ رأى بنفس الوقت وجهاً آخر في مسالة السكان الأصليين. ولا شك أنه في رؤيته ذلك الوجه الآخر كان يمثل الجو العام للإمبريالية إذ ذاك. وجه المسألة الآخر الذي رآه هرتزل هو إمكان استخدام السكان الأصليين كيد عاملة رخيصة تقوم بالأعمال المهنية المهينة التي يتطلبها الاستيطان ـ والتي يتطلبها الآن النظام الإمبريالي العالمي ـ وهذا بالفعل ما يجري حالياً في جنوب أفريقيا خاصة وفي فلسطين. 

ولكن ثمة تناقضاً بين هاتين الرؤيتين لا شك أنكم أدركتموه. إنه التناقض بين الحفاظ على نقاء الكيان الاستيطاني أي الحفاظ عليه كياناً أوروبياً، وبين استخدام اليد العاملة الرخيصة للسكان الأصليين، ولنلاحظ دوماً أن هذا التناقض هو أكثر ما يشغل المستوطنين حين يفكرون بحاضرهم ومستقبلهم. تلك هي مسألة تأكل المستوطنين من الداخل، لا سيما منهم أشدهم تمسكاً بالنقاء ونعني بهم الصهاينة بالطبع. 

ذلك هو الأصل النظري للطبيعة العنصرية للاستعمار النظري. ولكن كيف تتجلى تلك الطبيعة؟ 

مظاهر وعناصر الطبيعة العنصرية للاستعمار الاستيطاني: تتجلى عنصرية الاستعمار الاستيطاني في عدد من المظاهر المترابطة، المنبثقة حتماً وبالضرورة عن طبيعته، وعلى هذا فإن هذه المظاهر ليست عرضية، ولم تحدث بالصدفة، بل هي حتمية لازمة استنتاجاً، واستقراءاً منطقياً وواقعياً. 

كيف تلزم هذه العنصرية عن طبيعة الاستعمار الاستيطاني؟ 

المستوطنون أناس غرباء جاءوا من وراء البحار واستقروا في بلاد ليست لهم، وأنشأوا في هذه البلاد دولة. الهم الأول لهؤلاء المستوطنين أن يزيدوا من توطدهم على تلك الأرض. كيف يتم هذا التوطد، أي ما هي عناصره؟ ثمة لهذا التوطد ثلاثة عناصر رئيسية. الأول هو زيادة عدد المستوطنين، أي استقدام مزيد من المستوطنين. العنصر الثاني هو زيادة مساحة الأرض المستوطنة، أي الحصول على مزيد من الأرض. العنصر الثالث هو كسر شوكة أو ما بقي من شوكة السكان الأصليين بكل وسيلة. تلك هي إذن العناصر الثلاثة المشكلة للطبيعة العنصرية للاستعمار الاستيطاني. فلننظر في هذه العناصر وفي تكييفها القانوني، وذلك هو المطلب الثالث. 
المطلب الثالث: المسائل القانونية الناجمة عن الطبيعة العنصرية للاستعمار الاستيطاني: 

1ـ المسائل القانونية الناجمة عن استقدام المستوطنين: 

أول ما يندرج تحت هذه المسائل مسألة تشجيع هجرة المستوطنين إلى الكيان الاستيطاني. يلاحظ هذا التشجيع في التسهيلات الممنوحة للقادمين سواء في قوانين الجنسية بجنوب أفريقيا وجنوب روديسيا أو في نظيرهما الإسرائيلي وهو قانون العودة. 

ولنلاحظ هنا ملاحظة قانونية هامة. تقر الكيانات الاستيطانية الثلاثة بشكل واسع مبدأ لا يشجع عليه القانون الدولي الخاص والقانون المقارن هو مبدأ ازدواج الجنسية. وكلكم يعلم معنى مبدأ ازدواج الجنسية وما يترتب عليه. فقد أثيرت المسائل المترتبة على التوسع في تطبيق هذا المبدأ مرات كثيرة في هذا القطر وفي غيره من أقطار الوطن العربي وذلك بصدد الطيارين وغيرهم من الجنود الأمريكيين الذين يخدمون في جيش إسرائيلي. 

إن نسبة كبيرة من المستوطنين الأوروبيين في إسرائيل وجنوب روديسيا تحمل جوازات سفر مزدوجة، أحدها صادر عن سلطات الكيان الاستيطاني، وثانيها صادر عن بلد الموطن الأوروبي الأصلي. وإذا كانت هذه النسبة منخفضة في جنوب أفريقيا فذلك لأن ذلك الكيان هو الآن في عقده السابع. 

تندرج مسألة قانونية أخرى تحت باب تشجيع الكيان الاستيطاني لهجرة المستوطنين إليه. تنبثق هذه المسألة من حقيقة أن سياسة استقدام المستوطنين ليست بالسياسة المفتوحة أمام كل من يود الاستيطان في العالم. إن هذه السياسة تطلب صنفاً خاصاً من المستوطنين، تنادي صنفاً خاصاً فقط من سكان العالم. هذا الصنف الخاص هو الأوروبي ـ الأمريكي أبيض اللون، الخالي من أي دم غير أبيض وذلك بالنسبة لكياني جنوب أفريقيا وجنوب روديسيا. أما بالنسبة لإسرائيل فهذا الصنف الخاص هو اليهودي الذي يُفَضِّل ـ كما يقول زعماء إسرائيل أنفسهم في بيانات رسمية ـ أن يكون أوروبياً ـ أمريكياً، أي أشكنازياً، أي بالتالي أبيض اللون. هذا التفضيل الصهيوني لبيض اللون. وهو تفضيل قديم يعود إلى بداية تأسيس الدولة، وهو ما انفجرت المعرفة به مؤخراً على صعيد عالمي بسبب السياسة العنصرية الواضحة التي تتبعها سلطات إسرائيل بصدد منع دخول اليهود السود إلى أراضيها. 

يتفرع من تفضيل أو حصر سياسة استقدام المهاجرين بأولئك البيض أو بأولئك اليهود البيض، حسب الحالة، أمر هام جداً هو في تقديري قمة العنصرية. هذا الأمر الهام هو أن طالب الهجرة إلى أي من الكيانات العنصرية الثلاثة لا يحكم عليه بما هو، أي لا يحكم عليه باستحقاقه الاستيطان شخصياً، بل يحكم عليه بشجرة عائلته. الحكم بشجرة العائلة عرفه العالم واستهجنه في ألمانيا النازية. أما الآن فهو يثير تعقيدات حياتية شتى في كيانات الاستيطان، تعقيدات تثير الاستهجان لا شك فيما إذا قيض لها من ينشرها على العالم ويتابعها فيه. نمط هذه التعقيدات هو ما يسمى في مجتمعات الاستيطان بالفضائح، وكلكم يعلمها دون شك وقد ذكر بعضها الأستاذ حبيب قهوجي( في محاضرته قبل أسبوعين. يقوم هذا النمط على أساس «اكتشاف» أن مستوطناً ما لا ينحدر من أم يهودية (بالنسبة لإسرائيل)، أو أن مستوطناً ما لا يتمتع بنقاء الدم الأبيض إذ أن جده كان أفريقياً أو هندياً (بالنسبة لجنوب أفريقيا أو جنوب روديسيا). 

الحكم بشجرة العائلة يتنافى مع أبسط مبادئ الحقوق في عالمنا الراهن. وثمة هنا أيضاً مجال واسع لدراسات قانونية مقارنة. 

وأخيراً ثمة مسألة قانونية ثالثة تتدرج تحت باب تشجيع الكيان الاستيطاني لهجرة المستوطنين إليه. تلك المسألة تتلخص في أن تشجيع الهجرة يترافق عضوياً مع العملية المعاكسة: عملية تهجير السكان الأصليين عن طريق حرمانهم من الجنسية أو المواطنية. والحق أن الكيانات الاستيطانية الثلاثة تمارس عملية الحرمان من الجنسية هذه بنسبة أكبر مما يمارسها بها أي كيان سياسي آخر. الحرمان من الجنسية، قانوناً، عقاب صارم محدود التطبيق دائماً حتى أن الدول عادة لا تجيزه إلا بطلب صريح أو ضمني (ضمني كالخدمة في جيش معادٍ). أما في الكيان الاستيطاني فإن حرمان السكان الأصليين من الجنسية فأمر شبه روتيني. لقد ذكر الأستاذ قهوجي في محاضرته بعض أوجهه بالنسبة لإسرائيل. أما بالنسبة لجنوب أفريقيا وجنوب روديسيا فإن الأمم المتحدة هي التي تعالج الموضوع، فتطبع قوائم دورية بأسماء من حرموا من جنسيتهم من السكان الأصليين ممن وصل إليها علم بهم. 

وهكذا أذن نشهد في الكيانات الاستيطانية مقارنة طريقة مستهجنة قانوناً: فبينما يجمل كثير من المستوطنين. جنسية مزدوجة، يحرم السكان الأصليون حتى من جنسيتهم الأصلية. 

تلك كانت مسائل قانونية ثلاثاً تندرج تحت باب سياسة استقدام المستوطنين، ولكل من هذه المسائل تفرعات لا مجال للتفصيل بها. أما الآن فلننظر إلى المسائل القانونية المندرجة في العنصر الثاني المكون للطبيعة العنصرية للاستعمار الاستيطاني، وتعني به عنصر الحصول على مزيد من الأرض.

2ـ المسائل القانونية الناجمة عن الحصول على الأرض: 

الأرض هي القاعدة المادية (الجغرافية) للاستيطان. والحق أن تاريخ التكون الاستيطاني هو تاريخ الحصول على الأرض. وتاريخ الحصول على الأرض حافل باستخدام كل الوسائل، شرعية كانت ام غير شرعية. الوسائل الشرعية للحصول على الأرض كانت تأخذ عموماً صورة عقد بيع، سواء كان ذلك في جنوب إفريقيا أو جنوب روديسيا أو فلسطين. أما ثمن الأرض بموجب عقد  البيع فقد كان يتراوح تبعاً لجملة ظروف. في جنوب إفريقيا بيعت آلاف الهكتارات في القرن السابع عشر بموجب عقد بيع نص على أن الثمن هو بضعة مئات من حبات الخرز. وفي فلسطين بيعت في القرن العشرين مساحات شاسعة من الأراضي بموجب عقود بيع دخلت في حساب ما ترتب عليها من ثمن منافع غير مادية. تلك عقود بيع غير متكافئة يمكننا الجزم بأن قاضياً وصياً على يتيم ما كان له أن يجيزها.

لكن من المهم ليس عقد البيع يما هو كذلك. فحتى لو اعتبرنا عقود بيع كالتي ذكرناها عقوداً صحيحة، وهو أساساً أمر غير جائز، فإن ثمة حقيقة فاضحة أعتى وأكبر: الوسائل الشرعية لم تكن إلا هامشاً بسيطاً في عملية الصول على الأرض فيما يختص بحالات الاستعمار لاستيطاني في الكيانات الثلاثة المدروسة. أما الأصل في عملية الحصول على الأرض فكان الوسائل غير الشرعية: وسائل الفتح والغزو وممارسة القوة. ولنتذكر هنا أن ممارسي هذه الوسائل غير الشرعية لم يكونوا المستوطنين حصراً. بل كانت وراءهم القوة الاستعمارية لتي منحتهم منذ البدء حق الاستيطان.

يذكر جميعنا في هذه القاعة مسألة تقسيم فلسطين عام 1947 التي هي في الحقيقة مسألة تقسيم أراضي فلسطين. ولكن علينا أن نلاحظ هنا أن مسألة تقسيم أراضي فلسطين لم تولد عام 1947 بل ولدت قبل ذلك بعشر سنوات، أي عام 1937. أما الجذر التاريخي، أو إذا شئتم، فحقل التجربة لتقسيم فلسطين فلم يكن في الشرق الأوسط. ذلك الجذر التاريخي أو حقل التجربة كان في روديسيا التي قسمت أراضيها إلى مناطق خاصة بالبيض وأخرى بالإفريقيين عام 1931. جاء ذلك التقسيم بقانون أقره مجلس العموم البريطاني. أما الجذر التاريخي أو حقل التجربة لتقسيم روديسيا فكان تقسيم أراضي جنوب إفريقيا إلى مناطق خاصة بالإفريقيين وذلك عام 1912 وقد جاء ذلك التقسيم هو الآخر بإسهام بريطاني.

تلك هي العملية الأساسية التي تم بها حصول المستوطنين الأرض، على معظم ما حصل عليه المستوطنون من أرض. ولن نفصل في هذا المجال، فذلك أمر مكانه تاريخ القانون الدولي وتاريخ السياسة الدولية. أما الشاهد، في الوضع الراهن، فهو اشتقاقات مسألة الحصول على الأرض.

لدينا في الوضع الراهن قوانين معقدة تتعلق بالأرض وملكيتها والحرمان منها. يقع عبء هذا التعقيد دائماً على سكان الأرض الأصليين الذين تعرضهم قوانين سلطات الاستيطان لفقدان أراضيهم. في جنوب إفريقيا، حيث بقي للسكان الأصليين من الأرض ما يعادل 13% من مجموع مساحة البلد، بينما يمثلون عددياً ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان، ما تزال تصدر بين وقت وآخر تفسيرات لقانون تقسيم الأراضي لعام 1912، وما تزال تصدر اجتهادات له وتعديلات عليه تؤدي إلى زيادة حصر الإفريقيين في معازلهم. كذلك هو الأمر في جنوب روديسيا حيث يستمر صدور التفسيرات والاجتهادات والتعديلات على قانون عام 1931، ولكن بنسبة أكبر من نسبتها في جنوب إفريقيا. أما بشأن إسرائيل، فقد أفاض الأستاذ قهوجي في تحدثه عن جانب مصادرة أراضي العرب الفلسطينيين بعد عام 1948 سواء منهم من غاب قبيل أو أثر النكبة، أو استمر حاضراً بعدها.

المغزى واضح في الحالات الثلاث: إن أرض السكان الأصليين التي تقع ضمن دائرة نفوذ سلطات الاستيطان، معرضة لأن يستولى عليها بذريعة قانونية أو بأخرى، مع ما يعنيه ذلك من تشريد أصحابها. المسألة القانونية التي ينبغي أن تثار هنا هي مقارنة الذرائع القانونية للاستيلاء على الأراضي في الحالات الثلاث المدروسة.

ويزداد رسوخاً التأصيل لقانوني لهذه المسألة إذا أكدنا على الظاهرة المقابلة وهي أن من الصعب جداً إن لم يكن من المستحيل أن تمكِّن قوانين الأرض النافذة في الكيانات الثلاثة، إن تمكَّن واحداً من السكان الأصليين أو مجموعة منهم، من شراء أية قطعة أرض جرت، ولو ليوم، بملكية واحد من المستوطنين، مهما ارتفع الثمن. إن عملية انتقال الأراضي في كيانات الاستيطان عملية وحيدة الاتجاه: من سكان البلاد الأصليين إلى المستوطنين. أما العكس فهو مخالف للسياسة العامة، تجعله القوانين صعباً جداً أشبه بالمستحيل، وربما كان معتبراً، من حيث الأساس، مخالفاً للنظام العام. تلك مسألة قانونية مثيرة، جديرة بأن تستقصى حتى النهاية، جديرة بأن يستقصيها، حتى النهاية، الفقه القانوني العربي.

ولننتقل إلى المجموعة الثالثة والأخيرة من المسائل القانونية الناجمة عن الطبيعة العنصرية للاستعمار الاستيطاني، وهي المجموعة الخاصة بسعي المستوطنين لكسر شوكة السكان الأصليين بكل وسيلة.

3ـ المسائل القانونية الناجمة عن سعي المستوطنين لكسر شوكة السكان الأصليين بكل وسيلة: 

يعتبر هذا العنصر مكملاً للعنصر السابق من حيث أن حرمان السكان الأصليين من أرضهم، وهي قاعدتهم المادية، إنما يعني وضع الأساس المادي لكسر شوكتهم معنوياً. وفي الحقيقة إن المسائل القانونية التي تدخل في نطاق هذا البحث هي التي تستأثر بالاهتمام العالمي أكثر من غيرها، ذلك أنها أكثر المسائل القانونية جلاء حين ينظر إليها من جهة كونها تجسيداً للعنصرية.

ويمكن لنا تسهيلاً للبحث أن نتبين مجموعتين من وسائل الإخضاع التي يتعرض لها السكان الأصليون. المجموعة الأولى كرستها قوانين وأنظمة، والمجموعة الثانية «عرفية» كرستها الممارسة.

في المجموعة القانونية الأولى يمكن لنا أن نذكر ما يلي:

تقيد كيانات الاستيطان كلها حرية تنقل السكان الأصليين، من قرية إلى قرية أو من منطقة إلى منطقة حسب الحال. وتشترط للسماح بحرية التنقل ترخيصاً خاصاً من سلطة إدارية أو عسكرية، بحسب الحال أيضاً. في جنوب إفريقيا يفترض أن لكل إفريقي مقراً لعائلته وعشيرته، يقع في أحد المعازل الإفريقية، لا يحق له أن يغادره إلى منطقة خاصة بالبيض إلا إذا أبرز تصريحاً يذكر فيه «العمل النافع» للمجتمع الأبيض الذي سيحققه انتقاله إلى المنطقة البيضاء، كأن يكون مثلاً خادماً منزلياً لدى أسرة بيضاء، أو عاملاً في احد معامل البيض. في جنوب روديسيا يطبق أساساً المبدأ نفسه، وأن يكن بحذلقة أقل، إذ أن حكومة سميث لم تتبين حتى الآن حرفياً إيديولوجية الأبارتايد مع أنها بالطبع تقترب منها. وفي إسرائيل يطبق نظام حظر التجول ليس على أساس إيديولوجية معلنة للفصل بين الأجناس، كما هي الحال في إيديولوجية الأبارتايد (والإيديولوجية الصهيونية ليست على كل حال ببعيدة عن مفهوم الفصل بين الأجناس)، بل يطبق على أساس ضرورات الأمن. ولكن النتيجة واحدة مهما اختلف التخريج: لا يحق للسكان الأصليين في كل من جنوب إفريقيا أو جنوب روديسيا أو إسرائيل أن يتجولوا إلا بتصريح. وتتشابه التصاريح في الحالات الثلاث حتى لتكاد تتماثل، كما أوضح ذلك بالرسم الزنكوغرافي الباحث السوفييتي يوري إيفانوف.

وتقيد كيانات الاستيطان كلها حرية التنظيم السياسي المستقل للسكان الأصليين. أنها لا تسمح بقيام أحزاب خاصة بالسكان الأصليين. وهي تحارب ذلك إن لم يكن بنص القانون، فعلى الأقل بتفسير الإدارة ثم المحاكم للقانون. حزبا زابو وزانو في روديسيا الجنوبية ممنوعان قطعاً رغم الكثير من المراجعات الإدارية والقضائية. كذلك الحال بالنسبة لحزبي المؤتمر الوطني الإفريقي ومؤتمر عموم الإفريقيين في جنوب إفريقيا. وذلك هو أيضاً ما شهدته حركة الأرض في إسرائيل والمحاولات التي سبقتها والتي يعترف بها المؤلفون الإسرائيليون أنفسهم.

كذلك تقيد الكيانات الاستيطانية كلها حرية التنظيم النقابي للسكان الأصليين ولا سيما حرية التنظيم النقابي العمالي. تقييد الحرية هذا أمر معروف دولياً بالنسبة لجنوب إفريقيا وجنوب روديسيا، تحقق به دورياً وتنشر عنه التقارير الدورية لجان تحقيق خاصة من الخبراء شكلتها منظمة العمل الدولية ولجنة حقوق الإنسان في المجلس الاقتصادي الاجتماعي بهيئة الأمم المتحدة. ولكن أمر تقييد هذه الحريات العمالية في إسرائيل لم يقيض له كبير نشر ولم تقيض له لجان. والحق أن الهستدروت كان يرفض عضوية العمال العرب فيه بينما كانت السلطات الإسرائيلية ترفض محاولات العمال الفلسطينيين تشكيل منظمات نقابية خاصة بهم. وإذا كان الهستدروت أخذ منذ مدة يقبل بعض العمال الفلسطينيين في عضويته، فهو يبقى منظمة عمالية يهودية يدل على ذلك اسمه نفسه. كذلك لم تتح الإدارة الإسرائيلية للعمال الفلسطينيين حق تنظيم أنفسهم نقابياً بشكل مستقل. وهذه أمور يمكن كما أظن الحصول على وثائقها وأنظمتها وتسليط مزيد ن الضوء عليها.

ولا يقتصر أمر تقييد حريات السكان الأصليين على حريتي التنظيم السياسي والنقابي. إنه يتعدى ذلك إلى حرية التنظيم الثقافي والرياضي والاجتماعي، كما انه يشمل حرية التعبير أيضا.

وهكذا فإن الديمقراطية التي يتغنى بها المستوطنون، ولا سيما في جهدهم الدعاوي بدول الديمقراطيات الغربية، إنما هي قانوناً ديمقراطيات حصرية Exclusive Democracies ولا يشمل مداها كل سكان الكيان الاستيطاني، بل هي وقف على المستوطنين منهم. وهي بذلك تخالف أول مبدأ للديمقراطية وهو المساواة القانونية بين المواطنين. وإذا كانت إسرائيل تزهى على جنوب إفريقيا وجنوب روديسيا بأنها لا تحجب ممارسة حق الانتخاب والترشيح عن أي من مواطنيها، بما فيهم السكان الأصليون، فإن علينا أن نتذكر حقيقتين: الحقيقة الأولى هي أن نسبة السكان الأصليين الذين استمروا في الإقامة في إسرائيل بعد 1948 هي نسبة ضئيلة لا تزيد عن 12% من مجموع السكان، في حين أن ثمة ثلاثة سكان أصليين مقابل كل مستوطن في إفريقيا الجنوبية، وخمسة وعشرين من سكان البلاد الأصليين مقابل كل مستوطن في جنوب روديسيا. وهكذا فإن منح إسرائيل لسكان البلد الأصليين حق الانتخاب والترشيح لا يشكل أي خطر على نظامها السياسي بعكس ما هو عليه الأمر في جنوب إفريقيا وفي جنوب روديسيا. أما الحقيقة الثانية التي يجب أن نعيها جيداً في هذا المعرض، فهي أن أكثرية ممثلي الفلسطينيين في الكنيست الإسرائيلية إنما هم أتباع للسلطة ولا يمكنهم أصلاً إلا أن يكونوا كذلك. وهذا أكبرهم ضلوعاً مع الصهاينة، سيف الدين الزعبي، يصرح لجريدة يديعوت أهرنوت الصادرة في 14/10/1966 بأن «النواب العرب في الكنيست من أنصار التحالف العمالي لا يكاد يستشيرهم أحد في كيف يجب أن يصوتوا بل يوجهون إلى ذلك توجيهاً». ذلك قول نقله عن الجريدة المذكورة مؤلف صهيوني متحيز هو جاكوب لاندو ويعمل أستاذاً لنظم الحكم في الشرق الأوسط بالجامعة العبرية في كتاب نشره بالانجليزية في لدن.

تلك هي المجموعة القانونية من الوسائل التي يستخدمها المستوطنون لكسر شوكة السكان الأصليين. وثمة إلى جانبها مجموعة أخرى عرفية كرستها الممارسة، نكتفي بالإشارة إليها سريعاً كمايلي:

هناك الأجور المنخفضة التي تدفع للعمال من السكان الأصليين بالمقارنة مع نظائرهم من المستوطنين.

وهناك منع الحداثة عن السكان الأصليين عن طريق محاربة السلطات الاستيطانية محاربة متهجية لمثقفي السكان الأصليين خاصة.

ويقابل ذلك تشجيع سلطات الاستيطان للنزعات التقليدية: العشائرية والعائلية والطائفية. ولعل من الطريف أن نذكر في هذا المجال تفاخر أيان سميث بأن شيوخ القبائل الإفريقية في جنوب روديسيا هم أكثر ولاء له من ولائهم لبنى جلدتهم من قادة حزبي زابو وزانو.

ولكن ما يمثل مباشرة، ودون واسطة، عنصرية المستوطنين المرعبة هي استخفافهم المطلق بحياة السكان الأصليين. أنهم يستطيعون، ودون أي، أن يلجأوا إلى ممارسة العنف المطلق غير المقيد تجاه السكان الأصليين كلما بدا لهم ما توهموا فيه خطراً عليهم. وليس من قبيل الصدفة أن تقع أفدح مجزرتين معاصرتين، في مناطق لم تطلها حرب، في كل من إسرائيل وجنوب إفريقيا: مذبحة كفر قاسم عام 1956 ومذبحة شاربفيل عام 1960. 
عود على بدء:

استعرضنا فيما سبق رؤوس أقلام في المسائل القانونية الناجمة عن الطبيعة العنصرية للاستعمار الاستيطاني، وهو المطلب الثالث والأخير من المطالب التي حددتها هذه المحاضرة لنفسها. ولكن لنا في الختام عوداً على بدء، عوداً إلى تحفظين رجوت أن يبقيا ماثلين في الذهن، وإلى تفائل ربما كنت مخطئاً إذا أمعنت في التعبير عنه.

التحفظ الأول هو أن من الصعب إيفاء كل المواضيع المثارة هنا حقها في محاضرة. أما التحفظ الثاني فهو أن ما قدمته ليس علماً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إنه محاولة تستحق مزيداً من الجهد في التدقيق والتوثيق، في التنقيح والتصحيح، جهداً يقوم به فريق باحثين لا باحث واحد حتى تصبح المحاولة علماً تاماً مجمعاً عليه.
جوهر المحاولة ـ في تقديري ـ هو تقديم إطار نظري theoretical framework يتمثل في مفهوم الاستعمار الاستيطاني، تشتق منه مسائل قانونية ناجمة عن الطبيعة العنصرية لذلك النوع من الاستعمار، كما تشتق منه مسائل أخرى في فروع علمية متعددة كالفلسفة والتاريخ والسياسة الدولية ونظم الحكم المقارنة والأدب المقارن وغيرها.

أما فائدة مثل هذا الإطار النظري ـ بالنسبة لقضية فلسطين خاصة ـ فهو أنه يظهر التماثل البنيوي بين المجتمع الاستيطاني في فلسطين والمجتمعات الاستيطانية الأخرى في العالم ، وفي طليعتها مجتمعا جنوب إفريقيا وجنوب روديسيا، اللذان أخذا يتعرضان منذ الستينات خاصة لإدانات روتينية تزداد عنفاً من قبل المجتمع الدولي ممثلاً بهيئة الأمم المتحدة، ومن قبل الرأي العام العالمي. كذلك يخرج هذا الإطار قضية فلسطين من دوامة الاعتقاد بإمكان بلوغ الحل الآتي السريع الذي تعرضت له هذه القضية خاصة بعد عدوان 1967، يخرجها من تلك الدوامة ليؤصلها سياسياً وفلسفياً كما تأصلت نظيراتها في إفريقيا. فلا تصبح القضية قضية حدود انسحاب، بل قضية مجتمع مخالف في تركيبه للمثل الراهنة للبشرية. لا تصبح قضية نزاع في الشرق الأوسط بين دول، بل تصبح نزاعاً بين العرب والإفريقيين كلهم من جهة، وبين توضعات استيطانية غربية غريبة عنهم من جهة ثانية.

هذا الإطار النظري المقترح المتمثل في مفهوم الاستعمار الاستيطاني المفيد لنا من جهة والمستحق علمياً ـ في رأيي ـ من جهة ثانية، لن يكون فحسب ذا فائدة لنا كعرب، بل سيكون أيضاً ذا فائدة للشعوب الإفريقية ولمجمل الشعوب الصاعدة وللبشرية التقدمية. وفي الجهد لتطوير هذا الإطار النظري، لن يكون بوسعنا ـ كما يحلو لكثيرين من مفكرينا ـ أن نتتلمذ على أحد. لن يكون بوسعنا أن نتلقى علم الاستعمار الاستيطاني عن أحد. فليس ثمة من جامعة غربية أو عالمية، تدرسه وتدرسه. إنه رهاننا، وقد يكون لهذا الجهد، إذا بذلناه، فضل آخر هو فضل استعادتنا لثقتنا بقدرتنا العلمية، حيث ينتقل بنا بذل الجهد من حيز تلقي العلم عن غيرنا ـ كما درجنا ـ إلى حيز صناعته بأنفسنا. حين يتنقل بنا من حيز كوننا موضوعاً للفكر البشري، إلى حيز صيرورتنا مساهمين في بنائه، وفي إعلائه.
أما المسائل القانونية التي أثرتها في هذه المحاضرة فهي قائمة أولية بمواضيع واجبنا تجاهها كقانونين البحث والتقصي والنقاش الهادئ، حتى إذا استقر الرأي على استحقاقها العلمي وعلى إمكان إقناع العالم بها، أثيرت في نظيرات لهذه القاعة، سواء في إفريقيا أو في غيرها من قارات العالم. إن الفكر العالمي، بما فيه الفكر القانوني العالمي، ناضج منذ ثورة الجزائر، لكي يزيد من سخطه على المستوطنين وظاهرة الاستيطان، فهل ندفعه خطوة متواضعة أخرى في هذا الطريق، دافعين بذلك قضيتنا أشواطاً إلى الأمام؟ ذلكم هو السؤال.

(2)

الاستعمار الاستيطاني في فلسطين

ضمن إطار نماذج الاستعمار الاستيطاني: دراسة مقارنة

انشر الصفحات الأولى (5 ـ 10) من بحث مطول (5 ـ 56) تصدر كتاباً من جزأين أصدره معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة بعنوان: الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في فلسطين (القاهرة، 1975، الجزء /1/ في 448 صفحة، والجزء /2/ في 641 صفحة). أصدرت القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي البحث نفسه في كراس خاص ومعه مرفقات تحت عنوان الاستعمار الاستيطاني.

يعاني الكتاب الذي أصدره المعهد نقصاً في الأمانة العلمية فلم يظهر على غلافه اسم صاحب المشروع المنتج كتاباً، كما لم يُعرّف بسيرته الذاتية، خلافاً لما تم إتباعه مع المساهمين الآخرين كافة، إلا أن هذا النقص بسيط بالمقارنة مع الخطأ العلمي القاتل، وهو أن الكتاب المنتج أتى مخالفاً تماماً لفكرة المشروع التي تم تبنيها من قبل المنظمة التي إليها يتبع المعهد.

لذلك رأيت إتْباع الصفحات الأولى من البحث التصديري بمقتطفات تخصّني وردت في الكتاب نفسه الذي امتدحه رئيس المعهد ـ أمامي ـ بأنه ضخم يملأ العين، فأجبته على الفور، ولكنه أجهض الفكرة!
الصفحات الأولى  من البحث التصديري المطول

الاستعمار الصهيوني في فلسطين ، في إطار نماذج

الاستعمار الاستيطاني : دراسة مقارنة
من المستحيل الخوض في أي بحث سياسي جدي، حول المنطقتين العربية والأفريقية ، دون إيلاء قسط كبير من الاهتمام لموضوعي الصراع العربي ـ الإسرائيلي من جهة ، وأنظمة الأقلية العنصرية من جهة أخرى ، هذان الموضوعان اللذان تنشغل بهما السياسات  العربية والأفريقية ، هما ما أُقترح أن أجملهما تحت تعبير واحد ، هو علم الاستعمار الاستيطاني. 

وفي العالم الأكاديمي الراهن ، كما في العالم السياسي ، نجد أن لكل من هذين الموضوعين تاريخاً خاصاً به ، ومناهج خاصة لمعالجته ، وأخصائيين كرسوا أنفسهم للبحث في كل موضوع على حدة وكأن لا علاقة بين هذين الموضوعين ، ومهمة الصفحات التالية، هي البرهنة على استحقاق دمج الموضوعين ، وتبيان أوجه التماثل البنيوي Structural Identity أو التشابه البنيوي  structural Similarity بين ما تعاني منه المنطقتان العربية والأفريقية بهذا الصدد. 

إن الأهمية السياسية المعاصرة لموضوع الاستعمار الاستيطاني ، تنبثق من حقيقة أن وجود دخلاء في المنطقتين العربية والأفريقية دخلاء يبلغ تعدادهم حوالي سبعة ملايين مستوطن، في ثلاثة أماكن أساسية ، وثلاثة أماكن فرعية ، يشكل بؤرة توتر لا يبدو أنها ستنجلي في المستقبل القريب . ويعتبر وجود بؤرة التوتر ـ هذه ـ أو إذا راعينا الدقة ، بؤرتا توتر إحداهما في المنطقة العربية، والأخرى في المنطقة الأفريقية ـ باعثاً لعديد من المشاكل والتأملات ، التي لا يبدو العالم متفقاً على أسلوب معالجتها. والحقُ إنه بالمقارنة مع بؤر التوتر الأخرى في العالم ، نجد أن بؤرتي التوتر في المنطقتين العربية والأفريقية ، تبدوان بعيدتين عن أي حل جذري في المستقبل القريب . ولعلَّ إيراد بعض الأمثلة مفيد لتبيان هذا الوضع: 

ـ في أوروبا، هناك بعضُ المشاكل التي تنتظر الحل ، والتي ينعقد من أجل حلها مؤتمر الأمن والتعاون . ولكن من الواضح ، أن المشاكل الأوربية لن تؤدي إلى حرب بين المعسكرين الاشتراكي والغربي هناك ، كما أن المشاكل موضوع البحث لا تهدد الوجود القومي لأي شعب أوروبي . 

ـ وفي الشرق الأقصى، وتحديداً في شبه جزيرة الهند الصينية، هناك مشاكل يقتتل بشأنها، وتغص الأنباء يومياً تقريباً بعدد ضحاياها الهائل. وقد شغلت هذه المشاكل الرأي العام العالمي لسنوات طويلة. وتزعزع بسببها المجتمع الأمريكي نفسه. ولكن من الواضع أن مشاكل شبه جزيرة الهند الصينية، تدور حالياً حول شكل الحكم في فيتنام، ولاوس، وكمبوديا، ولا تدور حول الوجود القومي لأي شعب من شعوب تلك المنطقة.

ـ وفي أمريكا اللاتينية، ثمة مشاكل كثيرة، تجعل من تلك المنطقة الجغرافية، منطقة متاعب راهنة ومقبلة ، ولكن مشاكل أمريكا اللاتينية، ناجمة أساساً عن تخلفها الاقتصادي، واستغلال أمريكا الشمالية لها، ولا تدور ـ أيضاًَ ـ حول الوجود القومي لأي شعب من شعوب تلك المنطقة. 

وهكذا، فإن مشاكل مناطق التوتر، الراهن أو الكامن في العالم ـ باستثناء المنطقتين العربية والأفريقية ـ تبدو متمركزة حول التصفية القانونية لتراث تاريخي، تمت تصفيته فعلاً كما في أوروبا، أو حول مشاكل حكم كما في شبه جزيرة الهند الصينية، أو حول مشاكل التنمية في منطقة متخلفة تستغلها منطقة مزدهرة، كما في أمريكا اللاتينية. أما في المنطقتين العربية والأفريقية، فالمشكلة الأساسية هي وجود دخلاء، أوربيين أساساً، مزروعين وسط محيط من سكان البلاد الأصليين، يشعرون بالنقاء والتفوق العرقيين
، ويمارسون إزاء السكان الأصليين، شتى ضروب التمييز العنصري، وينكرون وجودهم القومي. هؤلاء المستوطنون، غير المقبولين حضارياً في المحيط الذي يعيشون فيه، أقوياء مادياً إلى حد أنهم بقوتهم تلك، يمارسون التأثير السياسي الأهم على مستقبل المنطقتين العربية والأفريقية ، ويعوقون هاتين المنطقتين عن الانطلاق جدياً في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أنهم يشكلون قوة رجعية ـ بما لهم من ارتباطات دولية مع الشركات الكبرى متعددة الجنسية ـ متناقضة مع تطلعات السكان الأصليين، وسكان المحيط بشكل عام. ولهؤلاء المستوطنين رؤيتهم الخاصة لمستقبلهم ومستقبل البلاد المحيطة بهم، رؤية متناقضة مع مبدأ تقرير المصير، والحقوق المتساوية لكل الشعوب، ذلك المبدأ الذي يشكل أهم أساس من أسس المجتمع الدولي المعاصر. 

والحق، إن المستوطنين قبل غيرهم، يشعرون بفداحة ما ينجم عن وجودهم الاستيطاني العنصري من مشاكل، وإن مسألة مستقبلهم، تشغل دائماً حيزاً راجحاً في اهتماماتهم. وإذا كانت معروفة لدينا تأملات مفكري الصهاينة حول مستقبل ما يسمونه بالشعب اليهودي، فإن تأملات مفكري البيض في الأقطار الجنوبية من أفريقيا، تشغل أمكنة واسعة من الصحف العالمية، ومن المناقشات السياسية العالمية. 

أما بالنسبة للوضع الأكاديمي الراهن لدراسات الاستعمار الاستيطاني فقد ذكرنا سابقاً، أن العالم الأكاديمي الراهن يعالج المسائل التي يطرحها وجود المستوطنين في المنطقة العربية بمنأى عن المسائل التي يطرحها وجودهم في المنطقة الأفريقية، والعكس صحيح. فوجود المستوطنين في المنطقة العربية، يعالج تحت اسم الصراع أو النزاع العربي ـ الإسرائيلي. أما وجودهم في الأقطار الجنوبية من أفريقيا ، فيعالج تحت أسماء متعددة ، فهو يعالج تحت اسم الأنظمة العنصرية في أفريقيا، ليشير خاصة إلى جنوب أفريقيا ويعالج تحت اسم الاستعمار البرتغالي في إفريقيا، ليشير إلى ما يجري في انجولا، وموزامبيق، وغينيا بيساو. كما أنه يعالج تحت أسماء قانونية مختلفة، ليشير إلى وضعية نامبيا. ومن شأن هذا المعالجات المختلفة، لمواضيع هي واحدة في جوهرها، أن توحي ببعد الشقة بين هذه المواضيع، وأن تجعل المقارنة بينها صعبة أو خيالية. والحق إن مثل هذه المعالجات المختلفة، لم تأت قصداً. ومن ثم فلا يجوز إطلاق اتهام بأي قدر من التحامل، بل إننا نكون أقرب إلى الحقيقة، إذا وضح لدينا أمران:

1ـ إن التقسيمات العلمية الراهنة في العالم غربية المنشأ أساساً ، وهذا أمر مفهوم. 

2ـ إن كل مشكلة من المشاكل التي ندعوها بالاستعمار الاستيطاني ، قد بلغت أوجها في زمن مختلف عن الزمن الذي بلغت فيه أوجها مشكلة أخرى من مشاكل ذلك الاستعمار. 

ولعلّ ثمة حاجة إلى بعض الشرح: 

الأمر الأول: هو أنه لو كان «للعلم» تقاليده منذ مدة في الأقطار النامية لكان من الممكن أن يكون ثمة توحد في معالجات هذه المواضيع التي تبدو مختلفة. إذ أن السكان الأصليين في المنطقتين العربية والأفريقية، كانوا لابد سيجدون أن أهم حادث سياسي ـ اجتماعي ـ ثقافي ـ اقتصادي في حياتهم كان ذلك الدخول الاستعماري الاستيطاني إلى مناطق «افتتحها » أو «اكتشفها» الأوربيون. والحق إن مجرد محاولة القيام بدراسة مقارنة للاستعمار الاستيطاني، تكشف في حد ذاتها عن وعي في العالم الثالث بالحقائق الأساسية الموحدة للعلم، من حيث أن العلم (الاجتماعي خاصة) ظاهرة اجتماعية تتبلور حين يزداد وعي المجتمع لذاته، وإدراكه لمحيطه. 

الأمر الثاني: هو أن المشاكل التي ندعوها مشاكل الاستعمار الاستيطاني، قد ثار كل منها على حدة ، وفي أزمنة ومناطق جغرافية مختلفة. وإذا أخذنا بعين الاعتبار، مشاكل الاستعمار الاستيطاني، سواء المفتوحة أو غير المفتوحة
، بإمكاننا وضع الموجز التالي للأحداث السياسية الهامة التي شغلت أوروبا والتي كانت ـ في رأينا ـ أحداثاً عالمية، جاءت بنتيجة هذا الاستعمار: 

القرن السابع عشر: بدء استيطان البيض في منطقة رأس الرجاء الصالح، كمحطة لإمداد السفن الذاهبة إلى الهند. 

القرنان الثامن عشر والتاسع عشر: اهتمام بريطانيا بالطرق إلى الهند، برية وبحرية. 

القرن التاسع عشر: الانشغال بالتوسع الإمبريالي في أفريقيا خاصة ، الانشغال بمسائل القوميات في أوروبا، وما تبعها من مسائل أقليات قومية ودينية. 

1902 ـ 1908 : الحروب بين البوير والإنجليز في جنوب أفريقيا. 

1917: وعد بلفور. 

1922 : إنشاء عصبة الأمم ، وقضايا الانتداب. 

1936 : ثورة فلسطين. 

1947ـ 1948: التقسيم وإنشاء إسرائيل.

1948 : سيطرة الحزب الوطني في جنوب أفريقيا على الحكم. 

1953 ـ 1963 : اتحاد وسط أفريقيا. 

1965 : إعلان الاستقلال المنفرد في روديسيا. 

وكما توحي هذه القائمة من التواريخ ليس فيها ما يوحد الرؤية إلى مشاكل الاستعمار الاستيطاني. وهكذا لم ينشأ عنها تقريب موحد في علم مقارنة المجتمعات، كتلك الوحدة التي نشأت بصدد دراسة القوميات الأوروبية، أو دراسة القوميات غير الأوروبية (بعد الحرب العالمية الثانية)، أو بصدد مقارنة أنماط الاستعمار، أو مشاكل الأقليات التي نتج عنها جزئياً ـ على الأقل ـ موضوع حقوق الإنسان. 

والحق إن ما يوحي بوحدة الرؤية ـ ومن وجهة نظرنا ـ هو وحدة المشكلة الراهنة التي هي، تكراراً وجود دخلاء بجعلهم شعورهم بالتفوق غير مقبولين في المحيط الذي هم فيه. هذه المشكلة الراهنة ، تدفعنا إلى البحث عن جذورها: كيف جاء هؤلاء الغرباء، ولماذا وبأية ذريعة، وما هي الأسباب والظروف التي حَدَثت بهم إلى ترك أوطانهم الأصلية، وكيف تصوروا مهمتهم في مكان استيطانهم، وكيف تعاملوا مع أصحاب الأرض الأصليين، وكيف حصلوا على السلطة في الأرض الجديدة، وما هو سر شعورهم بتفوقهم، وما هو رد الفعل لدى السكان الأصليين ، ولدى المحيط، الذي يثيره هذا الشعور بالتفوق لدى هؤلاء الغرباء، وبعد كل ذلك ما هو مستقبل هؤلاء المستوطنين في المناطق التي هم فيها الآن؟
 مقتطفات وردت في الكتاب نفسه وفي غيره 

بأقلام المسؤولين الثلاثة عن نقص الأمانة العلمية
المقتطف الأول: بقلم الأستاذ الدكتور محمد صفي الدين أبو العز رئيس المعهد: ولا يسعني إلا أن أعبر عن تقديري وشكري للجنة الإشراف التي تكونت في أول الأمر من الأستاذ الدكتور اسحق موسى الحسيني والأستاذ الدكتور سليمان مرقص والأستاذ الدكتور جورج جبور والأستاذ السيد يسين والدكتور علي الدين هلال*، وذلك للجهد المضني الذي بذلته في تحديد مجال الموضوع وحصر إمكاناته. ووضع المخطط العلمي المتكامل الذي سار على هديه العمل، وغن كان كل من الأستاذ السيد يسين والدكتور علي الدين هلال ينبغي أن يوجه إليهما شكر خاص لتوليهما مهمة الإشراف العملي على البحث، ولمتابعتهما مراحل إنجازه، وللقاءاتهما المتكررة بالسادة الباحثين، ولقيامهما بمهمة التحرير الشاقة. 

وحق علي أيضاً أن أعبر عن شكري وتقديري للأستاذ الدكتور جورج جبور مدير مكتب الدراسات برئاسة الجمهورية العربية السورية والأستاذ المحاضر في الدراسات العليا بجامعة دمشق، الذي كان له الفضل الأول في اقتراح هذا البحث والتأليف في مجاله، كما عاصره منذ بداية التفكير فيه، وشارك فيه أيضاً بالفصل الأول الذي جاء تحت عنوان «الاستعمار الصهيوني في فلسطين في إطار نماذج الاستعمار الاستيطاني: دراسة مقارنة». ولا يفوتني أيضاً أن سيادته قد أسهم في النشاط الأكاديمي للمعهد بسلسلة من المحاضرات في هذا الموضوع الهام الذي أتمنى أن تكرس له المعاهد العلمية المتخصصة والجامعات مزيداً من العناية والاهتمام. 
المقتطف الثاني: بقلم الأستاذ سيد يس والدكتور علي الدين هلال: "الاتجاه الثاني" الدراسات المقارنة للمجتمعات العاصرة:

«يركز هذا الاتجاه، الذي يمثله في الفكر العربي تمثيلاً بارزاً الدكتور جورج جبور، على الدراسة المقارنة للمجتمعات الاستيطانية....».

ص/561/ من الجزء /2/

المقتطف الثالث: من كتاب: نحو علم عربي للسياسة 

(دمشق، دار المعرفة، 1989، ص91ـ94)

رسالتان متبادلتان بين جورج جبور والدكتور على الدين هلال.

صدر الكتاب ـ الفضيحة عام 1975، وحاولت منذئذ: "تصحيح" الأمور فلم أوفق. سنحت فرصة عند عقد المؤتمر التأسيسي للجمعية العربية للعلوم السياسية ـ عام 1985ـ لكي أتابع. ورسالة الدكتور هلال إليّ هي أهم حصيلة للمتابعة، ويتضح منها الإقرار بنقص الأمانة العلمية في الكيفية التي نفذ بها المعهد مشروعاً فكرياً بالغ الاهمية. وللتفصيل: يمكن العودة إلى مجلة المناضل (العددان 204ـ205. قانون الثاني ـ شباط 1987 الصفحات:8 ـ 27). قامت الجمعية العربية للعلوم السياسية بتكريمي في شباط فبراير 2005 باعتباري «رائداً في علم السياسة» ضمن حفل أقيم في جامعة القاهرة لتكريم الرواد. وقد أصدرت ـ بمناسبة التكريم ـ كتاباً عنوانه: الجمعية العربية للعلوم السياسية: ملامح من الجذور والولادة.

1ـ رسالة جبور إلى د.هلال:

تحية طيبة وبعد،
أشكركم لرسالتكم بتاريخ 11/3/1984 التي وصلتني مؤخراً، وأبارك كل جهد مهني مبني على الاتجاه القومي العربي السليم لإنشاء جمعية عربية للعلوم السياسية. 

وأظن أن لديكم، من أيام رئاستي لقسم السياسة في معهد البحوث والدراسات العربية، نسخة عن دراستي بعنوان «دعوة إلى أحداث تنظيم عربي للمختصين بالعلوم السياسية» المنشورة في الثورة الدمشقية بتاريخ 20/7/1977، ونسخة عن مقابلتي مع مجلة الشبيبة الدمشقية (العدد 73 ـ74 نيسان ـ أيار 1977) المفصلة لما ورد في الدراسة. وأذكر أنني وزعت الدراسة والمقابلة على أعضاء القسم في جلسة 25/12/1977 حين كلفني الزملاء برئاسة اللجنة التحضيرية للجمعية العربية للعلوم السياسية. 

وبالمناسبة ـ لاشك أنكم تذكرون محادثتنا في رحاب المعهد، أثناء فترة إقامتي في القاهرة، حول الظروف التي أدت إلى تنفيذ مشروعي بدراسة الاستعمار الاستيطاني على النحو الذي نفذ به. وما أزال أحمل لكم التقدير للصراحة التي أعلمتموني بها جلية ما حدث. ولما كان الموضوع من الأهمية بمكان ـ لدي على الأقل ـ فسأكون شديد الامتنان إذا استعدتم مع الأخ الأستاذ سيد يس ما كنتم أخبرتموني إياه، تمهيداً لعرضه على المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مع الطلب إليها إعادة طبع الكتاب عن الاستعمار الاستيطاني، وعلى غلافه اسمي متقدماً على اسميكما، عملاً بالأمانة العلمية وصيانة لحقوق المؤلف. 

ولكم خالص مودتي. 

دمشق في 16/6/1984                                      جورج جبور

2ـ رسالة د.هلال إلى جبور:

تحية عربية وبعد، 

بالإشارة إلى خطابكم المؤرخ في 16/6/1984 وإلى مقابلتي وحديثي المطول معكم في قبرص من يومين، وإلى الأوراق التي أطلعتموني عليها حول موضوع كتاب الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في فلسطين الذي اصدر معهد البحوث والدراسات العربية في عام /1975/، وباءً على طلبكم فإنني يسعدني أن أحيطكم علماً بما يلي: 

1ـ أنني لا أعتبر نفسي في خصومة أو عداوة معكم بأي شكل من الأشكال وإذا كان اسمي قد تردد في بعض المذكرات التي قمتم بكتابتها بشأن موضوع هذا الكتاب ـ سالف الذكر ـ فإنني أعتبر ذلك سوء مصادفة لا أكثر ولا أقل. 

2ـ إن علاقتي بمشروع دراسة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في فلسطين تتحدد في دعوة مركز البحوث والدراسات العربية ليّ في نهاية /1973/ أو في بداية /1974/ ـ لا أذكر بالتحديد ـ للمشاركة في تنفيذ المشروع وإنني لم أتقدم إلى المعهد بفكرة المشروع أو بمبررات وحيثيات القيام به. 

3ـ إنه بعد دعوتي للمشاركة قمت مع الأستاذ السيد يسن بإعداد مخطط الدراسة على النحو الذي تم تنفيذه على ضوء الإمكانات المتاحة وقتذاك. 

ولم يكن مثاراً في هذا الوقت أن هذا المشروع جزء من دراسة أكبر أو من مشروع أعم في الدراسة والمقارنة للمجتمعات الاستيطانية، ولم يعرض علي ما يفيد ذلك أو ما يشير إلى دوركم في اقتراح المشروع وإعداد خطة محاضرات بخصوصه. 

4ـ إنه منذ صدور الكتاب لم تتم استشارتي أو استطلاع وجهة نظري في أي مسألة تتعلق بالكتاب أو بدوركم في التمهيد لفكرة البحث وفي الإعداد له لدى المعهد أو بخصوص إنهاء الخلاف في وجهتي النظر بينكم وبين المعهد. 

5ـ أنه من الواضح لدي اليوم أنه كان لكم دور أساسي في الدفاع عن فكرة مشروع الدراسة خلال عامي /1972ـ 1973/ لدى المعهد كما يتضح من خطاب /الأستاذ الدكتور/ مدير المعهد لكم المؤرخ في أول مارس /1973/ والذي تكرمتم باطلاعي عليه. 

ولست في موقع يسمح بمعرفة ما حدث والأسباب التي أدت إلى تكليفي بالمشاركة في تنفيذ المشروع وغيابكم عن لجنة الإشراف، كما أنني لست في موقع يسمح لي باقتراح سبل مواجهة هذا الموقف بالنظر إلى انقطاع صلتي بالموضوع وبأطرافه منذ سنوات طويلة. 

ولكنني من واقع الخطابات والمعلومات التي أطلعتموني عليها فإنني أعتقد أن وجهة نظركم والمتعلقة بدوركم الأدبي والعلمي في الدفاع عن فكرة البحث ومشروع الدراسة لدى المعهد ترتكز على أسانيد مكينة لا يمكن لأي باحث علمي منصف أن يتجاهلها أو يغفلها.
6ـ وسوف أكون على استعداد دائماً للمعاونة بالرأي في أي صيغة مقترحة من جانبكم ومن جانب المعهد أو المنظمة العربية للثقافة والعلوم وسيكون ذلك بروح أخوية إيجابية لإقرار وضع كل ذي حق. 

وإذا رأيتم أن خطابي هذا يمكن أن يساعد في توضيح الأمور، أرجو ألا تترددوا في إبلاغ مضمونه ـ وصورته ـ إلى أي طرف آخر. 

مع عظيم مودتي واحترامي. 
لارنكا، قبرص، تحريراً في 4/2/1985               د. علي الدين هلال دسوقي
(3)

اقتراح بإنشاء مقرر خاص بالاستعمار 

الاستيطاني المقارن في كليات الحقوق العربية 

وأفكار أخرى بشأن آفاق تطوير كليات الحقوق والاقتصاد

أولاً: مقدمة في أهمية الاقتراح والأفكار الأخرى: 

أهنئ المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية لتنظيمه هذه الندوة حول كليات الحقوق والاقتصاد وآفاق تطويرها. هذه الندوة ومثيلاتها في الحقول الأخرى تحمل عديداً من المعاني أهمها وأولها أنها وقفة مراجعة للذات تحمل وعداً بتحسين الأداء في المستقبل. 

وتركز ورقتي أساساً على اقتراح بإنشاء مقرر خاص بالاستعمار الاستيطاني المقارن في كليات الحقوق العربية. وتنبثق أهمية الاقتراح من حقيقة علمية وسياسية معاً مؤداها أن الأثر الذي يمارسه الاستعمار الاستيطاني على المنطقة العربية، وأيضاً على العالم، عميق إلى حد لا تستطيع كليات الحقوق العربية تجاهله في أدائها مهمتها، وهي صناعة عقول مهتمة بالشأن العام عن طريق الضوابط الحقوقية والقانونية. وكما سيتضح من خلال بسط الاقتراح في جزء تالٍ من هذه الورقة، فإن هذه المقاربة التي تشمل كافة العلوم الاجتماعية وبأسلوب متداخل
 كان الجهد في سبيلها قديماً حظي بمواقفه من كلٍ من جامعة الدول العربية ومنظمة الدول الأفريقية، كما حظي باهتمام أكاديمي دولي، إلى حد لا بأس به. 

ثم إن الورقة تركز ضمن الأفكار الأخرى بشأن آفاق تطوير كليات الحقوق والاقتصاد على محاور البحث التي وردت في رسالة الدعوة، وتتوقف خاصة عند المحور الخامس الخاص بالمقررات الواجب إدخالها في الخطة الدرسية. 

وفي هذا المجال سوف تعالج، بإيجاز، مقررات خبرت التدريس فيها على مدى يقترب من أربعة عقود، وهي مقررات الفكر السياسي والحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وقرارات ساهمت مع اليونسكو في وضع مناهج جامعية لها كالملكية الفكرية. أما المحاور الأخرى فسأتبرع ببعض الأفكار الخاصة بها تبرع الهاوي. 

ثانياً: اقتراح بإنشاء مقرر خاص بالاستعمار الاستيطاني المقارن في كليات الحقوق العربية: 

قلت قبل قليل إن الأثر الذي يمارسه الاستعمار الاستيطاني على المنطقة العربية ـ وأيضاً على العالم ـ عميق إلى حد لا تستطيع كليات الحقوق العربية تجاهله. قد يرى البعض في هذا القول تسييساً للعلم. وهذا الرأي صحيح بمعيار. 

إنه صحيح بمعيار النظر في وظيفة العلوم الاجتماعية. ليست العلوم الاجتماعية علوماً لذاتها. إنها ليست حرة طليقة من القيم. إنها ليست ـ كما يقال ـ value free. والبحث في هذا المجال واسع أكتفي منه بالإشارة إلى كتابي: نحو علم عربي للسياسة (بيروت ودمشق، مؤسسة المنارة، ط/2/، 1993). أما في عالم الحقوق فلعل أبرز من طبق هذا المعيار هو الفقيه المصري العربي الإسلامي الكبير العلامة عبد الرزاق السنهوري. وفي عالم الاقتصاد تزدهر، في ظل ظروف العولمة والعالمية، تلك المدرسة التي ترى في أرقام الاقتصاد خادماً لنظريات اقتصادية مبنية على تحيزات سياسية. ثم إنني أحذر ومباشرة من خطر ربط العلم بالسياسة ربطاً ساذجاً كالذي عرفته بعض الأكاديميات السوفيتية وبعض مقررات الثقافة القومية الاشتراكية في جامعاتنا. وأقول بكل دقة: لابد من حد أدنى من الصرامة العلمية كي يصح الربط بين العلم والسياسة. 

ثم إن لعلم الاستعمار الاستيطاني جانباً موضوعياً بعيداً عن السياسة بمقدار بعد أبعد العلوم الاجتماعية عن السياسة. ثمة من التاريخ القديم إلى الآن مجموعات تستوطن على مجموعات. وثمة تفاعل بين هذين النوعين من المجموعات ينتج آثاراً اجتماعية بعضها قانوني يتمظهر بمظاهر متعددة. في خارطة الطريق مسائل قانونية عدة يثيرها موضوع الاستيطان، يتدرج مكانها من القانون الداخلي، إلى القانون الدولي العام والخاص، إلى القانون الدولي الإنساني وإلى شرعة حقوق الإنسان. في قطري المغرب العربي الكبيرين (المغرب والجزائر) ثمة صعوبات دستورية حقيقية في موضوعي اللغة والأمة هي من بقايا العلاقة الاستيطانية بين العرب المسلمين والأمازيغ (أو العرب الأمازيغ كما يرى البعض) رغم أن ثمة يداً أجنبية تعمق الصعوبات. أما في الولايات المتحدة الأمريكية فثمة دعاوى أمام القضاء يدعي بها الهنود الحمر على الحكومة ببلايين الدولارات تعويضات عن اتفاقات لم تُنَفَّذْ بين المستوطنين البيض وبين قبائل الهنود الحمر أو دولهم أو إمبراطورياتهم. والحكم في الأمر محكمة من المستوطنين. 

ثمة إذن علم موضوعي هو علم الاستعمار الاستيطاني المقارن، وهذا العلم له مظاهره في كل العلوم الاجتماعية وفي عدادها علم القانون. من تفرعاته الظاهرة قوانين الجنسية وقوانين التملك العقاري، ومنها جملة أمور حقوق الإنسان وعلاقتها بالتمييز العنصري. مثل هذه التفرعات لها مكانها الراهن في مقررات كليات الحقوق العربية والعالمية ولكنه مكان مضعوف ثانوي. هدف اقتراحي ربط هذه التفرعات معاً وتقديمها حزمة واحدة، تحت مقرر ذي عنوان واضح: الاستعمار الاستيطاني المقارن ومظاهره في التشريعات والأنظمة. مثل هذه الحزمة الواحدة في مقرر ذي عنوان واضح ستكون إضاءة علمية مستحقة مفيدة في فهم ظاهرة لها أثرها العميق في حياتنا العامة بل في الحياة الفكرية لكل واحد منا. وهي بعد مفيدة أيضاً في حث الذهن على ابتداع أساليب في تجاوز المعضلات التي يثيرها الاستعمار الاستيطاني. 

ويمكن لهذا المقرر أن يقدم في السنة ألأخيرة من الدراسة الجامعية الأولى، وإن كان الأصلح له أن يكون في عداد مقررات دبلوم الدراسات العليا أي دراسة ما بعد التخرج. 

وإذا كنت أدعو إلى إحداث مقرر خاص بهذا الفرع من الدراسة فإنني لن أغفل عن بدائل أخرى، كأن تكون المسائل القانونية الناجمة عن الاستعمار الاستيطاني جزءاً من مقرر القانون الدولي، أو حقوق الإنسان، أو الدستورية المقارنة. ولكن الأفضل، ولا سيما بالنسبة لنا من حيث أننا عرب، أن تستقل هذه المسائل القانونية الناجمة عن الاستعمار الاستيطاني بمقرر خاص. 

وأكتفي الآن بهذا القدر من الشرح وقد جعلت لهذه الورقة ملحقاً هو دراسة قيض لها تداول واسع منذ ظهرت لأول مرة عام /1971/ في المجلة المصرية للقانون الدولي: عنوانها: الطبيعة العنصرية للاستعمار الاستيطاني والمسائل القانونية الناجمة عنها. ثم أن لي كتاباً باللغة الإنجليزية في الموضوع نفسه نشر عام /1970/ قامت بتدريسه جامعة الخرطوم، وقيل: بل درسته أيضاً عدة جامعات أفريقية. 

واستطراداً: من الممكن إحداث مقرر أو جزء من مقرر خاص الاستعمار الاستيطاني المقارن في كلية الاقتصاد. أحب هنا أن أذكر حادثة لن أنساها. بعد أن ظهر كتابي عن الاستعمار الاستيطاني عام /1970/ التقيت بالدكتور نبيل شعث (اقتصادي كان يشغل منصب رئيس مركز التخطيط الفلسطيني، وهو الآن وزير خارجية السلطة الفلسطينية) في إحدى مؤتمرات عدم الانحياز. هنأني الدكتور شعث على كتابي وقال أنه منكب على توسيع فكرة الكتاب وتعميقها كي تتجاوز ما أتت به في حقل السياسة والقانون فتبلغ حقل الاقتصاد. هل فعل؟ 

ما أظنه فعل. 

ثالثاً: وقفة عند المحور الخامس: المقررات الواجب إدخالها في الخطة الدرسية: 
1ـ مقرر الفكر السياسي: من المناسب العناية بهذا المقرر لأن الفكر السياسي أحد اهم مصادر القانون بمختلف فروعه. وفي تدريسي هذا المقرر في جامعة دمشق (كلية الآداب، قسم التاريخ، الصف الثالث) ثم في جامعة حلب (دبلوم القانون العام ودبلوم القانون الدولي)، تولد لدي شعور بضرورة القيام بتغطية معمقة للفكر السياسي كما يعاش في سورية وفي الوطن العربي. ولدي انطباع بأن مقررات الفكر السياسي في كليات الحقوق العربية تبتعد عن الفكر السياسي المعاش في الأقطار العربية، ربما تجنباً للحرج، وتركز على الطابع التقليدي لهذا المقرر كما تطور في الجامعات الغربية. لابد، بالتأكيد، من ترسيخ معرفة الطالب بأساسيات المقرر. لكن لابد من التعمق في الفكر السياسي المعاش. 

2ـ مقرر الدستورية: أهنئ الدكتور سام دله، عميد كلية حقوق حلب، على كتابه الصادر مؤخراً في الدستورية. ألاحظ أن كتابه هذا خص النظام الدستوري السوري بعناية لم يحظ بها نظامنا الدستوري طيلة ثلاثين عاماً. 

إلا أن هذا الكتاب ينقصه جزء خاص عن الحقوق الدستورية العربية المقارنة. بل أنادي منذ مدة بضرورة أن تخصص الدراسات العليا في كليات الحقوق العربية مقرراً خاصاً بالحقوق الدستورية العربية المقارنة. وقد فصلت القول في هذا الأمر من خلال ورقة تقدمت بها أوائل هذا العام إلى ندوة عقدها معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية وتنشر قريباً في مجلد يضم أعمال الندوة. 

3ـ مقرر حقوق الإنسان: لم تبتدئ كليتا الحقوق السوريتان حتى الآن بتدريس مقرر عن حقوق الإنسان. فضل البدء يعود إلى التعليم المفتوح ومصر. ولديّ تحفظات على الكتاب المقرر المتواضع الذي آتانا من مصر وهو متواضع بما أعرف من معايير مصر. أحب طبعاً أن تضاف إليه كلمات أو أسطر أو صفحات عن حلف الفضول الذي أعتبر، ويوافقني كثيرون منهم نائب رئيس مجلس الوزراء السوري وزير الخارجية،( أنه يصح النظر إليه كأول تنظيم للدفاع عن حقوق الإنسان. ولدي في هذا المجال كتيب نشرته الجمعية العراقية لحقوق الإنسان، فرع سورية عام/1998/، مساهمة منها في الاحتفال بذكرى خمسين سنة على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

وفي الكلام عن هذا المقرر لابد من إفراد أقسام خاصة عن حقوق الإنسان في الدستور السوري وفي الدساتير العربية، وعن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صدر عام/1994/ ولم يدخل بعد حيز التنفيذ (وعقد لتعديله مؤتمر إقليمي في مبنى مجلس النواب اللبناني وتحت رعاية رئيسه أيام 10ـ12/6/3/2003، وعن المواثيق والإعلانات الإسلامية الخاصة بحقوق الإنسان). كل ذلك بالطبع إلى جانب الوثائق العالمية عن حقوق الإنسان. 

وفي تقديري الشخصي الصريح الذي أتمسك به: لابد من بحث جدي في مدى الانسجام بين الديانات وبين حقوق الإنسان. وهذا بحث سهل في قليل من المواقع الأكاديمية العربية، صعب في أكثرها. 

وبالصراحة نفسها أقول: لابد من تأكيد التزام عربي داخلي وجداني بحقوق الإنسان، ومجابهة تيارات لا تحبنا تبشرنا بحقوق الإنسان كي تضعف بل وكي تغتال حقوقنا وإنساننا معاً. وشاهداي فلسطين والعراق. 

4ـ مقرر الملكية الفكرية: هذا مقرر لابد منه في زمننا الراهن نظراً للطابع السياسي ـ الاقتصادي الذي يصاحبه. وأحب أن أحذر من مغبة التقديس المطلق للملكية الفكرية تقديساً ينسجم مع المصالح الاقتصادية العالمية (شركات الأدوية مثالاً) ويتعارض مع المصلحة الوطنية والإنسانية. 

ومن المفيد دائماً الاهتمام بالوصول إلى صيغة تنسجم بها الاتجاهات المتعارضة في مجالٍ تود قوى احتكارية عالمية أن تؤبد احتكارها من خلال ذريعة التقديس المطلق لحقوق الملكية الفكرية. وليس الأمر سهلاً في السياسة الدولية وفي المداولات القانونية1. 

رابعاً: أفكار ذات علاقة بالمحاور الأخرى: 

1ـ قواعد القبول: الحقوقي والاقتصادي شخصان من ذوي الشأن العام. والأفقر علامات هو الذي ينتسب، في نظامنا، إلى كليتي الشأن العام. وهذا خطأ. هل بالإمكان تقييد القبول بمقتضى امتحان دخول في بعض المواد؟ 

2ـ نظام الامتحان: لابد من السير نحو الأسئلة ذات الإجابات المحددة: نعم أو لا، ذلك ما تفرضه الأوراق الامتحانية المؤلفة (أي بالآلاف). 

لكن لابد أيضاً من موضوع عام تظهر به قابلية الطالب للإبداع.

3ـ تأليف المراجع والمصادر: دعم التأليف، مادياً ومعنوياً، أمر مطلوب دائماً. ثم إن التأليف في بعض المقرر، لا كله، أمر مفيد، ويتناسب مع التوسع في أعداد أعضاء الهيئة التدريسية.
4ـ استمرار تحديث الكتب المدرسة حالياً: هذا واجب لابد منه. ومن الممكن وضع بعض الضوابط له، مثل عدم جواز استمرار كتاب معين لمدة تتجاوز السنوات الخمس في بعض المجالات. أو لمدة تتجاوز السنتين في مجالات سريعة التطور كالملكية الفكرية وحقوق الإنسان. 
5ـ جدوى حلقات البحث: لا جدوى لحلقات البحث دون تسهيلات مكتبية معقولة. على الكليات العناية بتوفير المراجع والمصادر من كتب ودوريات بانتظام وبشروط استعمال تحفظ لكل طالب حقه، ولا سيما في مجال الدراسات العليا. 

تلكم أفكار قلت إنني أتبرع بها تبرع الهاوي. أطلقتها ولا أتمسك بها. ولكنني أتقدم في جزئية جديدة إلى: 

خامساً: أفكار للتطوير والتحديث: 

1ـ إنشاء جمعيات متخصصة أستاذية ـ طلابية: هل يمكن، ضمن الأعداد الطلابية الضخمة، إنشاء جمعيات متخصصة يشارك بها أساتذة وطلاب معاً تكرس للعمل المشترك في نطاق مقرر واحد أو جزء من مقرر؟ فلأقترح بعض العناوين: جمعية للقانون الدولي. ثانية لشؤون الأمم المتحدة. ثالثة لشؤون جامعة الدول العربية. رابعة لحقوق الإنسان الخ... تعتقد مثل هذه الجمعيات حلقات نقاش، وتقيم محاضرات، وتصدر نشرات. كيف تنظم؟ ما الكلفة المالية ومن يدفع؟ تلكم أسئلة لابد من إجابات عنها. 
2ـ تشجيع النشر بكافة الوسائل: ليس ثمة مجلة لأي من كليتي حقوق سورية، وهذا أمر لا يجوز. ثم إنه يصح أن تصدر كل كلية دراسات مختصرة لأساتذة أو حتى لطلاب، تباع من حيث أنها مادة مفيدة لمن هو على صلة بالكلية من أساتذة وطلاب. 
3ـ تشجيع الاتصال بكليات الحقوق خارج القطر: سواء على صعيد الأساتذة أو على صعيد الطلاب. وسائل الاتصال متعددة ولها نفقات كما هو معلوم. 

4ـ إقامة علاقات تعاون مع هيئات المجتمع ذات العلاقة: كإقامة علاقات بين كلية الحقوق ونقابة المحامين، أو بينها وبين قصر العدل، أو بينها وبين مديرية حماية الملكية الفكرية. 
سادساً: خاتمة: 

باستثناء الاقتراح الأساس في هذه الورقة، الخاص بالاستعمار الاستيطاني المقارن، وباستثناء ملاحظات على بعض المقررات، أعتبر أن ما قدمته مشاريع أفكار يقصد من تقديمها تنشيط البحث في آفاق تطوير كليات الحقوق والاقتصاد. صدر مؤخراً للدكتور ديريك بوك BOK وهو رئيس سابق لجامعة هارفارد كتاب عنوانه: جامعات في السوق. ثمة اتجاه يترسخ داعٍ إلى تأليه السوق. لماذا أذكر ذلك؟ حبذا لو أن المجلس الأعلى كان دعا إلى هذه الندوة أصحاب السوق، أي أرباب عمل طلابنا، لنستمع إلى آرائهم في آفاق تطوير كلياتنا كما يرونها. ولعل المجلس، الذي أشكره على هذه الندوة، فاعل ذلك في ندوة مقبلة. 
(4)

مجلس بحث العلوم الإنسانية بجنوب إفريقيا:

إسرائيل تمارس سياسة التمييز العنصري في الأراضي المحتلة
البعث 17/5/2009 ص/3/
أكدت دراسة أعدها مجلس بحث العلوم الإنسانية بجنوب أفريقيا وشارك فيها باحثون وأكاديميون من عدة دول أن إسرائيل تمارس سياسة الاستعمار والتمييز العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة شبيهة بتلك التي كان يمارسها النظام العنصري السابق في جنوب أفريقيا. 

وقالت قناة «الجزيرة» في تقرير لها أمس: إن باحثين وخبراء قضوا خمسة عشر شهراً في دراسة ممارسات الإسرائيليين في القانون الدولي وجاؤوا اليوم إلى لندن لعرض نتائجها في أحد معاهد جامعة لندن. 

وأوضحت القناة أن الدراسة التي عرضت نتائجها في معهد دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا بجامعة لندن بينت أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة استعمار عنصرية مبنية على مصادرة أراضي الفلسطينيين وضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية وثرواتها. 

من جهة قال ايان سكوبي خبير القانون وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط: أن هناك نتيجتين أساسيتين لهذه الدراسة، الأولى هي أن إسرائيل تستخدم طريقة منظمة وممنهجة في محاولة استعمار الأراضي الفلسطينية المحتلة. والثانية أنها تسلك طريقة الفصل العنصري بين المستوطنين والفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين في الأراضي المحتلة. 

ولفتت القناة إلى أن مظاهر التمييز العنصري عديدة كما توضح نتائج الدراسة ويتجلى بعضها في المناطق الجغرافية المحددة للفلسطينيين في الضفة الغربية التي لا يمكنهم مغادرتها أو الخروج منها دون إذن من قوات الاحتلال الإسرائيلي. 

من جهته قال ماكس دي بلاسي أحد معدي الدراسة وأستاذ القانون في جامعة كوازولو: إننا رأينا خلال هذه الدراسة أعمال القتل ورأينا التعذيب وإرهاب الشعب الفلسطيني من قبل الإسرائيليين وهذا أمر يشبه كثيراً نظام التمييز العنصري السابق في جنوب أفريقيا. 

وقالت القناة: إن معدي الدراسة يرون أن نتائجها ستكون مفيدة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وأنه أصبح يمكن الآن تجاوز السجالات ضيقة الأفق التي تتناول مواضيع محددة كقضايا ضرورة الاستخدام العسكري لطرح قضايا التمييز بين المستوطنين اليهود والفلسطينيين في الأراضي المحتلة. 

وأضافت القناة: إن معدي الدراسة يقولون إن النتائج التي توصلوا إليها توفر إطاراً قانونياً جديداً للاستخدام في نقل ما يجري من أحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما. وأشارت إلى اللب والجوهر في هذا التقرير هو أن هناك تطابقاً كبيراً في الأسلوب والمنهج بين السياسة الإسرائيلية الحالية في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة وسياسة النظام العنصري السابق في جنوب أفريقيا. 

وأوضحت القناة أن نتائج هذه الدراسة تزامنت أيضاً مع مظاهرة تضامن مع الشعب الفلسطيني شارك فيها بريطانيون من مشارب مختلفة للمطالبة برفع الحصار عن غزة والسماح بالمعونات الدولية بالوصول إلى الأهالي الفلسطينيين الذين ما زالوا يعانون المصائب والويلات تحت ظل الاحتلال. 

الإضافة الخامسة: محاضرة عن الصهيونية في جامعة كيمبردج البريطانية العريقة.

محاضرة عن الصهيونية

في جامعة كيمبردج البريطانية العريقة
وكلمة عن حديثين لسفيري بريطانيا في دمشق وبيروت
في صيف /1975/ بدأت جامعة أوكسفورد البريطانية العريقة مراسلات معي لإلقاء ثلاث محاضرات فيها عن الفكر السياسي العربي المعاصر. استقر الاتفاق على أن أكون في أوكسفورد أواخر كانون ثاني وحتى منتصف شباط 1976. ما أن وصلت إلى أوكسفورد ـ التي تحملت نفقات السفر والإقامة ومكافآت المحاضرات ـ حتى اتصلت بي جامعة كيمبردج البريطانية العريقة هي الأخرى. سألتني كيمبردج أن ألقي فيها محاضرة أجمل بها محاضرات أوكسفورد. لم أقبل، بل عرضت إلقاء محاضرة عن علم الاستعمار الاستيطاني والقرار /3379/ الذي يساوي بين الصهيونية والعنصرية. قالوا لماذا لا تعاملنا كما عاملت أوكسفورد؟ قلت: كان اتفاقي مع أوكسفورد قبل صدور القرار /3379/ في10/11/1975. ومن واجبي ـ إذ تفاتحونني الآن بطلب أن أحاضر عندكم ـ أن أتحدث عن أهم قرار يثبت عنصرية وعد بلفور. طال النقاش الهاتفي. ثم استقر الاتفاق على أن أحاضر تحت عنوان: رأي عربي في الصهيونية. كان تنازلي مؤلماً. قبلت بأن أصف رأيي في الصهيونية بأنه عربي وليس علمياً. ذهبت إلى كيمبردج. في محطة القطار كان بانتظاري الأكاديمي الكيمبردجي. طلبت منه إعطائي بطاقة الدعوة إلى المحاضرة. قال: ليست معه. قلت: لن أدخل لأحاضر إلا بعد أن أرى البطاقة. فجأة خلقت البطاقة. قرأتها فاغتظت وكظمت. قلت: منذ بداية محاضرتي سأروي القصة ـ الفضيحة كاملة. قال: هذا حقك وسأحضر ولن أعترض. ما اسم هذا الأستاذ الكيمبردجي العظيم؟ لا أتذكره الآن ولكنه في ملفاتي. ولكي أدل عليه أصفه بأنه اختصاصي في شؤون اليمن وفي نطقة تعثر بسيط. لماذا أذكر هذه الحادثة التي أستمر في الاستشهاد بها منذ وقعت، والتي فشلت في اقناع جامعة كيمبردج بالاعتراف بها؟ لأنها شاهد على الرقابة الفكرية في إحدى أعرق جامعات العالم، ولأنها شاهد أيضاً على الحدود الأكاديمية في معالجة ما يختص بحقوق العالم الثالث. إذن: أنشر بطاقة الدعوة إلى المحاضرة، وهي مثال في السذاجة ذات الهدف الخبيث الخبيئ. وسأرسل نسخة من هذا الكتاب حين يصدر إلى رئيس جامعة كيمبردج، وأسأله إيضاح الأمر ـ إن شاء ـ، وسأنشر رده في طبعة لاحقة إن فعل. وبما أنني أتحدث عن كيمبردج فيسرني ان اثبت هنا ملاحظة بطلها سفيران بريطانيان. السيدة السفير لدى لبنان تحدثت عن وعد بلفور وعالجت بعض جوانبه وتعهدت باسم "البريطانيين المستعمرين السابقين" العمل بجهد (بجد؟) "لإزالة كل مواضع الاحتكاك" (السفير 11/12/2007. ص/5/). أما السيد السفير لدى سورية فقد خاطب أكاديمية الدفاع الوطني في 28/7/2007 فلم يتطرق أبداً إلى وعد بلفور. هل تطور موقف بريطانيا من عذابات الفلسطينيين، تلك العذابات التي ابتدأت بوعد بلفور؟ هل لعب الكتاب عن وعد بلفور ـ وقد ظهرت الطبعة الأولى منه في آب /2007/ وأرسل إلى الوزير جاك سترو وإلى وزارة الخارجية البريطانية ـ هل لعب دوراً في هذا التطور؟ لا أدري. إلا أن السؤال الأكثر جدية يصاغ كمايلي: هل حصل تطور بريطاني إزاء الموقف من وعد بلفور؟ هل هو تطور متصاعد باتجاه الاعتراف بالذنب والاعتذار عنه؟ أقول: ربما. وأقول أيضاً: للخارجية البريطانية أن تجيب.
Middle east center

George Gabbour of Damascus university, a prominent member of the Syrian Ba'ath party, will talk on

A problem of modern middle east ideology

At 4 P.M in the staff room on Thursday, 5th February. Tea will be served from 3,45.

Later in the term MR. Mohammed Wahby will speak on 26th February and H.E the Sudanese ambassador in 4th marsh.

Further notice will be given of these talks by a notice in the reading room.

وهذه ترجمة ما ورد في البطاقة: 

مركز الشرق الأوسط

جورج جبور، من جامعة دمشق، عضو بارز في حزب البعث السوري سوف يتكلم عن: 

مشكلة أيديولوجية في الشرق الأوسط المعاصر

عند الساعة الرابعة بعد الظهر في غرفة العاملين ـ الخميس الخامس من شباط. تبدأ ضيافة الشاي في الساعة 3,45. 

في وقت لاحق من الفصل سوف يتحدث السيد محمد وهبة يوم 26/2 وسعادة سفير السودان في /4/ آذار. 

وسوف تظهر إعلانات عن هذين الحديثين في وقت لاحق في غرفة القراءة. 
الإضافة السادسة: وعد بلفور والأمين العام للأمم المتحدة.

وعد بلفور والأمين العام للأمم المتحدة:
هل يستطيع العرب، حكومات وهيئات غير حكومية، الحصول على قاعة 
في مبنى الأمم المتحدة يوم 2/11/2009 يشرحون بها مأساة فلسطين منذ وعد بلفور؟

تقديم:

منذ عام /1922/ بدأت مسؤولية عصبة الأمم عن عذابات الفلسطينيين، وتبعتها منذ عام /1945/ مسؤولية الأمم المتحدة.
ولا ريب أن قضية فلسطين هي الأولى بين قضايا العالم في طول مدة شَغْلِهَا للمنظمتين الدوليتين.
وثمة وجهة نظر مؤداها أن الأمم المتحدة يمكن لها أن تكون عادلة ـ إلى حد ما ـ بالنسبة للفلسطينيين. إلا أن ثمة وجهة نظر أخرى مؤداها أن الأمم المتحدة هي المسؤولة الأولى عن إضاعة حقوق الفلسطينيين. وثمة ـ بالطبع ـ تدرجات بين وجهتي النظر هاتين.
في أوائل عام /1956/ زار دمشق السيد /داغ همرشولد/ الأمين العام الثاني للأمم المتحدة. جرب طالب سوري حظه في النشر فكانت منه رسالة إلى الأمين العام ظهرت في جريدة الحضارة الدمشقية. وأعيد نشرها مع تقديم جميل بمناسبة خمسين عاماً على ظهورها.
وفي الأسابيع القليلة التي سبقت حلول الذكرى التسعين لصدور وعد بلفور، أَلَّحَتْ عليَّ علي فكرة دقيقة علمياً قوامها أن الأمم المتحدة أصبحت منذ اختفاء الاتحاد السوفييتي مركزاً سياسياً تصدر عنه بوجه الإجمال قرارات مجحفة بحقوق الفلسطينيين. لكنها مع ذلك تبقى أفضل مركز إعلامي دولي يمكن من خلاله الحديث المنصف عن تلك الحقوق. عدت بالذاكرة إلى ما جرى عام /1985/ حين سمح الأمين العام للأمم المتحدة لمناهضي القرار /3379/ المساوي بين الصهيونية والعنصرية باستخدام قاعة في مبنى الأمم المتحدة للقيام بعمل إعلامي مناقض لقرار كان ما يزال معتمداً دولياً. توضحت لدي إذ ذاك معالم مسعى حق: لماذا لا نطالب الأمين العام، نحن المؤمنين بأن وعد بلفور ظلم الفلسطينيين، بأن يسمح لنا باستخدام قاعة في مبنى الأمم المتحدة، يوم ذكرى وعد بلفور، نبين بها ظلم ذلك الوعد؟ وهكذا في 16/10/2008 وجهت للأمين العام بالفاكس ، وعبر مكتب الأمم المتحدة في دمشق، رسالة كتبتها في 10/10/2007. ثم في 8/11/2007 تلقيت ما يفيد بأن الرسالة ذهبت إلى مكتب الأمين العام. إلا أن مكتب سعادته لم يشأ أن يخاطبني عن مآل الطلب الذي تضمنته الرسالة. 
أتساءل، وأنا أكتب في حزيران (يونيو)2009: إذا تقدمت جامعة الدول العربية، ومعها الوفود العربية في نيويورك، ومعها أيضاً هيئات عربية وعالمية من المجتمع المدني، بطلب مماثل لذلك الذي تَقَدَّمْتُ به قبل نحو من عامين، فهل سيجيب الأمين العام للأمم المتحدة أم لن يجيب؟ إذا أجاب فكيف ستكون استجابته للطلب ولا سيما أن ثمة سابقة تلزمه بألا يرفض؟ الإجابة، أي الخطوة الثانية، لا يمكن أن تتم إذا لم نتخذ الخطوة الأولى، أي الطلب. فهل نفعل؟ 
في الصفحات التالية نصوص رسالَتي عام /1956/ وعام /2007/، وإعلام لي من مكتب الأمم المتحدة في دمشق بأن رسالة عام /2007/ ذهبت إلى نيويورك. ومن الواجب أن أشير إلى أن رسالة عام /2007/ كانت موضع اهتمام إعلامي عربي واسع، إذ نشرت مرات عدة في جرائد ومجلات مختلفة، سورية ولبنانية، وعربية في بريطانية. إلا أن أجمل إخراج فني لها كان من إبداع جريدة حمص التي صدَّرتْ بها عددها رقم /2692/ تاريخ 1/11/2007. وجريدة حمص التي تصدرها مطرانية الروم الأرثوذكس في نفس المدينة، عميدة الجرائد السورية، إذ هي مستمرة في الصدور منذ عام /1909/، وتستعد في خريف عام /2009/ للاحتفال بذكرى مائة عام على صدورها. 
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رسالة عام 1956:
تقديم:
يعود الفضل في الإخراج الجميل للرسالة إلى الصديق الأستاذ عامر بدر حسون الذي أصدر ـ لسنوات ـ عدداً شهرياً من مجلة أيام الشام، متعاوناً مع جريدة البعث. أعاد الأستاذ حسون نشر الرسالة في العدد السابع، كانون أول ديسمبر 2005، وصدرها بكلمات مناسبة، كما قام بتصوير النص الأصلي الذي ظهر في جريدة الحضارة يوم 28/1/1956، وأضاف صورة لي من تلك الفترة، وصورة بطاقة أول عمل واضح المعالم قمت به وهو محرر في جريدة الحضارة ابتداء من 10/7/1956. وأسأل الله الرحمة للأستاذين فهمي المحايري صاحب الجريدة، وتيسير النحاس رئيس تحريرها.
رسالة إلى داغ همرشلد الأمين العام للأمم المتحدة
من طالب سوري اسمه جورج جبور:
لم نعد نؤمن بجدوى الأدوية إذا لم تكن من صنع أيدينا!

في العام 1956 نشرت صحيفة الحضارة التي تصدر في دمشق مقالة على شكل رسالة موجهة من طالب سوري شاب هو جورج جبور، عبر فيها عن حرقة قلب الشباب العرب من أوضاعهم وحمل مسؤولية ما آلت إليه أمور المنطقة، وخصوصاً في فلسطين، إلى الأمم المتحدة.. تماماً كما يحس الكثير من العرب اليوم.. وتدور الأيام والسنين فينشط الطالب الشاب في الصحافة وفى تأليف الكتب وفي العمل السياسي، ويتسلم مسؤولية عدة مراكز في الدولة، أبرزها عمله كمستشار للرئيس الراحل حافظ الأسد..، والمفارقة التي لا نعرف رأي الدكتور جورج جبور فيها هو انه يشغل اليوم، إضافة إلى عضويته في مجلس الشعب، مركز رئيس الرابطة السورية للأمم المتحدة.. التي يسعى من خلالها لتنشيط الدور العربي في الهيئة الدولية، والتي عبر في  أول مقال له، يوم كان طالباً، عن يأسه منها.. وهنا نص المقال ـ الرسالة:
أيها الأمين العام: عندما تنزل من الطائرة وترسم على وجهك طيف ابتسامة، اعذرنا إذا لم نرسم على وجوهنا أمثال ذلك الطيف.
 عندما تغادر الطائر الميمون، وتنتشر في عينيك ملامح الهناء، اعذرنا إذا لم تنتشر في عيوننا تلك الملامح.
لأننا استقبلتنا منذ زمن سلفك، ورسمنا على وجوهنا أطياف الابتسام، ونشرنا في عيوننا ملامح الهناء وأكرمناه واحتفينا به وعلقنا على صدره أوسمة  التقدير، ولكن قناعه انكشف وإذا بنا نرى وجهه الحقيقي، وإذا به وجه صهيوني لئيم، ولا يزال ـ أيها الأمين ـ في حلقنا من مأساة الأمل شجى وفي حناجرنا غصة..
فاعذرنا... اعذرنا إذا لحظت منا البرودة والفتور.
عندما يمضي بل روادك إلى خيم تتلاعب بها الرياح وتعبث بكيانها الزوابع، فلا تتحدث عن السلام، بل عن الحق المهضوم، وعن الباطل المسلح. وتحدث عن رأيك في الحقد، الحقد المرير الذي يسيطر على الملايين من العرب، وتحدث عن البؤس المخيم على مليون عربي شردتهم عن أراضيهم أطماع الدول الاستعمارية والصهيونية الباغية.

أيها الأمين:
عندما تقف على أحوال المليون عربي لاتهز كتفيك في لامبالاة وعدم اكتراث. فكر في البؤساء، لأنك تمثل الإنسانية، ولأنك مسؤول عنهم فهم حفنة من البشر.
وعندما تضيق بنظرات الازدراء والتحقير تنهال عليك، فاعذرنا لأن الهيئة التي تتولى أمانتها لم تكن أمينة على الحق.. حقنا نحن العرب.
اعذرنا.. إذا لم نمهد طريقك بالورود ولم نفرش دربك بالزهور، ولم نعطر الأجواء بأريج الفل والزنبق، فليس في أيدينا ورود وأزاهير وليس فيها فل أو زنبق.
اعذرنا إذا لم تتحدث قلوبنا بغبطة إليك ولم يظهر في نفوسنا الانشراح، إذ أن قلوبنا ونفوسنا تنضح بالحقد.
وعندما تركب الطائر الميمون لا بأس أن تنسى جراحاتنا وأحزاننا، لأننا لم نعد نؤمن بجدوى الأدوية إذا لم تكن من صنع أيدينا!
الطالب جورج جبور
جريدة الحضارة الدمشقية 28/1/1956
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رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة 
أريد قاعة في مبنى المتحدة يوم 2/11/2007 لعقد ندوة تحت عنوان:
«كشف حساب موضوعي لتسعين عاماً من وعد بلفور» 
السيد الأمين العام للأمم المتحدة المحترم
تحية طيبة وبعد:
 بصفتي إنساناً من هذا العالم، مؤمناً بميثاق الأمم المتحدة وبالروح التي كانت في أساس صياغته، وبمناسبة اقتراب الذكرى الثانية والستين لدخول الميثاق حيز التنفيذ، وهي الذكرى التي تقرر اعتبارها يوم الأمم المتحدة، أتقدم إليكم وإلى كل إنسان في هذه العالم، بالتهنئة على معظم ما قامت به الأمم المتحدة خلال العقود الماضية، وأتقدم مع التهنئة بالتمني لكي يكون مستقبل الأمم المتحدة أفضل من ماضيها في الالتزام بالميثاق وبالروح التي كانت في أساس صياغته.
وبصفتي إنساناً من هذا العالم، وبغض النظر عن صفتين اثنتين أفخر بهما، أولاهما أنني عينت، منذ عام /2002/ وما أزال، خبيراً مستقلاً لدى لجنة ( والآن: مجلس) حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عضواً في مجموعة العمل من الخبراء في شؤون المتحدرين من أصل أفريقي. وثانيتهما أنني انتخبت في تموز /2004/ وما أزال، رئيساً لمجلس إدارة الرابطة السورية للأمم المتحدة، بغض النظر عن هاتين الصفتين، أسألكم، ونحن نقترب من الذكرى التسعين لصدور وعد بلفور المشؤوم في 2/11/1917، أن تهتموا بهذه الذكرى التي تحل في 2/11/2007، والتي تعيد إلى ذهن كل إنسان مسؤول في العالم، شريطاً من المآسي تعرض لها الشعب الفلسطيني على نحو خاص، ومعه العديد من اللبنانيين والسوريين والأردنيين والمصريين وغيرهم.
لن أضع أمامكم الظروف التاريخية التي أدت إلى صدور الوعد أثناء الحرب العالمية الأولى، والحسابات الانتهازية العسكرية ـ السياسية ـ الاقتصادية، التي رافقتها، ففي تقديري أنكم تعرفونها، أو أنه ينبغي أن تكونوا من عارفيها. يكفيني القول أن التصريح الظالم الذي أصدره السيد آرثر بلفور، وزير خارجية بريطانيا آنذاك، والذي يوصف بحق أنه وهب أرضاً لا يملكها واهبها إلى من لا يستحقها، إنما أتى مخالفاً لمبدأ أساس قام عليه ميثاق الأمم المتحدة، وقام عليه عهد جمعية الأمم. هذا المبدأ هو حق الشعوب في تقرير مصيرها فوق أرضها. وهذا المبدأ هو الآن، ومنذ عام 1976، الأكثر إلزامية في الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، بمقتضى المادة الأولى الموحدة في العهدين اللذين يمثلان قمة في صيانة الحقوق، وهما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ثم لا بأس بأن أذكركم بنص المادة الأولى الموحدة في العهدين:
«المادة1:
1ـ لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير، ولها استناداً  لهذا الحق، أن تقرر بحرية كيانها السياسي وأن تواصل بحرية نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
2ـ ولجميع الشعوب تحقيقاً لغاياتها الخاصة، أن تتصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية دون إخلال بأي من الالتزامات الناشئة عن التعاون الاقتصادي الدولي، القائم على مبادئ المنفعة المشتركة. ولا يجوز بحال من الأحوال حرمان شعب ما من وسائله المعيشية الخاصة.
3ـ على جميع الدول الأطراف في العهد الحالي، بما فيها المسؤولة عن إدارة الأقاليم التي لا تحكم نفسها بنفسها أو موضوعة تحت الوصاية أن تعمل من أجل تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم ذلك الحق تمشياً مع نصوص الأمم المتحدة.»
السيد الأمين العام:
أتساءل أمامكم ونحن نقترب من يوم الأمم المتحدة ومن ذكرى وعد بلفور: ألا تشعرون بأن عليكم واجباً محدداً، بحكم منصبكم، إزاء مآسي الشعب الفلسطيني، وأن عليكم أيضاً واجباً محدداً إزاء تلك المآسي بصفتكم إنساناً من هذا العالم؟ ألا تشعرون أن المناسبتين القادمتين تهيبان بكم إلى العمل من أجل إحقاق ما ينبغي أن يتمتع به كل فلسطيني من حقوقه كإنسان، وما ينبغي أن يتمتع به الشعب الفلسطيني من حقوقه كشعب من شعوب هذا العالم؟
أتساءل أمامكم وأتوقع أن تكون إجابتكم بالإيجاب، لأنكم إنسان من هذا العالم ولأنكم فوق ذلك الشخص الأول في عالمنا المسؤول عن إحقاق الحقوق. وأتوقع أن تكون إجابتكم بالإيجاب ليس لأن يوم الأمم المتحدة يقترب، وليس لأن ذكرى الوعد المشؤوم تقترب، بل لأن العمل من أجل إحقاق الحقوق واجب عليكم في كل يوم من أيام عامنا هذا، بل وكل عام، بصفتكم إنساناً من هذا العالم ومسؤولاً أول فيه.
إذن: ما العمل؟ بل وبالتحديد: ماذا أرى أن عليكم أن تفعلوا؟
السيد الأمين العام:
اكتسب وعد بلفور سمعته السيئة من حقيقة أنه أنكر وجود الشعب الفلسطيني. أطلق الوعد على ذلك الشعب تعبيراً عجيباً هو «المجموعات غير اليهودية المقيمة في فلسطين». كانت نسبة هذه المجموعات في فلسطين تزيد عن 95% من مجموع السكان . كيف يمكن للأغلبية الساحقة جداً من سكان فلسطين أن تحرم هكذا ـ بجرة قلم كما يقال ـ من حقها في تقرير مصيرها فوق أرض تقيم، غير منازعة عليها، وهي فلسطين؟
وعد بلفور، أيها السيد الأمين العام، هو بالمختصر المفيد، إبادة هولوكوستية معلنة لا تقبل الاجتهاد لشعب فلسطين. وما يزال التنفيذ مستمراً. ألا ترى إلى مليون ونصف المليون من هذا الشعب، في قطاع غزة المحتل، تهددهم قوة الاحتلال، تحت سمعكم وبصركم، بأن تقطع عنهم إمدادات الغذاء والماء والكهرباء؟ 
وعد بلفور انتهاك لحقوق الإنسان، لحقوق كل فلسطيني، ولحقوق كل الفلسطينيين. ولو لم يكن كذلك لما اعترف السيد جاك سترو، وزير خارجية بريطانيا في تشرين ثاني عام /2002/، بأنه «لم يكن مشرفاً كثيراً».
سألتكم: ما العمل؟ ماذا أرى أن عليكم أن تفعلوا؟
والجواب سهل. عليكم أن تفعلوا الكثير لتصحيح خطأ تاريخي. وليس لتصحيح خطأ تاريخي فقط بل لإنقاذ مستقبل المنطقة خاصة والعالم أيضاً.
وقائمة ما ينبغي أن تفعلوه طويلة لا تستوعبها هذه الرسالة ذات الهدف المحدد.
هدفها المحدد المبني على سابقة تاريخية، هو أن تخصصوا يوم 2/11/2007، قاعة في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، تعقد فيها ندوة تحت عنوان: كشف حساب موضوعي لتسعين عاماً من وعد بلفور. يتم في تلك الندوة تدارس ماذا جرى منذ عام/1917/ وإلى الآن. ويستفيد من هذه الندوة مندوبو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعديد منهم لا يعلم  جذور القضية الفلسطينية. كذلك يستفيد منها خاصة الأمريكيون الذين بلغ دعمهم لانتهاك حقوق الفلسطينيين حدوداً لا تطاق. ويستفيد منها أيضاً البريطانيون الذين حكم بلفور عليهم بالجهل حيث أنكر وجود شعب فلسطيني ـ وها هو الشعب الفلسطيني شامخ راسخ مقاوم، يهدد استمرار إنكار حقوقه، يهدد سلم المنطقة وأمنها، بل سلم العالم كله وأمنه.
ولتخصيصكم قاعة من قاعات مبنى الأمم يبث من خلالها شعب فلسطين ظلامته، في الذكرى التسعين لصدور وعد ظالم، لتخصيصكم تلك القاعة سابقة تاريخية.
في 10/11/1985، يوم الذكرى العاشرة لصدور القرار /3379/ الذي بموجبه قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري، احتشد في إحدى قاعات المبنى جمع غفير كان هدفه النيل من هيبة الجمعية العامة بخاصة ومن هيبة الأمم المتحدة بعامة . خصص لهم القاعة أحد أسلافكم . إذن لا عذر لكم في رفض الطلب الذي أتقدم به إليكم.
فلتكن للسابقة رمزيتها. من المفيد، إمعاناً في الرمزية أن تخصص للندوة عن وعد بلفور القاعة نفسها التي خصصت للندوة عن عنصرية الصهيونية.
ولنذهب خطوة أخرى. كما طولب في ندوة عام 1985 بإلغاء القرار /3379/ فلنطالب في ندوتنا المنشودة بإلغاء وعد بلفور. وفي الحالتين ستبقى آثار الإلغاء نظرية : العنصرية الصهيونية ما تزال مستمرة يتحدث بها في أيامنا هذه، جيمي كارتر الرئيس الأمريكي الأسبق، وابراهام بورغ الرئيس الأسبق للكنيست الإسرائيلي . وآثار وعد بلفور مستمرة تقتل الفلسطينيين يومياً وتقتل معهم ومنذ تسعين عاماً، عدداً يتصاعد من اليهود، حتى ليصح أن يوصف بلفور ـ لدى المؤمنين بالهولوكوست ـ بأنه القاتل الثاني لليهود بعد هتلر.
السيد الأمين العام:
لا ريب أنكم ستأخذون بعين الاعتبار هذه الرسالة التي تصدر عن شخص واحد، والتي أقدر أن فكرتها تحظى بتأييد الملايين. وقد يتاح ضمن الظروف المعروفة للحراك غير الحكومي العربي، أن يصدر تأييد لها، على نحو مكتوب، من قبل هيئات المجتمع المدني العربية والإسلامية والعالمية.
إلا أنني أسألكم، في الختام، أمراًُ آخر . تصدرون بياناً سنوياً بمناسبة يوم الأمم المتحدة في الرابع والعشرين من شهر تشرين الأول من كل عام . أود في بيانكم القادم بعد أيام أن تشيروا إلى أعظم إنجازين قامت بهما الأمم المتحدة في تاريخها لصالح الشعوب المستضعفة. الإنجاز الأول دور الأمم المتحدة الكبير في القضاء على الاستعمار. أما الإنجاز الثاني فدور الأمم المتحدة القيادي في القضاء على الفصل العنصري (الأبارتايد). فليكن في بيانكم امتداح لما قامت به الأمم المتحدة في هذين الأمرين. وليكن فيه أيضاً استنكار لما يراه العالم أجمع من عودة الاستعمار إلى فلسطين وسورية والعراق وأفغانستان، ومن عودة الفصل العنصري (الأبارتايد) إلى أرض فلسطين، تلك العودة التي يجسدها على نحو باهر في وقاحته جدار الفصل الذي تقيمه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي قررت الهيئة التي تترأسونها، الناطقة باسم شعوب العالم، انه يجب أن يهدم . ومن يمارس الاستعمار الآن؟ بل من يمارس العنصرية؟ إنه تلك الدولة العضو في الأمم المتحدة التي قامت الأمم المتحدة ذاتها، وقبلها جمعية الأمم ، بالدور الأول في إنشائها. ولأن تلك الدولة قامت على أساس فاسد هو وعد بلفور، فإنها هي التي تفسد كل الفلسفة التي أتى بها ميثاق الأمم المتحدة والشرعة الدولية لحقوق الإنسان. في الحكمة القانونية قول مأثور : ما بني على الفاسد فاسد. وتضاف إلى الحكمة عبارة أخرى : ما بني على الفاسد ينشر الفساد والإفساد إن لم يُقْمَعْ.
السيد الأمين العام :
يعلو الجدار ويزداد علواً في كل لحظة . وفي كل لحظة يعلو فيها ذاك الذي قررت الأمم المتحدة هدمه، يتقوض صرح المنظمة الدولية المؤتمن على الميثاق وعلى أحكام محكمة العدل الدولية، مفسحاً المجال أمام العالم ليصبح ساحة حرب حدثنا عنها توماس هوبس في كتابه المخيف الشهير، وعنوانه التنين (اللفياثان).
وأنتم حتماً لا تريدون ذلك، فأنتم إنسان من هذا العالم، بل أنتم أمين عام المنظمة الأبهى في كل تاريخ العالم .
ولكم سلفاً تهنئتي بيوم الأمم المتحدة وتقديري لما تقومون به من جهود .
دمشق في 10/10/2007
(3)
المنسق المقيم للأمم المتحدة
United Nations Resident Coordinator
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الدكتور جورج جبور المحترم

أستاذ العلوم السياسية

رئيس الرابطة السورية للأمم المتحدة

دمشق ـ الجمهورية العربية السورية
بعد التحية
الموضوع: رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة

بالإشارة إلى رسالتكم المرسلة بالفاكس إلى مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في الجمهورية العربية السورية بتاريخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2007 تحت عنوان (رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة) والمتضمنة طلب قاعة في مبنى الأمم المتحدة يوم2تشرين الثاني/ نوفمبر 2007 لعقد ندوة تحت عنوان (كشف حساب موضوعي لتسعين عاماً من وعد بلفور).

نعلمكم بأنه قد تم إرسال الرسالة المذكورة أعلاه إلى مكتب الأمين العام بتاريخ 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2007.

  وتفضلوا بقبول فائق التحيات والتقدير 

وحدة المنسق المقيم للأمم المتحدة

الإضافة السابعة: وعد بلفور والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وعد بلفور والأمين العام لجامعة الدول العربية 
هل سيصدر عن رئاسة القمة العربية و/ أو عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، 
يوم الثاني من الشهر الحادي عشر من هذا العام، وفي الأعوام المقبلة، بيان عن وعد بلفور؟ 
أسجل للسيد عمرو موسى ـ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه أصدر في 2/11/2007 بياناً بمناسبة الذكرى التسعين للوعد الوغد. ولعلها المرة الأولى في تاريخ الجامعة التي يصدر بها بيان مستقل عنه.
كذلك أسجل له إصداره بياناً مماثلاً في 2/11/2008. وأشر أدناه نص البيانين. 
وكان السيد عمرو موسى قد وعد، كما ورد في تقديمه الطبعة الثانية من هذا الكتاب، بأن "الأمانة العامة ستبذل قصارى جهدها في الاهتمام بمناسبة يوم 2/11/2007". كما التزم بأنها ستتابع "العمل بعد ذلك التاريخ لإظهار عدم توازن الوعد، ولإضعافه، حتى تلك اللحظة التي ينال بها الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة". 
ثم أنني أرجو منه أن يهتم بمناسبة الذكرى الثانية والتسعين، وأن يبقى على اهتمامه بالوعد حتى "تلك اللحظة التي ينال بها الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة". 
في الإضافة السابقة تساءلت عما إذا كانت الهيئات العربية وغيرها سوف تطالب بأن تخصص لها قاعة في مبنى الأمم المتحدة للحديث عن وعد بلفور ونتائجه الوخيمة على الشعب الفلسطيني. أما في هذه الإضافة فأنني أسأل السيد الأمين العام أن يقيم في مبنى الجامعة معرضاً ومؤتمراً للغرض ذاته، يتزامن مع اللقاء النيويوركي، إن وافق أمين عام الأمم المتحدة على تخصيص قاعة، أو يحل محله، إن لم يوافق. 
ويذكر مَنْ هم من أبناء جيلي أننا كنا في الأربعينات والخمسينات نتظاهر احتجاجاً على وعد بلفور. كذلك كانت لدمشق هبة شعبية عارمة يوم 8/4/1925 حين زارها بلفور فاضطرته إلى الهرب متخفياً بمعونة سلطات الانتداب الفرنسي. وإذ أتحدث في هذا الأمر فأنني أود أن أسجل إعجابي بمعرض نظمه عن الوعد ـ وخاصة عن يوم 8/4/1925 ـ الصديق الباحث الأستاذ بشار منافيخي، عضو جمعية الوثائق والمكتبات في بلاد الشام. أتى تنظيم المعرض بمناسبة الذكرى التسعين للوعد، وكانت له أصداء ممتازة. ولعل السيد عمرو موسى يعمد إلى وضع خطة تنفيذية لكي يتجول المعرض في كل البلاد العربية.
بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة

بمناسبة ذكرى (تسعين عاماً) على وعد بلفور (2/11/2007)
يصادف اليوم 2 نوفمبر 2007 الذكرى التسعون لوعد بلفور من قبل من لا يملك حق إصداره، في تنكر كامل لحقوق الشعب الفلسطيني، ووضع هذا الوعد المشؤوم بذور الحرب والدمار في فلسطين التي كانت بلد التسامح والتعايش للأديان السماوية الثلاث. وألحق الظلم والأذى بالشعب الفلسطيني طوال هذه العقود وحتى الآن، يتحمل فيه المجتمع الدولي وخاصة المملكة المتحدة صاحبة هذا الوعد مسؤولية أخلاقية وسياسية وأدبية تجاه الشعب الفلسطيني وما تعرض له من ظلم وألم وفقدان لحقوقه الأساسية، تستوجب من بريطانيا والمجتمع الولي العمل على تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه الوطنية المشروعة وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة والمتصلة وعاصمتها القدس، وإعادة الأمن والسلام والاستقرار إلى هذه المنطقة، الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بإلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واحترام حقوق اللاجئين الفلسطينيين وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وتحذر الأمانة العامة في هذه الذكرى المجتمع الدولي من مغبة استمرار إسرائيل باحتلالها للأراضي العربية في تجاهل وتحدي الشرعية الدولية ومواصلة إنكار الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ومحاولة فرض السلام الإسرائيلي على المنطقة لتحقيق أهداف الهيمنة والتوسع، واستمرار تعنت السياسة الإسرائيلية، وعدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية. كما تؤكد الجامعة العربية على دور المجتمع الدولي في معارضة هذا التعنت الإسرائيلي ووقف الممارسات الإسرائيلية، وتحقيق تعاونها مع المبادرات الدولية لإقرار السلام العادل والدائم في المنطقة.
بيان بمناسبة الذكرى (91) لوعد بلفور (29/10/2008)

​حل اليوم 2 نوفمبر 2008 الذكرى الحادية والتسعين لصدور وعد بلفور الذي صدر في 2 نوفمبر 1917 والذي تسبب في تشريد الشعب الفلسطيني واستلاب أراضيه والمساس بهويته الوطنية وحقه في الاستقلال فوق أرضه كباقي شعوب العالم. كما أنه أوجد بؤرة صراع وحروب مستمرة في تلك المنطقة من العالم، ومن شديد الأسف أن هذه الذكرى تحل والشعب الفلسطيني لا يزال يعاني من الاحتلال الإسرائيلي وآثاره من حصار مميت لقطاع غزة أدى إلى انتشار الجوع والفقر والمرض وتسبب في وفاة الكثيرين دون أدنى سبب وبالمخالفة لكافة القرارات والمواثيق الدولية، ذلك مع استمرار العدوان على الضفة الغربية وانتشار الحواجز العسكرية التي تعيق حركة المواطنين الفلسطينيين والاستمرار في تهويد القدس وهدم البيوت وبناء جدار الفصل العنصر، ومنع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية وقيام دولته المستقلة باستخدام القوة المسلحة وبعربدة غلاة المستوطنين المتعصبين الذين يعتدون على المواطن الفلسطيني وبيته ومزارعه في ظل حماية الجيش الإسرائيلي لتلك الممارسات. هذه الذكرى تؤسس للطلب من المجتمع الدولي ومن دول العالم أجمع لتحمل المسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني لتمكينه من استعادة حقوقه الوطنية المشروعة وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة والمتصلة وذات السيادة وعاصمتها القدس وإعادة الأمن والسلام للمنطقة. وإن جامعة الدول العربية في هذا الصدد تؤكد على أن المبادرة العربية للسلام هي الشرعية الدولية في هذا الشأن، وإن استمرار القوة الغاشمة والقتل والسيطرة على الشعب الفلسطيني بكامله سيبقي الصراع مفتوحاً ولن يستفيد من ذلك أحد، ولن يعم الاستقرار المنطقة إلا بإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس والحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار 194 ومبادرة السلام العربية.
الإضافة الثامنة: وعد بلفور في مؤتمر تجديد الفكر القومي والمصير العربي.

وعد بلفور في مؤتمر تجديد الفكر القومي والمصير العربي

عقد في دمشق أيام 15ـ19/4/2008 مؤتمر فكري هام ألقت كلمة الافتتاح فيه السيدة الدكتورة نجاح العطار نائب السيد رئيس الجمهورية. صدرت أعمال المؤتمر، أواخر عام/2008/، في كتاب يقع في/518/ صفحة. وردت في الكتاب عن وعد بلفور (الصفحات221ـ223) كلمات للدكتور عبد الحسين شعبان، رئيس الجلسة الأولى من اليوم الثالث، وفيما يلي نصها: 

«عندما صدر تصريح بلفور «الوعد» لم تكن فلسطين فارغة من البشر، أي أن شعباً عربياً له امتدادات تاريخية كان يسكنها منذ الأزل، ولم تكن أرضاً بلا شعب كما صورت ذلك الدعاية الصهيونية، التي حاول شامير وزير خارجية "إسرائيل" أن يروجها في العام/1991/ لدى مؤتمر مدريد للسلام، وهذا ما ذهب إليه مؤخراً حاييم رامون نائب رئيس وزراء "إسرائيل"، حين وصف الجولان السوري بأنه كان فارغاً من السكان عام/1967/. 

إن الاعتذار البريطاني المطلوب له أكثر من دلالة: الأولى هي الإقرار بأن إجحافاً بحق الشعب العربي الفلسطيني قد حصل ولا بد من العمل على تصحيحه رغم مرور ما يزيد على/90/ عاماً، وثانيها أن أي سلام حقيقي يتطلب الاعتراف بهذه الحقيقة كاملة وغير منقوصة، وتلك تقضي رد الاعتبار إلى الشرعية الدولية، خصوصاً أن الأمم المتحدة كانت قد اشترطت لقيام "إسرائيل" التزامها باحترام ميثاق الأمم المتحدة، وثالثها أن أي جرد حساب موضوعي سيظهر مدى مخالفة «الوعد» قواعد القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف لعام/1949/ ولقواعد الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، ورابعها، أن الاعتذار البريطاني يعني مقاربة مبادئ العدالة الدولية، التي يعتبر إنشاء المحكمة الدولية (ميثاق روما) الذي دخل حيز التنفيذ في تموز(يوليو)/2002/ انتصاراً لها، خصوصاً أن الاستيطان يعتبر جريمة دولية بموجب بروتوكولي جنيف لعام/1977/، ناهيكم عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة وجريمة العدوان بحد ذاته. 

وقبل أن أختتم هذه المداخلة أود أن أنوه بالجهد المتميز الذي بذله عدد من المفكرين والمثقفين العرب، وفي مقدمتهم المفكر السوري الدكتور جورج جبور لإبراز وبلورة فكرة تحرك على المستوى الرسمي بما فيها جامعة الدول العربية، وعلى المستوى الشعبي وبخاصة لمؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والبرلمانات والاتحادات النقابية والمهنية العربية لعشر سنوات قادمة، لمطالبة العالم وبريطانيا تحديداً الاعتذار للشعب العربي الفلسطيني وتعويضه عما أصابه من غبن وأضرار طيلة السنوات التسعين الماضية وإنصافه باستعادة حقوقه الثابتة وغير القابلة للتصرف. 

وبهذه المناسبة ولتجديد وتطوير الدعوة إلى استعادة وتأكيد عروبة فلسطين، فلابد من جهد عربي رسمي وشعبي يدعو إلى اعتبار يوم الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) ذكرى وعد بلفور يوماً مشهوداً عربياً وإسلامياً وعالمياً، ببرنامج عمل يمتد لعشر سنوات، الأمر الذي يتطلب مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الوحدة الأفريقية، بهدف إلغاء وعد بلفور مثلما ألغي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة/3379/ الصادر في/10/ تشرين الثاني(نوفمبر)/1975/ والذي ساوى الصهيونية بالعنصرية واعتبرها «شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز العنصري» وذلك في/16/ كانون الأول(سبتمبر)/1991/. 

لعل هذه مناسبة لدعوة جامعة الدول العربية إلى تبني الفكرة والتحرك بوسائل دولية ودبلوماسية وغير حكومية لإضاءة ما رتبه الوعد من ظلم وإجحاف بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه، الأمر الذي يتطلب دعماً دبلوماسياً عربياً وإسلامياً وحشداً إعلامياً وإسناداً وتضامناً من جانب مؤسسات المجتمع المدني لتبقى عروبة فلسطين في دائرة الضوء وليبقى حق العودة غير القابل للتصرف أساسياً لمبدأ حق تقرير المصير واستعادة الحقوق المهضومة». 
الإضافة التاسعة: وعد بلفور ومؤسسة وطننا الشبابية الفلسطينية.

وعد بلفور ومؤسسة وطننا الشبابية الفلسطينية 

التي تعتزم مقاضاة بريطانيا 

و"أخوانيات" مع الأب الدكتور كميل حشيمة اليسوعي
 سررت بقراءة خبر في الصفحة /12/ من جريدة تشرين (29/6/2008) عنوانه الكبير: بريطانيا تواجه مسؤولية وعد بلفور قضائياً. لست على صلة بالمؤسسة الشبابية التي أطلقت الحملة. وعلى مدى ما يقرب من عام أتابع الاستفهام عنها من أصدقائي الفلسطينيين. 

كان للقصاصة التي تنشر أدناه أثرها في تشجيعي على المضي في مسعى محاولة إضعاف وعد بلفور. كذلك كان لها دورها الإيجابي في صلتي الفكرية مع الأب الجليل الدكتور كميل حشيمة اليسوعي مدير عام دار المشرق اللبنانية العريقة الذي تقاعد أواخر عام /2008/ ببلوغه الخامسة والسبعين، مدَّ الله في عمره الحافل بالعطاء. أذكر له أنه أحيا مجلة المشرق بعد توقفها بسبب أحداث لبنان، وأذكر له افتخاره بتتلمذه على يد الأب لويس شيخو، مؤسس المشرق عام /1898/. ولمن يود معرفة "فلسفة" إصدار المشرق العودة إلى مقالها الافتتاحي. يحسب من يقرأ ذلك المقال أن المفكر إدوارد سعيد في كتابه الاستشراق إنما هو خريج من مدرسة شيخو. في التقاليد الأدبية العربية باب يدعى الاخوانيات. كانت لي أخوانياتي مع الدكتور حشيمة بشأن وعد بلفور ودعمتني القصاصة في موقفي. وتفصيل القصة أن مجلة المشرق نشرت مراجعة لكتاب وعد بلفور موحية بأن البحث في إضعافه "ضرب من الخيال". نص المراجعة منشور أدناه، وقد ظهر في المشرق السنة/82/ الجزء الثاني، تموز ـ كانون أول 2008 ص /545/. أرسلت القصاصة عن مؤسسة وطننا إلى المجلة. فأجابني الدكتور حشيمة برسالة جميلة مؤرخة في 21/8/2008، ورد فيها: "أهنئك بما كتب عن أبحاثك في وعد بلفور وما تحركه تلك الأبحاث من ردات فعل عند الشبيبة العربية". 

أنشر مع القصاصة "شقيقة" لها من تشرين (8/3/2009 الصفحة الأخيرة). مصدر خبر القصاصة الثانية: سانا. لديَّ رغبة ملحة في معرفة تفاصيل ما جرى، فهل ثمة من القراء الكرام من يستطيع التفضل عليَّ بمعلومة مفيدة في هذا الشأن؟ 

1ـ بريطانيا تواجه مسؤولية وعد بلفور قضائياً

تشرين 29/6/2008ـ ص/12/:

رام الله ـ أ.ف.ب: أطلقت مؤسسة شبابية فلسطينية حملة تهدف إلى رفع دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية، وتحميلها مسؤولية المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء إصدار وعد بلفور عام /1917/، والذي نص على «إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين». 

وأعلنت مؤسسة وطننا للشباب والتنمية الفلسطينية في مؤتمر صحفي عقدته في رام الله، أن حملتها تهدف إلى حشد دعم شعبي قبيل رفع الدعوى. 

وقال رامي مشارقة رئيس المؤسسة: الدعوى ستطالب المملكة المتحدة بالوقوف أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية عن نكبة الفلسطينيين، مشيراً إلى أن المؤسسة جندت شباناً متطوعين فلسطينيين في الجامعات في مختلف أنحاء العالم لحشد أكبر تأييد للحملة. 

من ناحيته لفت علي عبيدات الناطق الإعلامي باسم المؤسسة الشبابية إلى أن مؤسسته جمعت كل المواد المتعلقة بوعد بلفور من شواهد حية موثقة حول الوعد وصيغته القانونية، وقال: الحملة ستنطلق من الجامعات الفلسطينية وستشمل جمع تواقيع في الأراضي المحتلة عام /1948/. 

وعن الدعوى، يؤكد عبيدات أنها ستقدم رسمياً لدى المحاكم البريطانية ومحاكم دولية أخرى في حال عدم تجاوب الحكومة البريطانية ورفضها للدعوى. 

وشكلت المؤسسة الشبابية دائرة قانونية لمتابعة الحملة من محامين وقانونيين، حيث قال المحامي إياد جبارين: إن الهدف من حشد التأييد هو حاجة الحملة لدعم قانوني وإعلامي كبيرين، معتبراً القانون هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة الضائعة للشعب الفلسطيني. وجاء الوعد الذي أطلقه وزير الخارجية البريطاني جيمس آرثر بلفور، قبيل سيطرة البريطانيين عام /1918/ على فلسطين التاريخية وفرضهم الانتداب على فلسطين والعراق والأردن.
2ـ مراجعة مجلة المشرق:

وعد بلفور

ما إن صدر كتاب وعد بلفور لمؤلفه الدكتور جورج جبور في شهر آب/أوغسطس 2007، حتى نفذ واضطر صاحبه إلى إعادة طبعه بعد شهرين فقط. وهذا ما ينبئ بأهميته. وقد زاد في تأكيد الأمر تقديم الطبعة الثانية هذه بقلم أمين جامعة الدول العربية العام السيد عمرو موسى. ويأتي نشر الكتاب لمناسبة مرور/90/ سنة وبداية العقد العاشر على صدور وعد بلفور المشؤوم الذي نعتـه بـ «الوعد الوغد». وزبدة ما يطرحه د. جبور هو المطالبة بإلغاء هذا الوعد أو أقله بالاعتذار عنه، علماً أن الفوائد من الإلغاء أو الاعتذار معنوية ولن تغير مباشرةً الواقع على الأرض، لأن "إسرائيل" قائمة الآن بفعل قرارات دولية واستناداً إلى قدرتها العسكرية، وما زالت تتوسع وسط سكوت دول كبرى أو تأييدها. بيد أن عدم التبدل المباشر لا ينفي التهيئة الفكرية لإيجاد تغير على الأرض في المستقبل القريب أو البعيد، لا سيما أن إلغاء الوعد أو الاعتذار عنه ينال من قيمة هذا الوعد وقيمة ما نتج منه. نقرأ هذه الطروحات ونثني على واضعها الساعي دوماً إلى الجهاد الفكري بدون كلل، ولكننا نقول في قرارة النفس: هل هذا ضرب من الخيال؟ والأفضل أن نقول: حقق الله الآمال!

الأب كميل حشمية

3ـ محاضرات في أكثر من /40/ مدينة حول العالم 

لفضح سياسة "إسرائيل" العنصرية في فلسطين

تشرين 8/3/2009ـ الصفحة الأخيرة: 

دمشق ـ سانا: عقدت هذا الأسبوع سلسلة من المحاضرات الأكاديمية في أكثر من /40/ مدينة حول العالم تحت عنوان أسبوع الفصل العنصري في "إسرائيل" لفضح الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. 

وقالت إذاعة لندن أمس أن المنظمين وهم ناشطون معارضون للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يسعون للتوعية بسياسة الفصل العنصري التي تتبعها "إسرائيل" ضد الفلسطينيين. وتم عقد أولى هذه المحاضرات في جامعة سانت أنتوني في مدينة أكسفورد البريطانية حيث طالب المحاضرون المجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" لتغيير سياساتها العنصرية ولتحقيق الحرية للشعب الفلسطيني. 

من جهته قال عبد الرزاق التكريتي أحد منظمي المهرجان أن هذه المحاضرات تدعو إلى اتخاذ إجراءات عملية للحد من سياسة الفصل العنصري التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وعدم الإكتفاء بالشجب فقط لرفع المعاناة عن الفلسطينيين. 
الإضافة العاشرة: وعد بلفور في كتب الديانات الثلاث.

وعد بلفور في كتب الديانات الثلاث

تقديم:

شغلتني أياماً طويلة دعوة وجهتها إليَّ كلية الفلسفة والعلوم الإنسانية في جامعة الروح القدس، ومقرها الكسليك بلبنان. كانت الدعوة إلى مؤتمر يعقد في أيار/2008/ تحت عنوان: ثلاث ديانات وإنسان واحد. اقترحت أن أكتب بحثاً عن وعد بلفور في كتب الديانات الثلاث، فوافقت الهيئة الداعية. ثم أجِّلَ المؤتمر بسبب قرارات اتخذتها حكومة لبنان تبعتها ردة فعل عنيفة مؤسفة. ولم أستطع المشاركة في الموعد الجديد: 16ـ18/10/2008 إذ كان علي في 18/10/2008 أن أكون في جنيف، ممثلاً وحيداً لمجموعة العمل من الخبراء في شؤون المتحدرين من أصل أفريقي، في اجتماعات تحضِّر لمؤتمر دربان الثاني. وصل البحث إلى الهيئة الداعية، وتلقيت ما يفيد أنه سينشر ضمن أعمال المؤتمر. 

ثم في 3/5/2009، وضمن المنتدى الحواري عن الإسلام والغرب الذي أقيم في مكتبة الأسد من قبل معهد الفتح الإسلامي بدمشق بالتعاون مع جامعة ألبرتا في كندا، أَلْقَيْتُ كلمة مختصرة، تحت عنوان: "وعد بلفور في كتب الديانات الثلاث". ظَهَرَتْ في البيان الختامي الصادر عن المنتدى الفقرة/11/ التي صيغت بتعاون ثلاثي: أ.د. حسام الدين فرفور (معهد الفتح) والبروفسور ديفيد غوا (جامعة ألبرتا) وصاحب هذه الأسطر. وهذا نص الفقرة: 

11ـ يرى المشاركون أن من المفيد للسلم والحوار الإسلامي ـ الغربي الوصول إلى كشف حساب موضوعي عن مئة سنة من وعد بلفور المشئوم، والمشاركون هنا يرحبون بأي جهد أكاديمي تبذله أية جهة من أجل هذا الهدف. 
أنشر هنا ورقة مؤتمر جامعة الروح القدس، والكلمة في مكتبة الأسد. كذلك أنشر مقتطفات موجزة من مقال نشرته أسبوعية الأمان اللبنانية (العدد /841/ تاريخ 22/1/2009 ص/14/ أسبوعية بإشراف فضيلة الشيخ فيصل مولوي). عنوان المقال: «إسرائيل تحارب المقاومة بمقالات عربية: "فلسطين حق لبني إسرائيل" و"الإرهاب الفارسي وراء حماس"». 
(1)
وعد بلفور في كتب الديانات الثلاث

بحث مقدم إلى المؤتمر الوطني والدولي 
الذي تعقده كلية الفلسفة والعلوم الإنسانية في جامعة الروح القدس، الكسليك، لبنان أيام 16-18/10/2008م تحت عنوان 

ثلاث ديانات وإنسان واحد

 المحتويات 

أولاً : مقدمات 

ثانياً : وعد بلفور في كتب الديانات الثلاث.

1ـ وعد بلفور في العهد القديم. 

2ـ وعد بلفور في العهد الجديد. 

3ـ وعد بلفور في القرآن الكريم

ثالثاً: ختاميات 


ـ أولاً ـ
مقدمات: في أصل البحث وأهميته 
وهدفه ومكانته الأكاديمية وخطته :
1ـ في أصل البحث: 

لأصل هذا البحث جذران تونسيان مباشران أنفرد بهما. إلا أن أصله غير المباشر قديم أتشارك فيه مع كل معني بشؤون اللاهوت والسياسة والعلاقة بينهما. الأصل غير المباشر القديم يصاغ كما يلي: على أي أساس ينبغي تنظيم السياسة الدولية؟ هل ينبغي تنظيمها على أساس ما يقال أنه قانون الله أم على أساس الثابت من قانون البشر؟ 
أما الجذران المباشران التونسيان اللذان أنفرد بهما فقد كان أحدهما في حديث شبه عابر مع العميد الأستاذ الدكتور عقيقي(1) خلال مؤتمر في تونس نظمه صديقنا الأستاذ الدكتور محمد فنطر(2). أما ثانيهما فكان من جريدة معاريف في أحد أعدادها الصادر أواخر أيار/2007/. 
الحديث شبه العابر مع د. عقيقي كان حول مدى صحة الموقف اللاهوتي ـ المسيحي خاصة ـ الذي يرى أن لليهود حقاً في فلسطين، أي في العودة إلى فلسطين. أتى هذا الحديث بعد إلقائي بحثاً في مؤتمر تونس بعنوان: «الغفران المتبادل بين المسيحية والإسلام».

أما جريدة معاريف  فقد كان لها مراسل في مؤتمر تونس لخص أعمال المؤتمر في جريدته الإسرائيلية. امتدح المراسل أعمال المؤتمر. ثم أشار إليّ بالاسم، معتبراً أنني أروّج لفكر القاعدة لأنني قلت أن بلفور هو الجد الفكري لبن لادن، من حيث أن تطبيق وعد بلفور لا يمكن له أن يتم دون استعمال عنف غير شرعي. لم أصحح لمراسل معاريف بالكتابة إلى جريدته، بل كتبت إلى وزير التعليم العالي التونسي فلم تردني منه إجابة. ما ورد كان رسالة من د.فنطر يمتدح بها بحثي، وكأنه كان بذلك يقوم مقام الوزير ويفند ما أتى به مراسل معاريف. 
ومع الأيام تعمق لدي هذان الجذران، وقررت أن أستمر في جلاء ما أعلنته من أن بلفور هو الجد الفكري لبن لادن. 
2ـ في أهمية البحث: 

العنف قديم في العالم وفي منطقتنا منه. وأسبابه لا حصر لها. إلا أن أهم عنف عرفناه عندنا منذ أواخر القرن التاسع عشر وما يزال مستمراً معنا إلى الآن ولا يبدو أنه مشارف قريباً على الانتهاء هو ذلك الناجم عن استقدام مجموعات بشرية للحلول محل سكان فلسطين. تم هذا الاستقدام، وما يزال يتم، بإرادة غربية أوروبية ـ أمريكية. ويستند، في عداد ما يستند إليه، إلى رؤية لاهوتية، أو حتمية لاهوتية، أو قانون لاهوتي أو تفسير لاهوتي ـ ولكم أن تختاروا التسمية ـ والمؤدى أن لليهود حقاً في فلسطين أساسه عقد بين الله وبين اليهود نصت عليه التوراة. 
هذا العنف الصهيوني الذي تَوَجَّهَ تاريخياً ضد الفلسطينيين أساساً وضد مؤيديهم في بلاد الشام وفي مصر وبقية البلاد العربية الإسلامية، والمستمر يومياً وبقوة حتى الآن ضد الفلسطينيين وضد سورية ولبنان، حدثنا عنه، قبل أكثر من قرن، ماروني لبناني عليم، في زمنه، بشؤون السياسة الدولية، هو نجيب عازوري. كان ذلك في كتابه يقظة الأمة العربية (باريس 1905) حين لاحظ أن ثمة قوميتين تصعدان في المنطقة هما القومية العربية والقومية اليهودية (كما دعاها)، وأن هاتين القوميتين تتصارعان على بقعة الأرض ذاتها، وأنه مكتوب عليهما أن تستمرا في حالة صراع، وأنه على نتيجة صراعهما يتوقف مستقبل المنطقة وربما مستقبل العالم. في الكتاب أمور لم يصاحب صاحبها التوفيق في التحليل، إلا أن تلك الفكرة التي ذكرتها قبل قليل عن صراع القوميتين نبوءة لا تقل أهمية عن نبوءات أخرى في التاريخ من أشهرها نبوءتا توكفيل. تلك المشهورة عن التنافس بين روسيا وأمريكا، والأخرى الأقل شهرة عن الفشل المحتم الذي سيعاني منه مستوطنو فرنسا في الجزائر. ثم ان من الهام في نبوءة عازوري، وهو المتشبع بالمسيحية، أنه لم يقف لحظة عند إرادة الله المدعاة بأنه خصص فلسطين لليهود، وأن توقعه عن الصراع المستمر إنما هو عقيدة المقاومات العربية وفي طليعتها المقاومة الإسلامية. كأن نجيب عازوري الذي كتب بالفرنسية هو الجد الفكري لحزب الله (ربما)، ولحماس (بالتأكيد).
إذن بحثنا اليوم يحاول معالجة جانب من جوانب أهم صراع مستمر يشغل المنطقة والعالم منذ مائة عام.
3ـ هدف البحث: 

هدف البحث الأول والأعلى والأجدى المساهمة في وضع نقاط على حروف الصراع الموصوف آنفاً من أجل الوصول إلى قناعة مشتركة عالمياً، ومن قبل كل علماء اللاهوت، بأن وعد بلفور انتهاك لمبادئ الديانات الثلاث ونصوصها وليس إنفاذاً لها. 
ثم إن ثمة أهدافاً مشتقة مما سبق. ولعلي لا أبالغ في التفاؤل إذا قلت أن أحد أهداف البحث دفع علم السياسة في العالم قُدماً إلى الأمام بتوليد ما أدعوه علم الاستعمار الاستيطاني المقارن. وفي كتاب وعد بلفور (دمشق، دار طلاس، ط/2/، تشرين أول 2007) تفصيل عن هذا الأمر. 

4ـ مكان البحث أكاديمياً: 

يقع البحث، من حيث المبدأ، في حقل الدراسات اللاهوتية ولا سيما علم الأديان المقارن، وهو علم غير شرعي كما يرى بعض اللاهوتيين، وعميم الفائدة كما يرى كثيرون أنا منهم. 
ويقع البحث، من حيث أسلوب المعالجة، في حقل متنوع المكونات ما يزال يجاهد لكي يصبح علماً وهو ذلك الحقل المسمى: العلوم السياسية، أو علم السياسة، أو علوم السياسة.  كما يتداخل البحث مع مجموعة علوم أخرى، كعلوم الألسنية بخاصة ومنها علم اللغة والاشتقاق في ناحية، وفي ناحية أخرى وبعامة مع مجمل العلوم الإنسانية والاجتماعية، وفي عدادها حقلا الفلسفة والقانون الدولي. 
المقاربة إذن متعددة الحقول متقاطعتها، وهو ما يطلق عليها Interdisciplinaire.

 وأضيف ـ وليس على سبيل الاعتذار عن نقص في الصرامة الأكاديمية ـ أن البحث يستفيد من تراكمات ثقافية شخصية بما يعنيه ذلك من استئناس ببعض بتجارب ذاتية. 
5ـ خطة البحث: 

تكاد هذه  المقدمات تفصح عن كل البحث بما في ذلك خطته وقد جعلتها الجزء الأول ويليها جزءان. 
في الجزء الثاني ـ وهو جسد البحث ـ  آتي إلى ما ورد في العنوان: وعد بلفور في كتب الديانات الثلاث. أما الجزء الثالث فختاميات تستدرك ما فات إيضاحه حول فكرة البحث  الأساسية، وهي أن كتب الديانات السماوية لا تصلح مستنداً لطرد شعب من أرضه، طرد من الواضح أنه مخالف لمبادئ القانون الدولي وقواعده.

﻿﻿﻿﻿﻿ـ ثانياً ـ
وعد بلفور في كتب الديانات الثلاث:
حظيت كتب الديانات الثلاث بما لا يحصى من الشروحات والتفسيرات والتأويلات. وحين نتكلم عن وعد بلفور في هذه الكتب فإنما نعني بالوعد تلك الفكرة التي ورد أصلها في العهد القديم ومؤداها أن لليهود حقاً في فلسطين. هذه الفكرة ذات أصداء، مؤكدة لدى البعض، وغير مؤكدة لدى البعض الآخر، في العهد الجديد، وإلى حد أدنى في القرآن الكريم. 

‏ولا تنصرف النية هنا إلى التقصي المدقق في ذلك الحق المدعى به من خلال الكتب الثلاثة. فذلك أمر لا نهاية له. أكتفي بتقديم مطالعات شخصية موجزة تفيدنا في بلوغ هدفنا المعلن. 

1ـ وعد بلفور في العهد القديم:  

لليهود تقدم تاريخي مستمر في مجال الديانات التوحيدية، لا تماري به المسيحية ولا يماري به الإسلام. وصفت هذا التقدم بأنه مستمر لكي لا أصادر جهود المؤرخين بشأن ديانات سابقة لليهودية اعتنقت التوحيد خلال حقب تاريخية، ولكنها ـ أي هذه  الديانات ـ لم تستمر معنا إلى اليوم. 

ويجد وعد بلفور مرتكزه الأساس في عدد من الآيات التوراتية أضعها أمامكم بالانجليزية من كتاب أسرنى منذ حزت صورة مصورة منه، هدية مؤلفه لي. أما المؤلف فهو الدكتور كولن شابمان الأستاذ في كلية لاهوت الشرق الأدنى في بيروت ـ وعنوان كتابه: أرض موعودة لمن؟ (انجلترا، أوكسفورد، دار النشر: ليون، طبعة أعوام: 1983 و1992 و2002 ويقع في 349 صفحة).

Chapman, Colin: Whose Promised Land? (Oxford, England, Lion publishing, 1983, 1992, 2002) 349 p.
(ملاحظة إلى قارئ هذه الطبعة الثالثة: كانت هنا في النص الأصلي صفحات بالإنجليزية رأيت عدم ضرورة اثباتها.

وأذيع سراً: كلما رأيت مناسباً قراءة لاهوتيات يهودية أعود فأقرأ في كتاب شابمان. إلا أنني في مطلع هذا العام حصلت على كتاب آخر ينافس كتاب شابمان مكانته في قراءاتي اليهودية. إنه كتاب جيمس كوغل James L. Kugel  وعنوانه: كيف تقرأ التوراة How to read the Bible (نيويورك، Free Press، 2007، 819 صفحة من القطع الكبير ). والقراءة في هذا الكتاب مدهشة في المتعة الفكرية التي تولدها. إلا أنها تذكرني بواقعة ذات جانب فكري من جهة، وذات جانب يختص باقتصاد الوقت من جهة ثانية. جرت هذه الواقعة بيني وبين أستاذ علم سياسة بريطاني قابلته في جامعة أوكسفورد وكان مطلعاً على كتابي بالانكليزية وعنوانه: الاستعمار الاستيطاني في جنوب أفريقيا والشرق الأوسط الذي صدر عام 1970. سألت الزميل البريطاني أن يمدني ببليوغرافيا وأدبيات عن رودس وروديسيا بهدف إصدار طبعة موسعة من الكتاب. أتى إلى دمشق بعد أسابيع ومعه آلاف الصفحات. لكن عن ماذا؟ عن تنوع تصورات سياسيي جنوبي روديسيا البيض بشأن مستقبل روديسيا، وهي دراسات تتمتع بأقصى درجات العمق والدقة في تحليل نتائج الانتخابات، الخ. لم أرحب باستلامها. قلت: قراءتها إهدار للوقت. سوف تهب نسمة هواء على روديسيا فيصبح البيض خارجها ومعهم تنوعاتهم التصوراتية. بكل احترام أقول: الغوص في التفاسير التوراتية لحل مشكلة سياسية إنما هو ـ بمعيار الفكر الجاد ـ إهدار للوقت. المتعة الفكرية في العودة إلى أسباب النزول أو إلى النص، وفي ممارسة مهنة تاريخ الاشتقاقات اللفظية، وفي تأثر التفاسير بالظروف ـ وهي متعة حقيقية ـ ليس لها أي وزن في ميدان ما أحبه من علم، وهو العلم النافع، العلم الذي ينتفع به الناس. آخر من قرأت لهم من مؤيدي هذا الرأي الذي أنتسب إليه هو جميس كارول James Carroll الأستاذ الشهير بدراساته اللاهوتية، الذي استهزأ ببالين، نائبة ماكين في قائمة الحزب الجمهوري للرئاسة، حين ذكر ما يلي في مقال نشرته جريدةIHT  (17/9/2008):

«Does she believe God has granted Israel the whole land between the Jordan River and the Mediterranean?» 

وترجمته، هل هي حقاً تؤمن بان الله منح "إسرائيل" كل الأرض الواقعة بين نهر الأردن وبين المتوسط؟ 

والمقال بمجمله، انتقاد مر لسياسة الجمهوريين، نشر بمناسبة الذكرى السابعة للأحداث الجرمية التي وقعت في أمريكا يوم 11/9/2001. 

ويمكن لما سبق مما أوردته، وللكثير مما لم أورده، أن ينتهي بنا إلى خلاصات عديدة أهمها ـ أومن أهمها ـ ما يلي: 

آ ـ لدى فئة كبيرة من اليهود، ولا يستطاع التأكد من أن هذه الفئة أغلبية، إيمان بأن الله وعد شعبه المختار بإعطائهم فلسطين، إما بحدودها الحالية ـ الاصطلاحية بمقتضى الوثائق البريطانية ـ أو بحدود أخرى عرفت باسم حدود إسرائيل الكبرى والغالب أن هذه الحدود تمتد من النيل إلى الفرات. من المفيد هنا إيراد قول إيهود أولمرت في 15/9/2008، رئيس وزراء إسرائيل حتى 22/9/2008، ومؤداه أن حلم إقامة إسرائيل الكبرى إنما هو حلم انتهى. ومن المفيد هنا أيضاً تذكر حقيقة كبرى كاسحة مؤداها أنه لم يكن ثمة، في أي يوم من الأيام  بين من يرون أن الله وعد اليهود بإعطائهم فلسطين، اتفاق بشأن الحدود الجغرافية الدقيقة للأراضي الموعودة. 

ب ـ ليس ثمة تفسير واضح لمعنى إرادة الله تنفيذ وعده بدءاً من القرن العشرين. هل اقتربت نهاية العالم؟ رسالتا بولس الرسول الأولى والثانية إلى أهل تسالونيكي تعالج مسألة نهاية العالم، وتحذران من انتهاك قوانين الحياة في انتظار حلول النهاية. 
جـ ـ لدى فئة من اليهود إيمان بأن العودة ليست مادية بل روحية، وأن فلسطين ليست مكاناً جغرافياً بل هي ملكوت السماء. هذا التفسير ينسجم مع الآية القرآنية الكريمة الذائعة: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

د ـ لا يمكن بأي حال الركون إلى أي مرجع ديني يهودي بخاصة، أو غير يهودي بعامة، لقطع الجدل اللاهوتي بشأن معنى العودة، وبشأن الحدود العقارية للأراضي الموعودة، وفيما إذا كانت تلك العودة إلى فلسطين واقعة مادية، وليست ارتقاء روحياً إلى ملكوت السماء. في كتاب جيمي كارتر، الرئيس الأمريكي الأسبق، وعنوانه فلسطين: سلام لا أبارتايد ملاحظات ذكية لم يستثمرها عن تحول الوعد الإلهي إلى براعة عقارية. قلت : لم يستثمرها. لعله خشي من استثمارها. وإذ أعبر عن الأمر بحالة عدم استثمار، فإنني في ذلك أتابع تعبيراً أعجبني للدكتور ناصيف نصار حين ذكر في كتاب له أنني في كتابي العروبة والإسلام في الدساتير العربية أَوْرَدْتُ نصوصاً ولم استثمرها. تتاح الفرصة الآن للقول إن استثمار النصوص كان يمكن له أن يلحق بي بعض الأذى. وضعت النصوص أمام قارئ ذكي (هو هنا الدكتور نصار) فاستثمرها. ولعل الرئيس كارتر فعل الشيء نفسه. لم يستثمر ملاحظاته وترك لقاري ذكي، لمؤتمرنا، لمؤتمر من الأذكياء، أن يفعل.
2 ـ وعد بلفور في العهد الجديد: 

الفئة الأكبر من المسيحيين هي الكاثوليك ومرجعها الفاتيكان. ويذكر هرتزل أن الفاتيكان لم يتجاوب مع دعوته إقامة دولة يهودية. 

ثم إن الفاتيكان كان معارضاً لوعد بلفور. وله في هذا الشأن مواقف معروفة. واستمر الفاتيكان في تحفظه على قيام إسرائيل سنوات عديدة. 

ورغم أن المؤتمر الفاتيكاني الثاني (كونسيل /2/عقد في/1962/ وما بعد) غيَّر جذرياً في نظرة الفاتيكان إلى اليهود ـ وقد غير جذرياً أيضاً نظرة الفاتيكان إلى الإسلام ـ إلا أن العلاقات الفاتيكانية ـ الإسرائيلية لم تأخذ مساراً طبيعياً إلا باتفاقية عام 1994. 

واستمر تطور موقف الفاتيكان الراضي بمبدأ قيام إسرائيل حتى بلغ ذروة جديدة تناقلتها وسائل الإعلام في 12/5/ 2008 إذ قال قداسة البابا لسفير إسرائيل بأنه يشكر الله «على تحقيق تطلعات الشعب العبري بامتلاك منزل على أرض أجداده» (صحف 13/5/2008). 

ولا ريب أن هذا القول، لدى الكاثوليك، يعطي انطباعاً مؤكداً بأن وعد بلفور إنما هو وعد حق بمقتضى العهد الجديد. وكان لي موقف من هذا القول في رسالة إلى قداسة البابا تفضل سعادة السفير البابوي في دمشق بنقلها إلى الدوائر الفاتيكانية المختصة. وخلافاً لما جرى في مناسبة سابقة، لم استلم أي جواب حتى الآن من هذه الدوائر.* 

ويمكن ـ كخلاصة ـ أن ننتهي إلى ما يلي: 

كان الفهم الفاتيكاني للعهد الجديد لا يتقبل فكرة وجود وعد واجب التنفيذ من الله لليهود بإقامة دولة لهم في فلسطين، بل كان ذلك الفهم ـ فوق ذلك ـ يقضي بضرورة تنصير اليهود. تغير كل ذلك. 

وبما أن نص العهد الجديد لم يتغير، فمن الواجب البحث عن أسباب تغير الموقف الفاتيكاني في فهمه للعهد الجديد. ومن الثابت أن هذه الأسباب لا تعود إلى تطور علوم الألسنية ودلالات الألفاظ وما أشبه. وأكتفي بهذا القدر، وأنا أتكلم في جامعة كاثوليكية، في مقاربة موضوع خطير مثير. 
ومن الواجب، في كل حال، الإشارة إلى أن موقف الفاتيكان الإنساني من مأساة الشعب الفلسطيني يبقي موضع تقدير عربي وإنساني عام ـ وهو ما لا يكفي ـ. 

كان ما سبق نظرة سريعة إلى تطور موقف الكنيسة الكاثوليكية من وعد بلفور وما نتج عنه. 

أما موقف المذاهب البروتسانية فأكثر تعقيداً لأن هذه المذاهب بعيدة عن الهرمية اللاهوتية التي تميز الكاثوليكية. وبوجه الإجمال يمكن القول أن الإنجيليين عموماً ـ والإنجيليون هو التعبير الذي يفضله البروتستانت في وصفهم لأنفسهم ـ أكثر اقتراباً من موقف اليهود الصهاينة في اعتناقهم فكرة أن وعد بلفور إنما هو تفسير واجب الاشتقاق من العهد الجديد. أقول هذا وعلي ألا أظلم الإنجيليين العرب. معظمهم، بل كلهم، يعارض القول بأن العهد القديم ينتج وعد بلفور. ولمعظمهم ـ ومن الأصح القول لجميعهم ـ مواقف حادة جادة في مناهضة الصهيونية. 

وبالمقابل فإن الكنيسة الأرثوذكسية بشقيها الخلقدوني وما قبل الخلقدوني تتحفظ جدياً إزاء فكرة أن الوعد واجب الاشتقاق من العهد الجديد. 

ولنلاحظ: الإنجيليون غربيون في جذورهم وفي أغلبيتهم الساحقة. وفي المقابل فالأرثوذكسيون أكثر شرقية في جذورهم، ونسبة الآسيويين والمتوسطيين فيهم أعلى مما هي عليه في الكاثوليكية وبين الانجيليين. وهكذا فكأن ثمة تفسيرين للعهدين القديم والجديد متأثرين بالجغرافيا. وتلكم نقطة هامة تعيد إلى الأذهان تفسير قداسة البابا في محاضرته الشهيرة عام/2006/ لبعض آيات في أعمال الرسل، حيث جعل المسيحية الآسيوية تبدو وكأنها أقل انسجاماً مع التوجهات اللاهوتية للروح القدس كما فهمها القديس بولص. وأُدرك بالطبع أن قداسته تحدث عن انسجام العقلانية اليونانية مع العقلانية المسيحية، وأن اليونانيين أرثوذكس في أغلبيتهم الساحقة. ومن المناسب أن نوضح أن اليونان كانت ـ كما أتذكر ـ آخر دولة أوروبية اعترفت بإسرائيل. 

3ـ وعد بلفور في القرآن الكريم: 

كتب الله لقوم موسى الأرض المقدسة فلما تقاعسوا عن دخولها حرمها الله عليهم أربعين سنة. والنص القرآني كما يلي ( 20ـ 226 سورة المائدة): «وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعلَ فيكمْ أنبياء وجعلكم ملوكاً وآتاكم ما لم يؤتِ أحداً من العالمين (20) يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين (21) قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون (22) قال رجلان من الذين يخافونَ أنعمَ اللهُ عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين (23) قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنتَ وربكَ فقاتلا إنا هاهنا قاعدون (24) قال ربِّ إنِّي لا أملكُ إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين (25) قال فإنها مُحرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.(26)».
عديدة تفاسير هذه الآيات وأكتفي ببعضها ـ وأعبر عن الشكر للباحث عبد العزيز المصطفى الذي أنفق من وقته لكي يمدني بها ـ. في تفسير ابن كثير كلام مطوّل في شرح هذه الآيات لكنه لا يتطرق إلى المسألة الأساس ومؤداها: هل لليهود حق مستقر في فلسطين؟ يقتصر التفسير على إضاءة الوقائع التاريخية التي تذكرها هذه الآيات. أما المكان الجغرافي الذي تشير إليه الكلمات: «الأرض المقدسة التي كتب الله لكم» فهي على التوالي، وبحسب ما يذكر التفسير، إما بيت المقدس أو الطور أو أريحاء «وقوله تعالى: «التي كتب الله لكم» أي التي «وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل أنه وراثة من آمن منكم». 

ويتحدث تفسير ابن كثير عن القوم الجبارين الذين في الأرض المقدسة. فمنهم «عوج بن عنق بنت آدم عليه السلام» ولي هنا ملاحظة شخصية وأخرى عامة هامة. الملاحظة الشخصية : أيام الطفولة كنت أستمع إلى حكايات عوج هذا من قبل بعض الأنسباء اللبنانيين من الروم الأرثوذكس. أما الملاحظة العامة الهامة فمؤداها أن الرئيس عرفات رحمه الله كان يصف الفلسطينيين المقيمين في فلسطين آنذاك بأنهم القوم الجبارون الذي خشيهم بنو إسرائيل، موحياً بأن الفلسطينيين ما يزالون هم القوم الجبارون الذي منع تمسكهم بأرضهم بني إسرائيل من دخول فلسطين. في أقوال عرفات هذه قوة تعبوية كبرى، إلا أن فيها إشكالاً لاهوتياً لأن القوم الجبارين لم يكونوا أولئك الذين اختصهم الله بكتابة الأرض لهم. هنا إذن مجال واسع للكلام عن مشكلة، بل معضلة، تنزيل الآيات على الواقع. وهذه المعضلة ليست مقتصرة على آيات القرآن الكريم بل هي تشمل كل الآيات المقدسة في كل كتب الديانات. 

وتأتي الآية الأخيرة في الآيات التي أوردناها أعلاه ـ ونصها «فلا تأس على القوم الفاسقين» ـ تأتي مفتاحاً لصب جام غضب الله ـ عن طريق المفسّر ابن كثير ـ على اليهود الذين هم «البغضاء إلى الله وأعداؤه ويقولون مع ذلك نحن أبناء الله وأحباؤه، فقبّح الله وجوههم التي مسخ منها الخنازير والقرود، وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النار ذات الوقود، ويقضى لهم فيها بتأبيد الخلود، وقد فعل وله الحمد من جميع الوجود» (المصدر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير، بيروت، دار المعرفة، ج/2/ 1983). 

وبمقتضى ما ينبغي أن يفهم من هذا التفسير فقد أبطل الله ما كان كتبه لليهود من حق ـ أو واجب ـ دخول الأرض المقدسة. 

كان ذلك تفسير قديم لتلك الآيات من سورة المائدة، فماذا عن التفاسير الجديدة؟ 

في تفسيرين لعالمين جليلين معاصرين هما الدكتور وهبة الزحيلي والعلامة السيد محمد حسين فضل الله نشهد توافقاً في الرأي حول الأرض المقدسة فهي إما أن تقتصر على بيت المقدس أو تشمل كل بلاد الشام. 

كذلك نشهد توافقاً في الرأي حول معنى كتابة الله الأرض المقدسة لبني إسرائيل. إنها أرض للسكنى وليس للتملك والحكم. ثم إن هذه الكتابة أبطلت أو قد تكون أبطلت نظراً لما قام به بنو إسرائيل من عصيانهم الله. وقد أرفقت تفسيري العالمين الزحيلي وفضل الله بهذا البحث.* 

أوردت فيما سبق ثلاثة تفاسير للتعبير القرآني "الأرض المقدسة التي كتب الله لكم"، واحد قديم واثنان معاصران. وليس في أي من هذه التفاسير ما يشير إلى أن الله أعطى وعداً مستمراً لبني إسرائيل بشأن ما يدعون به من حق في فلسطين. 

ولنلاحظ: في التفسير القديم تحقير لليهود يخلو منه التفسيران المعاصران. تلكم نقطة هامة في مجال تطور التفاسير. 

ثم فلنفطن إلى فطنة العالمين الجليلين الزحيلي وفضل الله إذ ينسجم تفسيراهما الانسجام كله مع مقتضيات الظروف العامة العربية بشأن قضية فلسطين. أكتب هذه الجملة الأخيرة وأتذكر في الوقت نفسه انسجام تفاسير آباء الكنيسة وأحفادهم من القيمين عليها حتى الآن مع المقتضيات العامة الحاكمة في محيطاتهم لدى خروجهم بتفاسيرهم. والأمر نفسه ينطبق على تفاسير العهد القديم. 

وأخيراً فإنني أتساءل تساؤل المستزيد من العلم: هل ثمة تفاسير للقرآن الكريم من قبل علماء المسلمين توحي بأن لبني إسرائيل حقاً مستمراً في أرض فلسطين؟ إن وجدت مثل تلك التفاسير ـ والأرجح أنها لا توجد ـ فهي بالتأكيد تفاسير أقلية ضئيلة جداً لا يعتد بها. 

أقول في ختام هذا الجزء من البحث: ليس ثمة اتفاق عام بين مفسري أي من كتب الأديان الثلاثة مؤداه أن لليهود حقاً في فلسطين، أي أن وعد بلفور إنما أتى تحقيقاً لإرادة الهية. ويما أن الصهاينة يصرون على أن ما يدعون به من حق في فلسطين إنما يعتمد على وعد من الله لهم، فمعنى ذلك أن علينا أن نعتبر أن آرثر بلفور إنما كان يقوم بمهمة الهية حين أصدر وعده الوغد المخالف لمبدأ أساس قامت عليه الترتيبات الدولية أثناء الحرب العالمية الأولى وبعدها. هذا المبدأ الأساس هو حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها.
ـ ثالثاً ـ
ختاميات
ثمة بضع أفكار أساسية لا بد من ذكرها في مقام الختام. 

1ـ بما أنه ليس ثمة اتفاق بين كل المؤمنين بالعهد القديم على أن وعد بلفور منصوص عليه فيه، وبما أن الحكم الذي سبق ينسحب على المؤمنين بالعهد الجديد وبالقرآن الكريم، فمعنى ذلك أن ثمة ترجيحاً مبرراً يقترب من اليقين مؤداه أن الله ليس هو الذي أشرف على إصدار وعد بلفور، وأن الذين أصدروه إنما صدروا عن تهيؤات دنيوية، إن شابتها عواطف دينية، فإن تلك العواطف لم تكن الأساس الذي عنه صدر الوعد. 

2ـ بما أن الوعد لا يحظى بإجماع لدى المؤمنين بالعهد القديم، وبما أنه مرفوض لدى المؤمنين بالقرآن الكريم، وبما أن تطبيق الوعد لا يمكن له أن يتم إلا عن طريق العنف، إذ لا يصح لأحد أن يؤمن بأن إنساناً أياً كان يقبل أن يخلي أرضه ليلجأ إلى أرض أخرى ـ فمعنى ذلك أن مُصدري وعد بلفور ومؤيديه إنما وافقوا على استخدام العنف ضد الفلسطينيين. واستخدام العنف لتنفيذ الوعد، إنما تم على خلفية دينية. اِفْتَخَرَ اسحق شامير، مخطط اغتيال برنادوت إلى جانب تخطيطه عمليات إرهابية أخرى، افتخر بأنه كان يستخدم الإرهاب لتنفيذ مشيئة الله، وأنه لولا الإرهاب لما قامت إسرائيل وأن إرهابها مشروع لأنه إلهي. 

3ـ يؤمن الشيخ ـ أو الإرهابي ـ أسامة بن لادن بأنه إنما يستخدم العنف لتنفيذ مشيئة الله. هذا ما توحي به أشرطة تسجيل تنسب إليه. وفي متابعة محتويات هذه الأشرطة نشهد تركيزاً على الظلم الذي أُوْقِعَ بالفلسطينيين. من المنطقي إذن أن نقول أن وعد بلفور هو الجد الفكري لبن لادن. هذا ما قلته في مؤتمر تونس الذي دعاني إليه الصديق الدكتور محمد فنطر، فأثار قولي هذا حفيظة مراسل جريدة معاريف. ثم إنني قلت القول نفسه في محاضرة ألقيتها في مركز الدراسات الإسلامية بدمشق، والمركز رمز من رموز الاعتدال الإسلامي. واحد من أصحاب الرأي كان له تعليق حاز قبولاً من البعض. قال: إنك تظلم الشيخ بن لادن إذ تقارنه ببلفور.
4ـ القانون الدولي، وهو علماني بطبيعته وإن لم يكن بتاريخه، أو بكل تاريخه، يحترم منذ دخول أمريكا الحرب العالمية الأولى، مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها كما جاء في إحدى نقاط الرئيس ويلسون. إلا أن الرئيس ويلسون نفسه وافق على وعد بلفور. أي أنه وافق على خيانة نفسه. هذه الازدواجية الغربية في تطبيق المعايير ما تزال مستمرة، وما تزال مصدراً يغذي ردود أفعال بعضها عنفي. 

5ـ مغزى ما سبق واضح منسجم مع ما ينبغي ـ عندي ـ أن يؤمن به كل مؤمن بالدين و/أو بالعقل: علينا تحرير صراع مرير يدور في فلسطين من أي ارتكاز له على الدين. وبشكل خاص علينا أن نتوجه بهذا الجهد إلى الهيئات الدينية المسيحية الغربية. وعلينا فهم الصراع المرير الذي يدور في فلسطين على أساس أنه ظاهرة تكررت في العصور الحديثة هي ظاهرة الاستعمار الاستيطاني. ولنلاحظ أن تجارب الاستعمار الاستيطاني في العصور الحديثة نجحت في أمريكا وفي أستراليا ونيوزيلندا، وأنها جميعاً فشلت في أفريقيا. ما مصير تجربة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في فلسطين؟ بالاستقراء التاريخي لدى معظم المتابعين: هي إلى زوال. وقد سمعت خبراً إذاعياً قبل قليل تقول به الوزيرة كونداليزا رايس ما بدا لي أنه القول السابق ذاته. فقد أصرت في مداخلتها أمام مجلس الأمن يوم 26/9/2008 على أن على كل الدول والشعوب أن تؤمن بأن إسرائيل باقية. لم تقل رايس بأن على إسرائيل أن تؤمن بأن الفلسطينيين باقون. بقاؤهم ليس موضع شك لديها. إسرائيل، لديها، هي المشكوك بأمر بقائها. لذلك تحدثت الوزيرة رايس عن ضرورة الإيمان ببقائها. أقول هذا وأشير إلى بحث مطول لي وإلى تعقيبات قيمة عليه في كتاب من مجلدين أصدره مركز دراسات الوحدة العربية عام /2000/. عنوان البحث: "دروس التجارب التاريخية". وعنوان الكتاب:  العرب ومواجهة إسرائيل. 

6ـ ولا أكتم هذا المؤتمر شعوري بأن تفاسير النصوص الدينية على نحوٍ مخالف للعقل وللمنطق، ولما تجمع عليه القوانين الوضعية، سوف تؤدي حتماً إلى إضعاف الديانات. وعلينا ألا ننسى أن المصالحة بين الديانة المسيحية، والديانات عامة، وبين منظومة حقوق الإنسان والشعوب، ما تزال هشة. 

7ـ وأستدرك مستبقاً: كان يمكن لهذا البحث أن يكتب على نحو آخر، كما كان يمكن له أن يدعم بما لا يحصى من اجتهادات. وفي كل حال، ورغم ما قد يراه فيه البعض من هنات، فإنني أحب لهذا البحث أن يثير نقاشاً دينياً موسعاً يغنيه، عندنا وفي العالم. ويكفي في الرد على ما قد يثار أن أستبق فأقول: هكذا ارتضيته. إلا أنني ـ وحقاً ـ أطمح إلى رضى أوسع، ينجم عنه عمل أنفع، لما فيه خير الديانات الثلاث والإنسان الواحد.
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«وعد بلفور في كتب الديانات الثلاث»

خلاصة بحث ألقيت 

في المنتدى الحواري بعنوان: 

الإسلام والغرب: تعارف وحوار من أجل سلام عادل 

ومستقبل إنساني آمن 

مكتبة الأسد ـ الجلسة الأولى ـ 

الأحد 3/5/2009
المنظمون: مجمع الفتح الإسلامي بدمشق بالتعاون مع جامعة ألبرتا (ادمنتون ـ كندا).

من الصدف أنني ألقي هذا البحث في ذات اليوم الذي يبدأ فيه وزير خارجية "إسرائيل"، ليبرمان، المعروف بعنصريته، زيارة إلى عدد من أهم عواصم أوروبا، دون أن تشترط عليه هذه العواصم "الحضارية" ـ مسبقاً التبرؤ من مواقف نادى بها تمثل تهديدات إرهابية مريعة، وفي مقدمتها مناداته بضرورة تدمير السد العالي في مصر. 

أما عنوان البحث: "وعد بلفور في كتب الديانات الثلاث"، وهو عنوان مثير، فقد تعمدت في اختياره إثارة الفكر في هذا المنتدى الحواري، للمساهمة في وضع نقاط على حروف صراع هو أهم معالم العلاقة بين الإسلام والغرب منذ نحو من قرن. هدف البحث الأول والأعلى والأجدى الوصول إلى قناعة مشتركة عالمياً، ومن قبل كل علماء اللاهوت ـ بأن وعد بلفور انتهاك لمبادئ الديانات الثلاث ونصوصها، وليس إنفاذاً لها. ليس الوصول إلى هذه القناعة بالأمر السهل، لكنه بالتأكيد أمر مطلوب. 

ثم إن من المفيد أن أعلم الحضور الكريم بأنني أضع في أولويات اهتماماتي تنفيذ برنامج عمل يملأ ما تبقى من العقد العاشر لوعد بلفور. في عام /2006/ اتخذ المؤتمر القومي ـ الإسلامي، في الدوحة بقطر، قراراً هذا نصه: 

«على المؤتمر وضع برنامج عمل يستمر عشر سنوات (2/11/2007ـ2/11/2017) للاهتمام بوعد بلفور قانونياً وإنسانياً بمناسبة بدء العقد العاشر لصدور الوعد المشؤوم. هدف البرنامج إضعاف الأسس الفكرية والدينية والسياسية التي على أساسها صدر الوعد».

ماذا يعلمنا وعد بلفور؟ أكتفي بدروس خمسة كما يلي: 

1ـ للوعد أساس ديني واضح يتضمن إكراهاً في الدين. يتضمن الوعد إكراهاً لسكان بلاد الشام لكي يرضخوا لتفسير ديني يخالف معتقداتهم. 

2ـ يخالف الوعد القانون الدولي الذي يحترم حق الشعوب في تقرير مصيرها. الرئيس الأمريكي ويلسون، المبشر بحق الشعوب في تقرير مصيرها ـ كان أول خائن لمبادئه حين وافق على وعد بلفور. 

3ـ خالف الصهاينة الوعد الذي ينص على "أنه لن يتم شيء من شأنه الإخلال بالحقوق المدنية والدينية للجماعات غير اليهودية المقيمة في فلسطين". من هنا تنبثق مسؤولية خاصة على الحكومة مصدرة الوعد، وعلى خلفائها الشرعيين، كي تقوم بعمل ملموس يوقف الإخلال بحقوق الفلسطينيين. لا يحق لأي مواطن في المملكة المتحدة أن ينام مرتاح الضمير وهو يشهد عذابات الفلسطينيين التي هي نتيجة وعد بلفور. بل لا يحق لأي مواطن في أية دولة أيدت الوعد أن ينام مرتاح الضمير. 

4ـ لم يذكر الوعد "الشعب الفلسطيني". هو إذن في جوهره، بل وأيضاً في الأسلوب المتبع في تنفيذه، هولوكوست معلن ضد الشعب الفلسطيني. 

5ـ الإكراه في الدين ـ الذي هو أساس وعد بلفور ـ أطلق موجة تطرف ديني في بلاد الشام وفي مجمل بلاد العرب والمسلمين. وفي هذا الإطار من الأفكار يمكن القول وبكل وضوح أن الفكر الذي أنتج وعد بلفور إنما هو السلف الفكري الذي أنتج حركات متطرفة في بلاد العرب والمسلمين. 

بعد هذه الدروس الخمسة التي يعلمنا إياها وعد بلفور أقول لهذا المنتدى: 

فلنحشد جهودنا من أجل فهم الصراع العربي ـ الصهيوني على النحو الذي ينبغي أن يتم من خلاله هذا الفهم. لم يكن بلفور ناطقاً باسم الله حين أصدر وعده. كان استعمارياً عريقاً. حاول إقامة تجربة استعمار استيطاني تخدم مصالح بلاده ومصالح الغرب، مستخدماً الدين كذريعة. وتاريخ الاستعمار حافل باستخدام الاستعماريين الدين كذريعة. ولنأمل ـ بل ولنعمل ـ لكي توضح المراجع المسيحية الغربية موقفها من التذرع بالدين في قضية فلسطين ـ ذلك التذرع الذي أدى إلى نكبة فلسطين، بل إلى نكبة الإنسانية في فلسطين. 
(3)

مقتطفات من مقال أسبوعية الأمان:
كتب السيد محمد جمال عرفة مقالاً تحدث فيه عن تبني موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية مقالات لبعض الكتاب العرب تهاجم حماس وتنادي بضرورة "التفاهم" مع "إسرائيل". واخترنا من المقال المقتطفات التالية: 

«حرص الموقع على إبراز مقالات الكاتب الكويتي «عبد الله الهدلق» بصحيفتي الرأي والوطن، التي يوجه فيها السباب للفلسطينيين ويعتبر وطنهم «أرض الميعاد» لإسرائيل.

فقد قال «الهدلق» في مقاله بـالوطن يوم 21/12/2008: «أيها الجيش الإسرائيلي، عليكم بالإرهابيين الفلسطينيين المؤتمرين بأوامر الإرهاب البعثي الفارسي..».

وتابع الهدلق: «لقد نشأت دولة إسرائيل الحديثة لتدوم وتستمر» «وإرادة الله سبحانه وتعالى أن يكتب الأرض المقدسة حقاً لبني إسرائيل دون غيرهم تتأكد في قوله: «يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبواً خاسرين». 

وأعلق على مقال الهدلق بهذه الكلمات: لا أعلم، بين كل ما قرأت من تفاسير للآية الكريمة، أحداً غير الهدلق تقدم بتفسير مماثل لتفسيره الذي هو خدمة صريحة لإسرائيل وما تزعمه من حق إلهي لها في فلسطين. 
الإضافة الحادية عشرة: الرابطة السورية للأمم المتحدة والقرار /3379/.
الرابطة السورية للأمم المتحدة والقرار/3379/

صدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في 30/5/2005 القرار رقم 1003/2005، وبموجبه أشهرت في محافظة دمشق جمعية الرابطة السورية للأمم المتحدة يتناول نشاطها كافة أنحاء القطر ( من المادة /1/ ). نشر قرار الإشهار في الجريدة الرسمية، العدد رقم /24/ لعام /2005/. 

وكان الاجتماع الأول لتأسيس الرابطة قد عقد في 22/3/2004، بحضور ممثل عن وزارة الخارجية. قلت في ذلك الاجتماع أن الرابطة، من حيث هي منظمة غير حكومية، تستطيع أن تعبر، دون قيود، عن المشاعر العميقة لدى الرأي العام بشأن العلاقة مع الأمم المتحدة في قضايانا الحساسة وأولها قضية فلسطين. هي ـ مثلاً ـ تستطيع المطالبة بإعادة النظر في صك  الانتداب على فلسطين الذي أصدرته عصبة الأمم عام/1922/، والذي تضمن وعد بلفور. 

عملت الرابطة منذ إنشائها في منحيين متكاملين، سياسي وتنموي. وحظيت نشاطاتها بتغطية واسعة من وسائل الإعلام السورية. 

وأهم ما قامت به في المنحى السياسي اتخاذها، يوم 22/11/2008، قراراً بضرورة «إثارة الاهتمام بموضوع الطبيعة العنصرية للصهيونية وللممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وذلك استعداداً لمؤتمر دربان الثاني لمناهضة العنصرية الذي تعتزم منظمة الأمم المتحدة عقده في مقر الأمم المتحدة بجنيف (نيسان2009)».

انطلقت حملة إثارة الاهتمام منذ 22/11/ 2008، واستمرت حتى انعقاد الدورة الـ /36/ لمؤتمر وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي في دمشق بين /23/ و/25/ أيار 2009. تركزت الحملة على ضرورة إعادة الاعتبار للقرار/3379/ المساوي بين الصهيونية العنصرية. وبإمكان من يود الاستزادة عن القرار المذكور العودة إلى كتاب لصاحب هذه الأسطر عنوانه القرار /3379/ المساوي بين الصهيونية والعنصرية ( بيروت، مركز باحث للدراسات، الطبعة الخامسة، وقد صدرت في نيسان عام 2009م، وتقع في /203/ صفحات ويمكن النظر في النسخة الإلكترونية على الرابط: (www. Arabic Book. Com).
حققت الحملة انجازين هامين: 

1ـ في 19/1/2009: تأسست في بيروت، ضمن فعاليات منتدى بيروت العالمي لدعم المقاومة «اللجنة الدولية لإعادة الاعتبار للقرار/3379/».
2ـ في 22/3/2009: اتخذ البرلمان العربي الانتقالي خلال دورته بدمشق قراراً يطالب المنظمات الإقليمية والدولية بإعادة الاعتبار للقرار/3379/. وقد ظهر هذا القرار في الصحف السورية الصادرة في 23/3/2009 بالنص التالي: «وطالبوا المنظمات الإقليمية والدولية إعادة قرار الأمم المتحدة باعتبار الصهيونية حركة عنصرية» (الثورة 23/3/2009 ص/10/).

أما آخر ما قامت به الحملة فهو توجيه رسالة مفتوحة إلى السيد الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي بمناسبة انعقاد الدورة السادسة والثلاثين المذكورة آنفاً. ويبقى من المستحسن توثيق الحملة بتفاصيلها وأرجو أن يتم ذلك. 

وقد رأيت مناسباً أن أنشر هنا: 

1ـ مقالاً ظهر عام/2001/ عنوانه: «العنصرية الصهيونية, وإحياء القرار//3379// أمام مؤتمر دربان لمناهضة العنصرية: واجب المجالس التشريعية العربية. مبرر إعادة النشر: اتخاذ البرلمان العربي الانتقالي قراره في 22/3/2009، بضرورة إعادة الاعتبار للقرار. نشر المقال مرات قبل انعقاد مؤتمر دربان الأول، والنص هنا مأخوذ عن نشرة صوت الإنسان وهي دورية كانت تصدرها الجمعية العراقية لحقوق الإنسان، فرع سوية، العدد /29/، تشرين الأول/2001/، ص14-15). 

2ـ مقالاً ظهر في جريدة تشرين السورية (15/2/2009).  

3ـ كلمة في مفتتح ندوة حوارية عقدت في 18/3/2009، وتضمنت دعوة للقادة العرب لكي يذهبوا إلى جنيف للمشاركة في مؤتمر دربان الثاني، والمطالبة هناك بإعادة الاعتبار إلى القرار//3379//. ظهرت الكلمة في عدة مواقع الكترونية، منها منتدى الفكر العربي الذي يرأسه الأمير الحسن بن طلال، وبها رد على رأي عبَّر عنه الأمير.

4ـ أهم معالم التغطية الإعلامية للحملة. 

5ـ رسالة مفتوحة إلى الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
(1)

العنصرية الصهيونية وإحياء القرار/3379/ 

أمام مؤتمر دربان لمناهضة العنصرية: 

واجب المجالس التشريعية العربية.

أولاً ـ مؤتمر دربان لمناهضة العنصرية: 

يعقد هذا المؤتمر بدءاً من 31/8/2001 ولمدة أسبوع، في مدينة دربان بجنوب أفريقيا، وتضطلع بمهمة عقده المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بالتعاون مع حكومة جنوب إفريقيا، ومن المقرر أن يترأسه المناضل الإنساني الكبير نلسون مانديلا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا السابق. 

والمؤتمر واحد من سلسلة مؤتمرات عقدتها الأمم المتحدة لمناهضة العنصرية، إلا إنه سيكون أهمها لأسباب منها إنه يعقد في جنوب إفريقيا، تلك التي كانت، تحت نظام الفصل العنصري، أعتى قلعة عنصرية في العالم حتى تم فيها التحول الديمقراطي عام/1994/. كذلك يقال إن هذا المؤتمر سيكون أكبر مؤتمر من نوعه في تاريخ العالم بعدد الحضور المتوقع فيه والذي قد يزيد عن عشرة ألاف مشارك، وسيكون المؤتمر حكومياً وشعبياً في آن واحد. 

ومن المفترض أن يشارك فيه عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات. ومنذ مدة طويلة تجري الاستعدادات على قدم وساق في مختلف أرجاء المعمورة تحضيراً للمؤتمر. إلا إنني ألاحظ بكل أسف، إن المساحة التي يشغلها الاستعداد للمؤتمر، في وسائل الإعلام العربية، متواضعة بقدر ما هي تقليدية. حبذا، إذن، لو توجه وسائل الإعلام العربية مزيداً من الاهتمام لهذا المؤتمر الهام الذي سيناقش مسألة الاعتذار عن الرق (العبودية) الذي عانت منه إفريقيا، والتعويض عنه، كذلك سيناقش المؤتمر باستفاضة موضوع مناهضة السامية، أي العداء لليهود. 
ثانياً ـ هل سيناقش المؤتمر موضوع العنصرية الصهيونية؟

 بتمويل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وبحضور ممثلين  عنها، عقدت في الأردن ندوة موسعة لمنظمات حقوق الإنسان العربية، ولكافة النشطاء العرب في مجال حقوق الإنسان، وكان ذلك بين/4/ و/9/2/2001. الموضوع الأول والأهم الذي استأثر تقريباً بمداولات المؤتمر كان موضوع العنصرية الصهيونية وإحياء القرار//3379//. ورغم أن الأمم المتحدة ألغت القرار المذكور عام/1991/، ولم يعد يصح الحديث عن القرار الملغى، إلا إن شرعية شرعة حقوق الإنسان طغت على شرعية القرارات السياسية المتخذة في الجمعية العامة ضمن ظروف دولية معينة. 
العنصرية الصهيونية أمر ثابت لمن يعمل في حقوق الإنسان، ولا تستطيع تغييب هذه العنصرية الثابتة قرارات سياسية تتخذها الجمعية العامة بضغط من القطب الواحد المهيمن على المقررات. 

وكانت المفارقة الكبرى في مؤتمر عمان، التي أشرت إليها في بعض أحاديثي أمام المؤتمر، إن الأمم المتحدة، ولأول مرة في تاريخها، قامت بتمويل ندوة همها تأييد قرار ملغى بقرار من الأمم المتحدة بالذات. وفي حديث دار بيني وبين ممثلة المفوضية قالت لي بوضوح إنها تشك شكاً جدياً في إمكان أن يهتم مؤتمر دربان بهذا الموضوع. قالت بوضوح: لقد انتهى الأمر في هذه النقطة قبل عشر سنوات، حين ألغي القرار/3379/، وبالطبع لم أوافقها الرأي. 

قلت لها: هل يمكن حقاً لمؤتمر عن حقوق الإنسان أن يقمع ـ هكذا وبكل بساطة ـ آراء  أجمع عليها كل نشطاء حقوق الإنسان العرب، آراء تتفق على أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري؟ 

ولست من المتابعين يومياً لتطورات التحضيرات لمؤتمر دربان، إلا أنني أثق بأن المنظمة العربية الأولى لحقوق الإنسان، وهي التي يضطلع بمهام قيادتها السيد محمد فائق، والتي تتمتع بمصداقية دولية جيدة، لن تتخلى عن محاولتها إحياء القرار في مؤتمر دربان، ويزيد من ثقتي هذه ما ورد في العدد المزدوج من نشرتها (رقم155ـ156) وقد وصلني في10/5/ 2001، وأقتبس: 

«تكرس المنظمة بالتنسيق مع المنظمات المعنية الجهود لمواجهة الصعوبات التي تكتنف العرض اللائق والتناول السليم لعدد من القضايا العربية، مثل الصعوبات التي ستواجهها في شأن القضية الفلسطينية لا سيما مسعاها لإحياء القرار/3379/ بمساواة الصهيونية بالعنصرية» (انتهى الاقتباس). 

ثم إنني أتلقى، بين وقت وآخر، اتصالات من بعض أركان المنظمة، تؤكد استمرار الاهتمام، ويجري التداول الآن بشأن إعداد ندوة خاصة بإحياء القرار/3379/ تعقد في القاهرة خلال شهر تموز يوليو القادم أؤكد الآن: تعقد في19/7/2001. 

بإمكاننا إذن أن نأمل خيراً بجهود المنظمة العربية لحقوق الإنسان وجهود نشطاء حقوق الإنسان العرب، إلا أن من المناسب مضاعفة الجهود في هذا الصعيد والقيام بجهود أخرى في صعد أخرى.
ثالثاً ـ واجب المجالس التشريعية العربية: 

كان أول عمل «رسمي» برلماني اتخذ لإعدام القرار/3379/ هو ذلك القرار الذي اتخذه الكونغرس الأمريكي في تموز/1985/ وبه طلب إلى الحكومة الأمريكية التحرك لإنقاذ الصهيونية من وصمة العنصرية. 
وكرت السبحة. عدد كبير من المجالس التشريعية في العالم اتخذ قرارات مماثلة. مجالس أبعد ما تكون عن المنطقة، كالبرلمان الأسترالي، شغلت نفسها بمناقشة طبيعة الصهيونية لتخلص إلى أن الصهيونية من العنصرية براء. ثم كان الأمر وألغي القرار عام/1991/. 

ماذا كان موقف المجالس التشريعية العربية؟ كان الموقف الصمت، والصمت المطبق، ويا للأسف. 

هل تستطيع المجالس التشريعية العربية، اليوم في زمن الانتفاضة، زمن استشهاد محمد الدرة وإيمان حجو، أن تقوم بما كان عليها أن تقوم بما كان عليها القيام به قبل نحو من عقدين؟ هل تستطيع أن تقول وبالفم الملآن إنها هي، وهي ممثلة الشعب، تعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية وتطالب الحكومات العربية بإحياء القرار الذي تم اغتياله يوم كانت إسرائيل تلوح بعملية سلم ثبت إنها لم تكن جادة فيها؟ 

أفهم إن بعض الحكومات العربية تجد صعوبة في مناهضة الموقف الأمريكي بشأن العنصرية الصهيونية. لكن هذه الحكومات تستطيع أن تترك الحرية لمجالسها  التشريعية لتعبر عما يشعر به كل عربي، بل عما يشعر به كل مهتم بحقوق الإنسان، ومؤداه أن الصهيونية عنصرية. 

 في أربعة أيام متتالية في طهران، أثناء مؤتمر دعم الانتفاضة الذي دعا إليه رئيس مجلس الشورى الإسلامي، تحدثت في هذا المطلب. كان الحديث الأخير فيه أمام قائد الثورة الإسلامية أية الله خامينئي، صباح يوم الخميس26/4/2001، ضمن لقاء له محدود، لكنه متلفز، مع بعض أعضاء مؤتمر طهران. بعد أن أنهيت حديثي أبدى السيد سليم الزعنون موافقته على الفكرة، وهو رئيس المجلس الوطني الفلسطيني. حسبت  إنه لن تنقضي إلا أيام ويبدأ التنفيذ. على  حد علمي لم ينفذ شيء حتى الآن. 

ـ هل من الكثير أن نسأل المجالس التشريعية العربية إصدار القرارات المناسبة بهذا الشأن خلال شهري حزيران يونيه الجاري وتموز يوليو المقبل، لتكون هذه القرارات زاداً تزود به المجالس التشريعية نشطاء حقوق الإنسان العرب في جهدهم لإحياء القرار/3379/ من خلال مؤتمر دربان الذي يقال إنه سيكون أكبر مؤتمر عالمي في تاريخ البشرية؟ 
(انتهى) 

(2)

هل ثمة موعد للقرار /3379/ في مؤتمر

 مناهضة العنصرية الذي ينعقد في جنيف خلال نيسان 2009م؟

جريدة تشرين 15/2/2009

في10/11/1975م أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار/3379/ وبموجبه قررت: أن«الصهيونية شكل من أشكلا العنصرية والتمييز العنصري...» ولم ترضخ إسرائيل لهذا القرار. وعد مندوبها في الأمم المتحدة وهو آنذاك حاييم هرتزوغ الذي أصبح في وقت لاحق رئيساً للكيان الاستيطاني بأن هذا القرار سوف يمزق. وفعلاً قام بتمزيق الورقة التي كتب عليها القرار في الجلسة ذاتها التي شهدت صدوره.

هل حاول أحد من المندوبين تأنيبه آنذاك؟ لا أدري.

واستمرت إسرائيل تعمل في اتجاه تمزيق القرار. يذكر السيد عصمت عبد المجيد، وهو في وقت لاحق أمين عام جامعة الدول العربية، أن إسرائيل حاولت في أول جلسة مباحثات لها مع مصر، يوم14/12/1977، اثر زيارة السادات إلى الكيان الغاصب، حاولت الحصول من الحكومة المصرية على تعهد باتخاذ الخطوات اللازمة لإلغاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار الصهيونية دعوة عنصرية (النهار8/12/1998). كان عمر القرار آنذاك عامين ونيفاً.ولم تستجب الحكومة المصرية للطلب الإسرائيلي. إلا أن الصهاينة لم يهدؤوا. قال الرئيس حافظ الأسد في خطابه في مؤتمر القمة الإسلامية (الكويت1987):

«إنهم يمارسون نشاطاً هائلاً في مختلف أنحاء العالم، ويمارسون شتى أنواع الضغوط على الشعوب وحكوماتها كي تعود عن هذا القرار العادل والصائب». 

«وكانت المحصلة الأولى لهذا النشاط القرار الذي اتخذه كونغرس الولايات المتحدة الأمريكية برفض قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص باعتبار الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز العنصري».

في16/12/1991 نجح الصهاينة في إقناع الجمعية العامة بإلغاء القرار.

لن أتحدث هنا عن مواقف الدول العربية والإسلامية من الإلغاء.

أكتفي بالقول إن أهم مسوغ سيق للإلغاء إنما كان التذرع بأنه يساهم في زيادة حظوظ نجاح مؤتمر مدريد الذي عقد تحت شعار تطبيق القرار/242/ وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالصراع العربي الإسرائيلي.

وبالطبع لم ينجح المؤتمر. وكانت حصيلة إسرائيل الإيجابية بنتيجة المؤتمر هي نجاحها بإلغاء أخطر قرار في موضوع طبيعة الصهيونية اتخذته منظمة الأمم المتحدة في مجمل تاريخ تعاملها مع الصراع.

في أواخر آب/2001م/ شغلَ العالمَ كُلَّهُ القرارُ الملغى. كان العالم يستعد لانعقاد مؤتمر مناهضة العنصرية، بجانبه الحكومي. سبق انعقاد المؤتمر الحكومي مؤتمر غير حكومي نهضت به منظمات حقوق الإنسان العالمية المناهضة للعنصرية. قررت هذه المنظمات في الساعات الأولى من صباح الأحد2/9/2001 أن من الواجب إعادة الاعتبار للقرار/3379/. تفرغت كل وسائل الإعلام العالمية لمتابعة هذا القرار ونتائجه.

وكان غبار المعركة ما يزال كثيفاً حين أعلنت كل من أمريكا وإسرائيل أنهما لن تشاركا في مؤتمر دربان احتجاجاً على قرار المنظمات غير الحكومية المطالبة بإعادة الاعتبار للقرار الملغى حكومياً.

بعد شهرين وبضعة أيام ستشهد جنيف نشاطاً بشأن مراجعة بيان وبرنامج عمل DDPA مؤتمر دربان الحكومي. لن يكون مؤتمر المراجعة بعظمة المؤتمر الأصلي، إلا أنه يبقى مؤتمراً هاماً، يزيد من أهميته أنه يعقد في عاصمة عالمية هي جنيف التي كانت مقراً لعصبة الأمم ـ تلك المنظمة الدولية التي نهضت من حطامها منظمة الأمم المتحدة الحالية ـ.

هل تعلمون ماذا فعلت عصبة الأمم الجنيفية بقضية فلسطين؟

أصدرت عام/1922م/ صك الانتداب على فلسطين وبه إلزام بتنفيذ وعد بلفور.

هل تعلمون أين تقع جنيف؟ على مبعدة بضع عشرات من الكيلو مترات من مدينة بال التي شهدت عام/1897م/ نشوء المنظمة الصهيونية وهدفها المعلن غصبها أرضنا.

مؤتمر المراجعة هام، ويزيد من أهميته: انعقاده في جنيف، وقرب مكان انعقاده من مكان انعقاد ذلك المؤتمر الآثم في بال الذي كان من أواخر آثاره قتل أطفالنا في غزة.

هل ثمة موعد للقرار/3379/ في جنيف حدده الشهداء من أطفال غزة؟ ذلك هو السؤال المطروح.
تنص ديباجة الميثاق العربي لحقوق الإنسان أنه إنما عقد تحقيقاً لعدة أهداف منها: رفض كل «أشكال العنصرية والصهيونية التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان وتهديداً للسلم والأمن العالميين...». 

كما تنص الفقرة الثالثة من المادة الثانية على ما يلي:

«3ـ إن كافة أشكال العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الأجنبية هي تحد للكرامة الإنسانية وعائق أساسي يحول دون الحقوق الأساسية للشعوب ومن الواجب إدانة جميع ممارساتها والعمل على إزالتها».

دخل الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ في15/3/2008. وكانت تبنته القمة العربية في تونس يوم23/5/2004. وأقره مجلس الشعب السوري في30/11/2006. وأصدره قانوناً برقم/50/ السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية في 5/12/2006. ونشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم /50/ لسنة 2006.
مَنْ المسؤول عن تنفيذ الميثاق؟ تُسْأَلُ عن تنفيذه كل دولة صادقت عليه، وسورية في عداد الدول المصادقة.

وتُسْأَلُ عن تنفيذه جامعة الدول العربية ولديها جهاز خاص لهذا الغرض هو إدارة حقوق الإنسان فيها.

هل لي أن أسأل سورية، وقد عقدت في ربوعها القمة العربية الأخيرة فأصبحت بذلك رئيسة القمة، وهل لي أن أسأل جامعة الدول العربية النظر في إمكان تفعيل الفقرة الثالثة من المادة الثانية من الميثاق؟

هل لي أن أسأل إن كان ثمة صلة بين الالتزام بإدانة جميع الممارسات العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الأجنبية والعمل على إزالتها وبين مؤتمر مراجعة مؤتمر دربان لمناهضة العنصرية الذي يعقد في20/4/2009 في جنيف؟ هل لي أن أسأل أن نضع في الحسبان ضرورة العمل لكي يؤخذ موعد للقرار//3379// في مؤتمر دربان الثاني (كما يدعى، اختصاراً، مؤتمر جنيف القادم) وتحديد هدف لهذا الموعد وهو: إعادة الاعتبار لذلك القرار الذي وصفه القائد الخالد: بأنه «عادل وصائب»؟ نعم! لي أن أسأل، ومن حقي أن أنتظر الجواب، واعلم أن الهدف المنشود ليس سهلاً أبداً.

تبقى كلمة شرح مختصرة، وتبقى دعوة إلى الجريدة إن ارتأت نشر هذا المقال. تختص كلمة الشرح بتبيان معنى اللقب الذي ذيلت به اسمي.

ما هي اللجنة الدولية لإعادة الاعتبار للقرار/3379/؟ إنها لجنة انبثقت عن منتدى بيروت العالمي الذي عقد في/16و18/1/2009 وتابعته الإعلامية عزيزة السبيني (تشرين7/2/2009م/ الصفحة/12/) وبه تقرر العمل على إعادة الاعتبار للقرار/3379/. تضم اللجنة عدداً من الخبراء بينهم الإيراني والفنزويلي والفرنسي، وفي عدادهم أيضاً بعض ألمع الأسماء العربية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان كالدكاترة: عصام نعمان وعبد الحسين شعبان وهاني سليمان ومحمد طي وحسن الجوني وهاني رشيد.
كيف ستعمل اللجنة؟ ليس لدي جواب واضح، فكل عمل مرتبط بما يتوفر من إمكانيات.

أما الدعوة إلى الجريدة ـ إذا تفضلت بنشر المقال ـ فأمرها سهل.

لدينا شهران ونيف، والإعلام لحظوي. فلنتابع: «وقل اعملوا». 

.

الدكتور جورج جبور

رئيس اللجنة الدولية

لإعادة اعتبار للقرار/3379/
كتب في 11/2/2009 ونشر في تشرين

15/2/2009 بعد أن أدخلت عليه الجريدة شيئاً من التعديل.
(3)

إعادة الاعتبار للقرار /3379/:

كلمة إلى مؤتمر القمة العربي في الدوحة (30ـ31/3/2009)

الأستاذ الدكتور جورج جبور

رئيس اللجنة الدولية التي أنشأها

"منتدى بيروت العالمي" (16ـ18/1/2009)

لإعادة الاعتبار للقرار /3379/ المساوي بين الصهيونية والعنصرية

في مفتتح الندوة الحوارية بعنوان:

إعادة الاعتبار للقرار 337 المساوي بين الصهيونية والعنصرية 

في مؤتمر دربان (الحكومي) الثاني:

جنيف، 20/4/2009

التي دعت إليها عدة هيئات غير حكومية سورية وعربية وإسلامية، وقام بتنظيمها الأستاذ الدكتور سهيل الملاذي، رئيس فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب، عضو مجلس إدارة الرابطة السورية للأمم المتحدة، وذلك في الساعة 11,00 من قبل الظهر يوم الأربعاء في 18/3/2009، قاعة المحاضرات في اتحاد الكتاب العرب، أوتستراد المزة، دمشق.

قبل خمسة أعوام، حين عقد الاجتماع التأسيسي للرابطة السورية للأمم المتحدة، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنصرية، كان أول هم من هموم المؤسسين محاولة الإسهام في تصحيح مسار منظمة الأمم المتحدة ولا سيما في ما يختص بقضية فلسطين. ونعلم في الرابطة أن محاولة تصحيح مسار الأمم المتحدة في تعاملها مع قضية فلسطين، بل مع الهم الفلسطيني، ليس بالأمر السهل أبداً.

وتنفيذاً لهذا الهم الشاغل قامت الرابطة بفعاليات عديدة حُظيت بتغطية فكرية وإعلامية واسعة، وبأثر ملموس في الرأي العام.

وفي 22/11/2008 قرر مجلس إدارة الرابطة ضرورة إثارة الاهتمام بموضوع الطبيعة العنصرية للصهيونية وللممارسات الإسرائيلية للأراضي المحتلة. كذلك أكد المجلس، في أوقات لاحقة، أن الجرائم الصهيونية في غزة، إنما هي ذات طبيعة عنصرية، إلى جانب أنها جرائم حرب وإبادة وعدوان وجرائم ضد الإنسانية.

ثم في 17/1/2009، وبجهود الرابطة، وضمن إطار أكبر مؤتمر حكومي دولي شهدته البلاد العربية دعماً للمقاومة الفلسطينية، وأقصد بذلك منتدى بيروت العالمي (16ـ18/1/2009) ولدت اللجنة الدولية لإعادة الاعتبار للقرار /3379/ المساوي بين الصهيونية والعنصرية. حددت اللجنة هدفاً وحيدا لها وهو السعي لإعادة الاعتبار للقرار آنف الذكر من خلال مؤتمر دربان الثاني، الذي هو، بالتسمية الرسمية له، مؤتمر مراجعة مؤتمر دربان لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وكافة أشكال التعصب. أنهى مؤتمر دربان الأول أعماله يوم 8/9/2001، أي قبل ثلاثة أيام من الأحداث الإجرامية التي شهدتها أمريكا يوم 11/9/2001.

ولنتذكر هنا: نجح مؤتمر دربان غير الحكومي في المطالبة بضرورة إعادة الاعتبار للقرار/3379/. إلا أن المؤتمر الحكومي فشل في تحقيق ذلك الهدف.

ندوتنا اليوم ذات هدف محدد هو محاولة تحقيق ما عجز مؤتمر دربان الحكومي الأول عن تحقيقه. ولدينا بضعة أسابيع لمتابعة ذلك الهدف. كيف؟

في التصور، علينا اتخاذ الخطوات التالية:

1ـ قيام الدول العربية، ومعها الأمانة العامة للجامعة، بتوجيه رسائل إلى الأمم المتحدة، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنصرية، تطالب بإعادة الاعتبار للقرار وبالتذكير بعملية الاغتيال الظالمة التي تعرض لها. درج الرئيس حافظ الأسد على توجيه مثل هذه الرسائل طيلة سنوات من رئاسته.
2ـ قيام مؤتمر القمة العربي المقرر عقده يومي 27 و28 آذار 2009 باتخاذ قرار يطالب بإعادة الاعتبار للقرار. ومن واجب القادة العرب أن يتذكروا، ومن واجبنا أن نذكرهم، أنهم اتخذوا، في ثلاثة مؤتمرات قمة عربية وإسلامية سابقة، قرارات بضرورة دعم القرار /3379/ والتصدي لمحاولات إلغائه. هذه المؤتمرات الثلاث هي:

ـ قمة الكويت الإسلامية: شباط/1987/.

ـ قمة بغداد العربية: أيار/1990/.

ـ قمة داكار الإسلامية: كانون الأول/1991/.

كذلك من الواجب أن يتذكروا أن وزراء الخارجية العربية، وقبيل أيام من مؤتمر دربان الحكومي عام/2001/، قرروا ضرورة إعادة الاعتبار للقرار الملغى.

3ـ قيام مؤتمر القمة العربي القادم بمخاطبة المنظمات الإقليمية الحكومية الثلاث ذات الصلة بالقرار/3379/. هذه المنظمات هي:

ـ منظمة المؤتمر الإسلامي، وكل الدول العربية أعضاء فيها.

ـ منظمة الوحدة الإفريقية وهي الآن الاتحاد الإفريقي. ورئيس الاتحاد اليوم هو الرئيس معمر القذافي.

ـ منظومة دول عدم الانحياز وهي التي تجسد على نحو ممتاز هموم دول العالم الثالث في إفريقيا وآسيا خاصة، وفي أمريكا اللاتينية.

هذه الخطوات الثلاث العاجلة إنما تنسجم الانسجام كله مع ما يرى كل عامل من أجل مجد حقوق الإنسان أن من الواجب القيام به. إنها رد الفعل الطبيعي على العنصرية التي أظهرتها إسرائيل في عدوانها على غزة، وقبل ذلك في عدوانها على لبنان، والتي تمارسها الصهيونية في فلسطين منذ أن أقرّت عصبة الأمم في جنيف عام 1922 صك الانتداب على فلسطين.

وهي أيضاً رد الفعل الطبيعي على المجيء المتوقع للعنصري ليبرمان وزيراً للخارجية في حكومة نتنياهو الموغلة في اليمينية.

نعم! يستحسن الغرب الصهيونية ويراها منسجمة مع حقوق الإنسان، هذا شأنه.

هو الآثم الذي اضطهد اليهود وانتهك حقوقهم، والشاهد: مسألة دريفوس التي هي في العمق، دلالة على قصور في الثورة الفرنسية لجهة عدم التزامها مبدأ المساواة في المواطنة.
أما في منطقتنا من العالم فالصهيونية عنصرية بامتياز، هي كذلك بالإجماع المطلق لكل سكان المنطقة، ويشهد إعلاميو الغرب على توصيف سكان المنطقة للصهيونية بأنها عنصرية.

السؤال المطروح أمام القادة العرب في الدوحة: ألا ترون أن من الضروري أن تعبروا عن مشاعر الرأي العام العربي الذي يرى بغالبيته الساحقة، بل بمجموعه، أن الصهيونية عنصرية؟ أليس من العجز غير المقبول أن تصمتوا عن العنصرية الصهيونية، وكأنكم بذلك تعبرون عن مشاعر الرأي العام الغربي لا عن مشاعر الرأي العام في بلادكم؟ أليس من كرامتكم أيها القادة العرب، أن تؤكدوا ما أعلنتم اقتناعكم به ثلاثاً بشأن دعم القرار/3379/ والتصدي لمحاولات إلغائه؟

أيها القادة العرب:

لقد حدد شهداء غزة موعداً للقرار /3379/ في مؤتمر دربان الثاني. سارعوا إلى الموعد، اذهبوا بأنفسكم لا بممثليكم. أعلنوا في قمتكم بالدوحة، نيتكم الذهاب. موعدكم في جنيف مقدس. مشاركتكم في دربان الثاني يضع مؤتمر مناهضة العنصرية في موضع الأهمية الذي ينبغي أن يوضع به على جدول أعمال العالم. بإعلانكم في الدوحة المشاركة في مؤتمر دربان الثاني تنقذون من الإلغاء أو التقزيم ذلك المؤتمر الذي تبذل محاولات استثنائية لإلغائه أو لتقزيمه.

أثرت موضوع إعادة الاعتبار للقرار /3379/ في مؤتمر منتدى الفكر العربي الذي عقد في عمّان يومي 3 و 4 آذار 2009. في جلسة الختام علق رئيس المنتدى على ما قلت. ولم تتح لي فرصة للرد، إذ بالتعليق انتهت الجلسة. رئيس المنتدى هو الأمير الحسن. وسموّه وأنا هما العربيان الوحيدان اللذان اضطلعا بمهمتين في متابعة مؤتمر دربان الأول الحكومي. قال الحسن: إعادة الاعتبار للقرار أمر هام ولكنه يتطلب أولاً ترميم البيت العربي. أقول من دمشق لرئيس المنتدى وللزملاء الكرام المشاركين في مؤتمر عمّان: السعي لإعادة الاعتبار للقرار/3379/ إنما هو، في جوهره، أكثر المحاولات جدية لترميم البيت العربي. أؤمن إيماناً عميقاً بأن كل عربي، بما في ذلك كل حاكم عربي، إنما يؤمن إيماناً عميقاً بأن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري، كما قررت الجمعية العامة يوم 10/11/1975.

هل ستنجح محاولة إعادة الاعتبار للقرار؟ العمل وبعده يأتي الفشل أو النجاح. وقل اعملوا، والسلام عليكم ورحمة الله.

صباح الاثنين 16/3/2009 

(انتهى)

(4)

أهم معالم التغطية الإعلامية السورية

لحملة الرابطة السورية للأمم المتحدة
حظيت حملة الرابطة السورية للأمم المتحدة بتغطية واسعة في وسائل الإعلام السورية، المرئية والمقروءة.. اخترت أن أنشر هنا ثلاثة تقارير عن هذه الحملة في كل من الوطن (19/3/2009) والبعث (24/3/2009) والوطن (25/3/2009). وأعبر عن الشكر للإعلاميين النشطين المقتدرين محمد كفينة من الوطن، وتفيد أبو الخير من البعث. 

ـ آ ـ
جمعيات أهلية تطالب بإعادة إحياء قرار مؤتمر دربان 

المساوي بين الصهيونية والعنصرية:

الوطن: 19/3/2009 

أقامت الرابطة السورية للأمم المتحدة بالتعاون مع اتحاد الكتاب العرب والكتاب الفلسطينيين وعدد من الجمعيات، صباح أمس ندوة حوارية في مقر اتحاد الكتّاب العرب بدمشق لإعادة الاعتبار إلى القرار /3379/ المساوي بين الصهيونية والعنصرية بمؤتمر دربان الحكومي. وأكد المشاركون في الندوة ضرورة مطالبة القادة العرب لتفعيل القرار الصادر عام/1975/، الذي أكد أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري. وطالب رئيس اللجنة الدولية جورج جبور التي أنشأها «منتدى بيروت العالمي لإعادة الاعتبار إلى القرار، طالب الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتوجيه رسائل إلى الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنصرية تطالب بإعادة الاعتبار إلى القرار، مشدداً على ضرورة تذكير القادة العرب باتخاذ إجراءات، تسهم بإعادة الاعتبار إلى القرار /3379/، وذلك خلال القمة العربية المقبلة المقرر عقدها في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكد جبور أهمية أن يقوم مؤتمر القمة العربية المقبل بمخاطبة المنظمات الإقليمية الحكومية لتفعيل القرار، وعلى رأسها منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الوحدة الإفريقية ومنظمة دول عدم الانحياز.

من جانبه أكد رئيس اللجنة العربية لدعم الانتفاضة أحمد عبد الكريم أن إسرائيل عرفت نفسها بعد حرب تموز والعدوان على قطاع غزة بوصفها دولة إجرامية وعنصرية، لافتاً إلى أن الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة تشير إلى مدى التطرف الذي يشهده الشارع الإسرائيلي.

وقال: «أمامنا الكثير من الأحداث القريبة التي يمكن أن نستغلها لإحياء القرار، خصوصاً أن أحداث العدوان الأخير على القطاع فتحت آذان العالم على خطورة السياسة الإسرائيلية على السلام العالمي».
من جهته أكد الكاتب عبد الحسين شعبان أن فرصة استغلال القرار/3379/ مستمرة لتشكيل اصطفاف باتجاه دمغ الصهيونية بالعنصرية، مطالباً بتكثيف الجهود لتشكيل هيئة عربية دولية لدعم القرار.

بدوره طالب رئيس اتحاد الكتاب العرب حسين جمعة بعقد مؤتمر في دمشق لإعادة إحياء القرار، لافتاً إلى أن اتفاقيات السلام ساهمت في «قتل القرار».

وأكد نائب رئيس الرابطة السورية للأمم المتحدة محمد خلف ضرورة معاقبة المسؤولين الإسرائيليين على الجرائم العنصرية التي تم ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مطالباً بدعم الجهود الرامية إلى تحويل محاكمة المسؤولين الإسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية، في الوقت الذي أشار فيه الكاتب فتحي رشيد إلى أن نظرية الصهيونية لا تستند إلى أسس علمية صحيحة.

من جانبه شدد المنفذ العام للحزب السوري القومي الاجتماعي في دمشق سمير حجار على ضرورة التوجه إلى الجهات الحكومية الدولية ذات المصلحة في تفعيل القرار /3379/ وفي مقدمتها إيران وتركيا ودول أميركا الجنوبية، مقترحاً إنشاء موقع الكتروني يبث الجرائم الإسرائيلية على شبكة الانترنت.

ـ ب ـ
«الصهيونية شكل من أشكال العنصرية»

دعوة إلى إحياء القرار الأممي رقم /3379/
البعث24/3/2009

«الصهيونية تساوي العنصرية» عبارة ظهرت على الملأ وتلقفتها الصحف واللوحات الفنية وشاشات البث بعد جلسة تاريخية نادرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من تشرين الثاني عام/1975/ أعلنت فيها أن الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري. وفي شهور قليلة تكونت ثقافة شبه عالمية تستند إلى أن العنصرية في العصر الحديث وقفت على ثلاث أرجل: النازية والأبارتيد والصهيونية، الأمر الذي زاد الأعباء على "إسرائيل" فتحركت في اتجاه استصدار قرارات وطنية في الولايات المتحدة وأوروبا لمحاسبة ما تسميه «معاداة السامية» لكنها استطاعت قبل ذلك أن تحصل على قرار يلغي القرار/3379/. 

الثقب الجديد صنعته دربان في جنوب إفريقيا في أمسية الثامن من أيلول عام/2001/ أي قبل ثلاثة أيام من الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة. وبالرغم من أن مؤتمر دربان غير الحكومي نجح في إقرار ضرورة المطالبة بإعادة الاعتبار إلى القرار/3379/، إلا أن المؤتمر الحكومي بعد ذلك فشل في هذه المهمة.

وفي سياق العمل من أجل إحياء هذا القرار الذي يساوي الصهيونية بالعنصرية عقدت صباح الأربعاء الماضي18/3 ندوة حوارية في مقر اتحاد الكتاب العرب في سورية دعت إليها اللجنة الدولية لإعادة الاعتبار للقرار //3379// التي أنشأها منتدى بيروت العالمي الذي عقد بين16 و18/1/2009. 

شارك في الندوة ممثلون عن الرابطة السورية للأمم المتحدة واتحاد الكتاب العرب في سورية، والمؤتمر القومي الإسلامي واتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين.

ترأس د. جورج جبور جلسة الحوار، وهو رئيس الرابطة السورية للأمم المتحدة ورئيس اللجنة الدولية التي انبثقت عن منتدى بيروت، وقدم د. جبور توضيحاً لضرورة العمل بسرعة والتحرك الجاد في هذه المرحلة، حيث يصادف يوم 21/3/2009 اليوم العالمي لمناهضة العنصرية ولاستثمار فرصة مؤتمر دربان الحكومي الثاني الذي يعقد في جنيف من 20 إلى 24/4/2009، حيث حدد شهداء غزة موعداً للقرار /3379/، مؤكداً أن المشاركة العربية على مستوى الزعماء تضع مؤتمر مناهضة العنصرية على درجة الأهمية التي ينبغي أن يوضع فيها على جدول أعمال العالم والسعي لإعادة الاعتبار للقرار المذكور إنما هو في جوهره أكثر المحاولات جدية لترميم البيت العربي مع اليقين بأن كل عربي بما في ذلك كل قائد أو زعيم عربي إنما يؤمن إيماناً عميقاً بأن كل أشكال العنصرية والتمييز العنصري تعبر عنها الصهيونية تعبيراً حقيقياً في كل ممارساتها على الأرض العربية وخارجها.

وتحدث د. محمد خلف أستاذ القانون الدولي الجنائي عن ضرورة متابعة العمل في ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة والاستفادة من كل نظام قضائي يستطيع قبول دعاوى ضد من أصدر قرارات عسكرية أدت إلى دمار وإبادة جماعية في جنوب لبنان وغزة على غرار ما حدث في يوغسلافيا وتفعيل القوانين الجنائية العربية بمنحها الصلاحية الشاملة لكي تطال بها كل المجرمين الصهاينة وحلفائهم لكي لا يفلتوا من العقاب.
وأشار د. خلف في مداخلة إلى ميثاق اليونسكو الذي يرفض العنصرية والتصريح الذي صدر عن هذه المنظمة في 8/حزيران/1951 حول التمييز العنصري كذلك الإعلان الذي صدر عن العنصرية والذي أقره المؤتمر العام لليونسكو بالإجماع في دورته العشرين بتاريخ 27/11/1978.

في حين كشف د. عيسى درويش وهو سابقاً وزير سوري ومندوب سورية لدى جامعة الدول العربية عن رسائل مؤكدة بعث بها الأمريكيون إلى الجامعة العربية يعلنون فيها رغبتهم بإلغاء القرار/3379/ «تسهيلاً لعملية السلام» مشيراً إلى أن اللجنة لن تستطيع التعويل على الموقف العربي، ولذلك فإن مهمتها صعبة للغاية، ولا تملك إلا أن توجه رسائل للحكومات ولمنظمات المجتمع المدني بشكل مدروس ومنظم مع ضرورة متابعة الموضوع جدياً بإنشاء لجنة مستمرة خاصة بهذه القضية.

د. نزار بني المرجة رئيس فرع ريف دمشق لاتحاد الكتاب العرب ألمح إلى أن الفرصة في هذه المرحلة متاحة دولياً للتحرك في هذا الإطار، مستنداً إلى عدة معطيات منها: وضع الكيان الصهيوني حالياً، وحالة شبه العزلة التي يعيشها من آسيا وأمريكا اللاتينية وبعض إفريقيا، وقرار الرئيس أوباما بفصل ميزانية إسرائيل عن ميزانية الولايات المتحدة، الأمر الذي يفرق بين قرار الميزانيتين، ويجعل تمويل الكيان الصهيوني مشابهاً ومقارناً لمساعدة أية دولة حليفة أخرى، بعد أن كان الجزء المخصص لميزانية الولايات والمتعلق بإسرائيل أمراً واقعاً لا جدال فيه.

واتفق جميع المشاركين في الندوة على الخروج بتصريح ختامي يقدمونه إلى الجامعة العربية وإلى مؤتمر القمة العربية في الدوحة مع ضرورة متابعة مؤتمر دربان الحالي بكل تفاصيله من خلال شبكة الانترنت.

التصريح الختامي للندوة

وقد صدر في ختام الندوة تصريح جاء فيه: إن المشاركين يرون ضرورة أن يبذل القادة العرب في مؤتمر القمة الذي سيعقد في الدوحة يومي 27 ـ 28/3/2009 جهودهم لإعادة الاعتبار للقرار/3379/ لاسيما أن القادة العرب كانوا قد أقروا في مؤتمر القمة الإسلامية الذي عقد في الكويت عام/1987/، والقمة العربية التي عقدت في بغداد عام/1990/ والقمة الإسلامية التي عقدت في داكار في/1991/ ضرورة دعم القرار والتصدي لمحاولات إلغائه.

كما رأى المشاركون أن العدوانيين الإرهابيين العنصريين على لبنان عام 2006 وعلى غزة عام 2008 ـ 2009 والحصار الجائر المفروض والمستمر على غزة والذي يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان يقدمان أرضية صالحة لتوصيف الصهيونية بأنها شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري طبقاً لميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية الملزمة الخاصة بتعريف العنصرية والتمييز العنصري.

وختم المشاركون مطالبتهم قادة الدول العربية بالتصدي لمحاولة إلغائه وإلى ضرورة تذكير الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في عدوانها الأخير على غزة والحصار الجائر على غزة والممارسات العنصرية ضد المواطنين العرب الذين بقوا في أراضيهم منذ عام/1948/ وتجريف بيوت المواطنين المقيمين في القدس والتي تشكل انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان.

ـ ج ـ
ندوات متواصلة لـ « الرابطة السورية للأمم المتحدة»:

إعادة الاعتبار إلى القرار /3379/ المساوي بين الصهيونية والعنصرية:
الوطن: 25/3/2009 

تستمر الرابطة السورية للأمم المتحدة واتحاد الكتاب العرب بعقد مجموعة من الفعاليات التي ترمي إلى مواصلة الجهود لإعادة الاعتبار إلى القرار/3379/ المساوي بين الصهيونية والعنصرية في مؤتمر دربان الحكومي. ومن المقرر أن يتم عقد ندوة حوارية حول هذا الموضوع في الساعة الحادية عشرة من صباح هذا اليوم الأربعاء في مقر اتحاد الكتاب العرب بدمشق، على أن يتم عقد ندوات أخرى تفاعلية كل يوم أربعاء حتى حلول الثاني والعشرين من الشهر المقبل.

وأكد رئيس الرابطة السورية للأمم المتحدة جورج جبور، في اتصال هاتفي مع «الوطن» أن الرابطة تسعى إلى تكثيف الفعاليات الرامية إلى إعادة الاعتبار إلى القرار/3379/، لافتاً إلى أن الجمعيات الأهلية المنظمة للندوات تسعى نحو بلورة موقف موحد يدفع نحو إعادة تأكيد أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري. وأوضح جبور أن أمين عام البرلمان الانتقالي العربي عدنان عمران وزير الإعلام السوري الأسبق سيشارك في ندوة اليوم، بعد أن وافق البرلمان على تكثيف الجهود الرامية لتفعيل القرار/3379/. وقبل أسبوع أقامت الرابطة السورية للأمم المتحدة مع مجموعة من الجمعيات الأهلية ندوة حوارية لإعادة الاعتبار إلى القرار/3379/، حيث أكد المشاركون ضرورة مطالبة القادة العرب بتفعيل القرار الصادر عام/1975/ الذي اعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز العنصري.

(5)

رسالة مفتوحة إلى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي 

من اللجنة الدولية لإعادة الاعتبار للقرار /3379/(
معالي الأستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو الموقر

الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي ـ جدة

أطيب التحية وبعد:

نوجه إلى معاليكم هذه الرسالة المفتوحة بمناسبة انعقاد الدورة (36) لوزراء خارجية الدول الإسلامية لنسألكم التكرم بوضع بند على جدول الأعمال يختص بضرورة سعي المنظمة التي تقودونها وحكومات الدول الأعضاء فيها لإعادة الاعتبار للقرار(3379) الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10/11/1975 وتقرر بموجبه أن "الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري". ألغي القرار في 16/12/1991، تسهيلاً لمؤتمر مدريد.

تعلمون معاليكم أن قمتين إسلاميتين (1987 و 1991) قررتا دعم القرار والتصدي لمحاولات إلغائه، كما تعلمون أن المنظمات غير الحكومية في مؤتمر دربان الأول طالبت بإعادة الاعتبار لهذا القرار. وقبل أربعة أسابيع وتحديداً 22/3/2009، قرر البرلمان العربي الانتقالي في دورته بدمشق المطالبة بإعادة الاعتبار للقرار المذكور. وبصفتكم الأكاديمية المتميزة نذكر لكم أن اتحاد الجامعات العربية (وهو من عائلة منظمات جامعة الدول العربية) أكد في مقرراته أن كل فقرة من ديباجة القرار المفصلة تستحق أن تعقد من أجلها ندوة أكاديمية خاصة، وتعلمون أن القرار لم يتم إلغاؤه بعد عقد ندوة أكاديمية ولا حتى بعد مناقشة سياسية. لقد ألغي دون مناقشة ولم تصدر له حيثيات تبرر إلغاءه مع العلم أن إسرائيل لم تغير من طبيعتها العنصرية بل تمادت فيها.

معالي الأمين العام:

شمائلكم الشخصية وقامتكم الأكاديمية ومهمتكم الرسمية تهيب بكم لمتابعة مسعى إعادة الاعتبار لهذا القرار، ذي المصداقية الثابتة على الأرض، وتهيب بكم للعمل بهذا الاتجاه عن طريق مختلف الوسائل المتاحة لكم وفي كل المناسبات الملائمة، وأولها اليوم: دورة وزراء خارجية الدول الإسلامية في دمشق.

دمشق    /5/2009

عن اللجنة: 

الرئيس الدكتور جورج جبور


الإضافة الثانية عشرة: فلسطين أرض أجداد الفلسطينيين.

هل استجاب قداسة البابا يوم 13/5/2009، 
حين قال بأن فلسطين أرض أجداد الفلسطينيين،
إلى تحفظي على قول منسوب إليه تضمنته رسالتي في 19/5/2008 
في 13/5/2008 ذكرت الصحف أن قداسة البابا قال لسفير إسرائيل وهو يتسلم منه أوراق اعتماده:
"إن الكرسي الرسولي ينضم إليكم ليشكر الله على تحقيق تطلعات الشعب العبري بامتلاك منزل على "أرض أجداده".
ثم في 14/5/2009 (بعد عام ويوم) ذكرت الصحف ـ ومنها الانترناشنال هيرالد ترببيون وعنها آخذ ـ أن قداسة البابا قال للفلسطينيين في ساحة المهد ببيت لحم أنه " بعد عقود من المعاناة لديكم حق في وطن ذي سيادة في أرض أجدادكم ضمن حدود معترف بها دولياً".
أحببت أن أسجل تحفظي على ما نسب إلى قداسة البابا من أن فلسطين أرض أجداد الشعب العبري. كان ذلك عبر رسالة في 19/5/2008. ثم ثارت لدي شكوك في أن قداسته لم يقل حرفياً ما نسب إليه. وقد أوضحت ذلك في تعقيب على الرسالة.
لقداسة البابا وحده أن يقول إن كان عرف برسالتي وتأثر بها أم لم يعرف ولم يتأثر، ولن يفعل. إلا أن تسلسل الأحداث يجيز الزعم بأنه استجاب إلى ما سألته إياه، إلى أن يثبت العكس. أقول هذا دون أن أدخل في تقييم عام للزيارة رغم أن شعوري مستقر في أن توقيت القيام بها في أسبوع ضمنه منتصف أيار (يوم النكبة) لم يكن توقيتاً مناسباً. 
ثم أني أستحسن من قداسته أن يقوم بعمل ذي صلة بما سبق أن سأله أن يقوم به أحد كبار رجال الدين من رعيته: "من الملح إيضاح التأويل الكاثوليكي لهذه المسألة (مسألة الأرض التي وعد الله بها إسرائيل في التوراة)حتى يتمكن المؤمنون من تلقي التوراة بمجملها وبحقيقتها". والنص ـ بحرفه ـ منشور في نهاية هذه الإضافة، وبعده صورة ما ورد في الجريدة الأمريكية، وما ورد أيضاً في جريدة السفير اللبنانية.
رسالة إلى قداسة البابا بندكتوس السادس عشر بتاريخ 19/5/2008
بمناسبة حديثه عن عودة اليهود إلى أرض أجدادهم
وإجابة السفير البابوي بدمشق بتاريخ 8/6/2008
ظهر في جريدة السفير الخبر التالي:
(البابا يشكر الله لامتلاك اليهود أرض أجدادهم!
دعا البابا بندكت السادس عشر، لدى تسلمه أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد لدى الفاتيكان مردخان لوي أمس، إلى «سلام عادل يحل النزاع» الإسرائيلي الفلسطيني.
وقال البابا، خلال لقائه السفير الإسرائيلي الجديد وهو الخامس منذ إقامة العلاقات بين الدولة العبرية والفاتيكان في العام 1994، «مرة جديدة أعبر عن أمنياتي الصادقة لمناسبة الذكرى الستين لإقامة دولة إسرائيل».
وأضاف «إن الكرسي الرسولي ينضم إليكم ليشكر الله على تحقيق تطلعات الشعب العبري بامتلاك منزل أجداده».
وتابع البابا إن الفاتيكان «يأمل في أن يحل فرح أعظم سريعاً حين يعم سلام عادل يقود إلى تسوية النزاع مع الفلسطينيين». وأشار إلى «حاجة إسرائيل المشروعة إلى الأمن والدفاع»، مشدداً على أن «لكل شعب الحق في امتلاك فرصة للازدهار». وطلب من السفير «حض حكومته على السعي لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني»، وأن تسمح إسرائيل للفلسطينيين «للانتقال إلى أماكن صلاتهم».
وأشار البيان إلى أن البابا بحث مع لوي «المخاوف بشأن التراجع في عدد السكان المسيحيين في الشرق الأوسط، ومن ضمنه إسرائيل بسبب الهجرة». وجدد دعوته إلى «حل المشاكل حول أملاك الكنيسة والضرائب وتخفيف القيود على تأشيرات الدخول لرجال الدين الكاثوليك»).
                      انتهى النص
قرأت الخبر فوجدت من الواجب الإفادة من صداقتي مع سعادة القاصد الرسولي ـ أي السفير البابوي ـ في دمشق، وهو دائم التحدث عن مشاعره الشخصية إزاء الظلم الموقع بالفلسطينيين. وجهت بخط اليد، عن طريق الفاكس، رسالة إلى قداسة البابا بعناية السفير، وأرفقت بها بياناً أصدرته الرابطة السورية للأمم المتحدة بمناسبة يوم الذكرى الستين لإعلان قيام "إسرائيل". بعد مدة ليست طويلة وردتني من السفير رسالة تفيد بأنه وجه رسالتي إلى روما.
وفيما يلي نص الرسالة ومرفقها:
صاحب القداسة البابا بندكتوس السادس عشر كلي الطوبى والاحترام.
بعناية صاحب السيادة القاصد الرسولي في سورية جزيل الاحترام.
أطيب التحية وبعد:
نسبت إلى قداستكم صحف 13/5/2008 أنكم قلتم لسفير إسرائيل:
«إن الكرسي الرسولي ينضم إليكم ليشكر الله على تحقيق تطلعات الشعب العبري بامتلاك منزل على أرض أجداده».
إذ قرأت ما سبق رأيت أن من واجبي الإنساني أن أرفع إلى قداستكم صورة بيان أصدرته "الرابطة السورية للأمم المتحدة" ـ وأتشرف برئاستها ـ يعالج الموضوع نفسه الذي تحدثت به كلماتكم، ولكن من موقع القانون الدولي وحقوق الإنسان والشعوب. جاء إصدار البيان بمناسبة يوم 15/5/1948. إي في الذكرى الستين لقيام إسرائيل، وبالأحرى لنكبة الإنسانية في فلسطين.
يا صاحب القداسة: 
أشكركم إذ ورد ـ مع ما قلتموه أعلاه ـ تأكيدكم على اهتمامكم بمسيحيي الشرق الأوسط. وعلى حد ما أعلم عن هؤلاء المسيحيين ـ وأنا منهم ـ أن معظمهم يتفق مع بيان الرابطة في كيفية النظر إلى الموضوع الذي كانت عنه الأسطر الأولى من هذه الرسالة وهي مقطفة مما نسبته إليكم الصحف.
في وسائل الإعلام أقوالكم وفيها أيضاً بيان الرابطة. إذن فمن المنطقي توقعكم أن تروا هذه الرسالة في وسائل الإعلام.
انتهى نص الرسالة وفيما يلي مرفقها:
الرابطة السورية للأمم المتحدة 
المشهرة بقرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 1003/2005 وتاريخ 30/5/2005 المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم /24/ لعام 2005.
بيان بمناسبة الذكرى الستين لنكبة الإنسانية في فلسطين
في 15/5/1948، فبل ستين عاماً كانت نكبة فلسطين. فإذا أمعنا النظر في أحداث ذلك اليوم المشؤوم، تبينا أنه لم يكن يوم نكبة فلسطين بقدر ما كان يوم نكبة الإنسانية في فلسطين. وهي نكبة مستمرة حتى الآن. وأحدث مظاهرها صمت مجلس الأمن الدولي عن المحرقة الهولوكستية التي تتعرض لها غزة منذ بضعة أشهر وما تزال.
من المؤلم جداً لكل معني ببناء السلم في العالم على قاعدة ميثاق الأمم المتحدة، والرابطة السورية للأمم المتحدة معنية بذلك، أن نكبة الإنسانية في فلسطين لم تحدث فقط نتيجة أعمال سياسية وعسكرية وإرهابية قامت بها قوى عالمية إما مباشرة أو بدعمها قوى محلية، بل أتت أيضاً نتيجة قرارات اتخذتها الأمم المتحدة في مخالفة صريحة لميثاقها.
ففي 29/11/1947 كان قرار تقسيم فلسطين الذي ما يزال تبنيه موضع انتقاد شديد يوجهه فقهاء القانون الدولي واختصاصيو الأمم المتحدة المتمسكون بنص الميثاق وروحه. وقبل ذلك بربع قرن، في عام 1922، كانت تضحية عصبة الأمم بالعهد الذي قامت عليه، وبالقانون الدولي، حين وافقت، في صك الانتداب، على وعد بلفور الذي هو، في أهم معانيه، فرض لتفسير ديني معين على مصير أرض لا يؤمن شعبها بلك التفسير الديني. وفي هذا الإطار من الأفكار ترى الرابطة السورية للأمم المتحدة أن الواجب الأول لكل أنصار السلم بين الأديان في العالم، والتعبير علناً عن استهجانهم وعد بلفور، والطلب إلى الحكومة البريطانية الاعتذار عنه، لأنه ينهض على أساس إكراه ديني لا ينسجم مع ما ينبغي أن يسود بين الأديان من وئام. ومن المثير للفكر أن الكيان الصهيوني يلح منذ مدة، ولا سيما بمناسبة العام الستين لقيامه، أنه كيان لليهود فقط. وهذا الموقف هو انتهاك جديد لقرار تقسيم فلسطين، وانتهاك جديد أيضاً لوعد بلفور بالذات، الذي ضمن "عدم الإخلال بالحقوق المدنية والدينية للجماعات غير اليهودية المقيمة في فلسطين". وفي هذا المجال توجه الرابطة التحية إلى مؤتمر الأحزاب العربية لأنه تبنى وجهة نظرها بشأن الاعتذار.
بمناسبة الذكرى الستين لنكبة الإنسانية في فلسطين ترى الرابطة السورية للأمم المتحدة أن من واجبها الطلب إلى منظمة الأمم المتحدة، ولا سيما إلى مجلس الأمن والجمعية العامة ـ وهما جهازاها السياسيان ـ التصدي للاحتلال الإسرائيلي والعمل على إنهائه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. إن الرابطة السورية للأمم المتحدة، إذ تضع أمام الجميع رؤيتها بشأن قضية فلسطين، فإنها تهيب بكل أنصار ميثاق الأمم المتحدة في أي ركن من أركان المعمور المشاركة الفعالة في النشاطات التي تنهض بها هيئات عديدة في العالم تأكيدا على حقوق الفلسطينيين المشروعة وأولها حق العودة.
وهذه صورة الرسالة إلي من سعادة السفير البابوي في دمشق
تصلني بانتظام أسبوعية الفاتيكان: المراقب الروماني. نظرت في وقت لاحق إلى النص الحرفي لكلمة قداسة البابا. لم أجد تعبير «على أرض أجدادهم». في الشهر العاشر من عام /2008/ كنت في جنيف أساهم في اجتماعات التحضير لمؤتمر دربان الثاني. فهمت من رئيس وفد الفاتيكان إلى الاجتماعات أن تعبير «أرض أجدادهم» اختلاق إعلامي أغضب الدوائر الفاتيكانية. والسؤال هنا: هل نشر القاصد الرسولي في لبنان ـ حيث تصدر جريدة السفير ـ أو في الدول العربية الأخرى التي نشرت صحفها تصريحات البابا، إيضاحاً لحديث البابا؟ ألا يستحق الرأي العام العربي اهتمام مبعوثي الفاتيكان؟
ثم أنني أنشر هذه الإضافة لأن ثمة أنباء تتحدث عن اعتزام قداسة البابا زيارة القدس والأماكن المقدسة في أيار مايو /2009/. من المفيد جداً أن يتوجه الجهد العربي لمزيد من التنسيق مع الفاتيكان بشأن قضية فلسطين.
وأحب هنا أن أثبت ما أوردته جريدة المراقب الروماني (بالفرنسية 28/10/2008 ص/24/) على لسان المونسنيور غي ـ بول نجيم عن فكرة الأرض الموعودة. انتقد سيادة المونسنيور آخذي فكرة «الأرض الموعودة»، بحرفيتها، اعتماداً على العهد القديم. للمونسنيور كل تقديري. وهنا ما ورد في الجريدة بالأصل الفرنسي:
وترجمته:
تشكل القراءة السياسية والإيديولوجية للكتاب المقدس عقبة أمام المؤمنين، ولا سيما فيما يختص بمسألة الأرض التي وعد الله بها إسرائيل في التوراة. البعض يتعامل مع هذا الوعد حرفياً حتى اليوم. وإنه من الملح إيضاح التأويل الكاثوليكي لهذه المسألة حتى يتمكن المؤمنون من تلقي التوراة بمجملها وبحقيقتها.
وأختم مُثبتاً:

1ـ صورة ما ورد في جريدة انترناشينال هيرالد ترببيون الأمريكية التي تصدر في باريس بتاريخ 14/5/2009. ص8 عن حق الفلسطينيين في وطن ذي سيادة على أرض أجدادهم:
In earlier remarks, Benedict told Palestinians before a mass in manger square that after decades of suffering, they had a right to a sovereign homeland "in the land of your forefathers, secure and at peace with its neighbors, within internationally recognized borders."

2ـ وما ورد في السفير 14/5/2009. ص+ 14
خلال قداس أقيم في ساحة المهد في الهواء الطلق بمشاركة الآلاف وحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال البابا «أرجوا أن تكونوا واثقين من تضامني معكم في العملية الشاقة لإعادة الإعمار التي تنتظركم، وأدعو أن يرفع الحصار قريباً». وأعرب عن «تعاطفه الشديد» مع ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع، والتي استمرت /22/ يوماً وأدت إلى استشهاد /1500/ فلسطيني. 
وتابع بندكت متوجهاً إلى عباس «سيدي الرئيس، الكرسي الرسولي يدعم حق شعبكم في وطن فلسطيني يتمتع بالسيادة على أرض أجداده، وطن آمن يعيش بسلام مع جيرانه داخل حدود معترف بها دولياً».
                                 (انتهى)
الإضافة الثالثة عشرة: وجهة نظر في الموازنة بين الحقائق العلمية وبين الجهود التعبوية.

وجهة نظر في الموازنة بين الحقائق العلمية وبين الجهود التعبوية
في العمل من أجل قضية فلسطين: تقرير كامبل بنرمان مثالاً
تثار أحياناً في العمل من أجل قضية فلسطين، مسألة حساسة هي معايير الموازنة بين الحقائق العلمية وبين الجهود التعبوية. من الممكن صوغ هذه المسألة على النحو التالي: إذا تعارضت الحقائق العلمية مع الجهود التعبوية فلمن تكون الغلبة؟ هل نتبنى الحقائق العلمية حتى لو كان لها أثر النيل من الجهود التعبوية أم نتبنى الجهود التعبوية حتى لو تناقضت مع الحقائق العملية ؟ 
والجواب سهل لدى البعض، صعب لدى غيرهم.
سهل لدى مَنْ همه الوحيد الحقائق العلمية ، وسهل لدى مَنْ همه الوحيد الجهود التعبوية. حذف وجهة النظر الأخرى جواب سهل . 
أما الجواب الصعب فالتوفيق بين الحدين. فإذا كان أفضل الحقائق العلمية ما يساهم في الجهود التعبوية، وأفضل الجهود التعبوية ما يستند إلى الحقائق العلمية، فكيف العمل إذا استندت الجهود التعبوية إلى "لا حقائق" علمية ؟ وإذا ساهمت الحقائق العلمية في النيل من الجهود التعبوية؟
ثم فلنتذكر وبفطنة: ليس كل ما يصنف على أنه حقائق علمية هو، بالنظر الانتقادي ، حقائق علمية. العلم عملية مستمرة، وليس دائماً أمراً محسوماً بالكلية. 

ومعنى ما سبق، في الصعيد العملي، واضح: لكل حالة تناقض بين الحقائق العلمية وبين الجهود التعبوية خصائص تميزها. وفي ضوء هذه الخصائص قد تتحدد الكيفية التي يتم بها حل التناقض . 
وفي الحالات الثلاث التي أوردها هنا إضاءات على ما سبق إيراده من نظرات تحليلية. وأزعم أن ثمة من سوف يرى في الحالات الثلاث إسهاماً في جهودنا التعبوية، وأن من المبرر إبقاؤها كما هي دون توجيه نظرة انتقاديه إليها.  
الحالة الأولى: يوم الجمعة 5/12/2008، فهمت مما سمعت من إذاعة دمشق أن زوجة بلفور ضُبطت عارية مع ضابط بريطاني، واستطاع اليهود تصويرها. أطلعوا بلفور على الصور وهددوه ، فصدر الوعد. لديَّ انطباع بأن الحكاية السابقة ـ كما فهمتها ـ عارية عن الصحة. 
الحالة الثانية : وردني عبر البريد الالكتروني يوم 7/12/2008 من السيد جاد الله صفا (البرازيل) مقال عنوانه «البرازيل بين قرار التقسيم والتضامن مع الشعب الفلسطيني». يذكر المقال ـ ضمن ما يذكره ـ دوراً للسيد أوزفالد ارانيا، وزير خارجية البرازيل، في صدور قرار التقسيم.  ينسب المقال إلى المؤرخ فابيو كوفمان «بأن اللوبي الصهيوني اكتشف بأن أرانيا كان معجباً جداً بأمراة يرغبها، وأن هذه الرغبة كانت العامل المحرك للوبي الصهيوني لإغراء أرانيا بأن تلك المرأة ستكون برفقته بالفندق بنفس الليلة التي يتم فيها إقرار مشروع التقسيم بالجمعية العامة». هل هذه الحكاية دقيقة؟ من هو المؤرخ كوفمان؟ أين نجد المرجع؟ ليس ثمة ما يمنع أن تكون الحكاية دقيقة. يلجأ الصهاينة ـ كما يلجأ غيرهم ـ إلى أساليب مشابهة في متابعة أهدافهم. لكن تولدت لديَّ شكوك في صحة ما وردني، وبالطبع لا ألزم غيري بشكوكي. ولكي تتبدد شكوكي أود أن أرى اثباتاً يقنعني بالحكاية.
الحالة الثالثة: في زاوية عنوانها نقطة آخر السطر (جريدة الأسبوع الأدبي 17/5/2008 الصفحة الأخيرة) قرأت مقالاً عنوانه «ملاحظات نقدية حول تاريخ الجريمة الكبرى» 
الصديق العزيز صاحب المقال ألقى الضوء على وثيقة كامبل ـ بنرمان الشهيرة. لمَّا كانت لدي تحفظات على ما قرأت فقد كتبت مقالاً أرى من واجبي إعادة نشره هنا، لأن جريدة الأسبوع الأدبي لم تشأ نشره: 
تقرير كامبل بنرمان
و/39/ عاماً في البحث عن النص الإنكليزي 
(1)
أغامر فأكتب هذه الكلمات واثقاً أنها لن تزيد من عدد أصدقائي ـ في المدى القريب على الأقل ـ. إلا أن أمرين يدفعانني للإقدام على المغامرة. أولهما وجدان علمي لا يقبل المهادنة، اعتاد ـ واعتدت معه ـ على إيقاعي في صعوبات يمكن ـ في نظر معظم "أهل القلم" ـ الاستغناء عنها. 
أما ثانيهما فمحبتي وتقديري لكاتب المقال الذي تأتي هذه الكلمات تعقيباً على مقاله. 
(2)
لتقرير كامبل ـ بنرمان مكان متميز في الكتب والدراسات الخاصة بقضية فلسطين. صدر التقرير عام /1907/ وبه وصف تفصيلي لأوضاع العالم، وتحليل دقيق لمصير الإمبراطوريات. ثم إن فيه، وهنا بيت القصيد، تخوف من وحدة الأمة العربية وانبعاثها وما سوف يلحق بالغرب من نهوضها. ثم يختتم بوصفة علاجية. لكي يجهض الغرب النهوض العربي عليه زرع كيان غريب في الوسط الجغرافي للأمة العربية الواحدة، يفصل مشرقها عن مغربها. وكان الأمر وزرعت "إسرائيل".
(3)
أعادني مقال الدكتور الطيب التيزيني إلى خبرة مع التقرير تعود إلى عام 1969. في ربيع ذلك العام أقمت في بيروت أعمل في تأليف كتاب اقترحت على مركز الأبحاث الفلسطيني تأليفه، فوافق المركز ووجه إليّ رسالة تكليف. موضوع الكتاب: دراسة التماثل البنيوي بين كيانات الاستعمار الاستيطاني في العالم، ولا سيما في الأقطار الجنوبية من أفريقيا وفي الشرق الأوسط. الفكرة التي أتى بها تقرير كامبل ـ بنرمان تناسب الكتاب، بل تبدو وكأنها زاوية تأسيسية فيه. كنت أعرف الكثير عن التقرير. قرأت عنه بالتفصيل في عدة مؤلفات عربية. أما الكتاب الذي كلفت بتأليفه فكان بالإنجليزية. وأصل تقرير كامبل ـ بنرمان بالإنجليزية. إذن، كان لابد لي من العودة إلى الأصل الإنجليزي، إذ لا يصح أن أترجم عن العربية إلى الإنجليزية نصاً ذا أصل إنجليزي. عليّ أن أعود إلى الأصل. أخذت أبحث عن ذلك الأصل فلم أوفق. 
الدكتور أنيس صايغ، المدير العام لمركز الأبحاث الفلسطينية، مؤرخ محترم، وكان له في وقت لاحق أن يعين، بإجماع عربي، رئيساً لمجلس إدارة هيئة الموسوعة الفلسطينية التي تقف، ما تزال، أولى في علميتها، بين كل الموسوعات التي كتبت بالعربية. سألته عن التقرير: أين أجده؟ أخبرني بما جزعت منه وما أزال جزعاً. قال ما خلاصته، على نحو ما أذكر: لم يستطع مركز الأبحاث أن يضع يده على النص الإنجليزي، رغم أن النص العربي المتداول حديث نشر لأول مرة في النصف الأول من الخمسينات. هل النص العربي إذن مصطنع لا أصل له؟ لا يود الدكتور صايغ أن يقول ذلك. يقف عند حد: قرر مركز الأبحاث ألاّ يشير إلى ذلك التقرير طالما أن النص الإنجليزي ليس متوافراً. وبالطبع صدر كتابي ولم يكن به ذكر لتقرير كامبل ـ بنرمان. أما الدكتور صايغ فقد عبر عن رأيه، على نحو مكتوب في مقال نشرته جريدة السفير (26/7/1996).
(4)
الزمان: ربيع عام 1970. المكان: قصر الرئاسة السوري. تأتيني إحالة من رئيس الدولة، الدكتور نور الدين الأتاسي رحمه الله، يطلب فيها مني أن أنفذ ما يطلبه من الرئاسة اللواء صلاح جديد، رحمه الله، وهو آنذاك الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي. ماذا يطلب الرفيق الأمين المساعد من الرئاسة؟ يطلب النص الكامل لتقرير كامبل ـ بنرمان. وسَرَتْ في أجواء القصر أقاويل. هدف طلب القيادة الحزبية الموجه إلى رئاسة الدولة إحراج ذلك المستشار، المعين حديثاً، والذي ينكر الاعتماد على تقرير في الاعتماد عليه دعم لوجهة نظر ترى أن الغرب يتآمر على العرب لإضعافهم. 
ما العمل إذن؟ كيف أواجه الإحراج؟ أرسلت إلى القيادة أكثر النصوص العربية تفصيلاً لما يقال أنه التقرير، مأخوذاً عن كتاب للأستاذ شفيق رشيدات، رحمه الله، الذي كان أميناً عاماً لاتحاد المحامين العرب. ثم أرفقت بالتقرير ملاحظتين. الأولى منهما تبين وجهة نظر مركز الأبحاث الفلسطيني المتحفظة على التقرير. أما الثانية فأهم: ثمة وثائق أخرى ـ وأقدم ـ تثبت صحة ما أحب التقرير أن يبرهن على صحته وهو رغبة الغرب في زرع جسم غريب في قلب الوطن العربي. وبإمكان القيادة ـ إن شاءت ـ أن تسألني عن تلك الوثائق. وشاءت القيادة. سألتني، فأرسلت لها تلك الوثائق. وفهمت من رئيس الدولة، في وقت لاحق، أن توجيهاً سيصدر عن القيادة يتحفظ على تقرير كامبل ـ بنرمان إلى أن توضع اليد على نصه بالإنجليزية. 
مرت بسلام عاصفة الإحراج. أما وثائقها فمقيمة. يسرني أن أمد من يشاء بصورة عنها. ولا مانع لديّ من نشرها. 
(5)
وعلى حد علمي، لم توضع اليد حتى الآن على النص بالإنجليزية. قلت إنني جزعت، عام 1969، حين حدثني الدكتور أنيس صايغ بحديث التقرير. وقلت: إنني ما أزال جزعاً. 
نعم! ما أزال جزعاً من تواضع تمحيصنا العلمي في أقدس قضية تشغلنا وهي قضية فلسطين. مئات الدراسات التي كتبها ويكتبها علماؤنا ومفكرونا ما تزال تعتمد تقرير كامبل ـ بنرمان، دون أن يحاول أي من هؤلاء العلماء والمفكرين العودة إلى الأصل الإنجليزي، رغم انتشار الشكوك بشأن التقرير. غدا التقرير كأنه أيقونة تشهد للقومية العربية، بما في كلمة أيقونة من تحريم للمس بأي تفصيل من تفصيلاتها. 
ثم إن الأغرب من ظاهرة تقديس التقرير أن أياً من الذين يتحفظون عليه ـ وهم إلى ازدياد، ومنهم أعضاء الهيئة التدريسية في قسم التاريخ بكلية آداب جامعة دمشق، كلهم أو معظمهم ـ لم يهتموا بدراسة لا بد منها علمياً: ما هي ظروف صدور التقرير بالعربية في أوائل الخمسينات؟ ثم كيف "تناسل" تقرير لا نعرف مصدره ليصبح علماً لا يأتيه الباطل، آخر تجلياته مقال صديقنا الطيب؟ 
لن أناقش هنا موضوع الفائدة "التعبوية" في الاعتماد على التقرير. ولا ريب أن له فائدة. ولن أناقش موضوع الأضرار في الاعتماد عليه. ولن اسرد مضامين الوثائق الثابتة المحفوظة في أماكن حفظ الوثائق ـ ولها أرقامها ـ والمؤكدة على معنى تآمر الغرب لزرع جسم غريب في قلب الوطن العربي. أكتفي بأن أسأل الصديق الدكتور الطيب، وهو الأستاذ الجامعي المرموق، إيضاحاً عن مصادره. وأكتفي بمحاولة فتح الموضوع للنقاش العام المستنير، وكأنني بذلك أقوم بما وددت دائماً القيام به بدءاً من عام 1970. 
25/5/2008 
جورج جبور 

وإلى القارئ الكريم ما ذكره العلامة الدكتور أنيس صايغ عن تقرير كامبل ـ بنرمان (السفير 26/7/1996. ص19)

البروتوكولات وبنرمان

إعلامنا ...... ضدنا(
د.أنيس صايغ 

وثيقة كامبل بنرمان

إنها المثل الذي اخترته للاستشهاد به على خطا الإعلام /البحث العربي من أجل فلسطين حينما يستخدم كتابنا من إعلاميين وبحاثة، الوثيقة المذكورة أساساً ودلالة على التآمر الاستعماري/ الصهيوني على العرب عموماً وفلسطين خصوصاً. وذلك لأن «الوثيقة» غير مثبتة علمياً، حتى الآن، الأمر الذي يجعل متلقي رسالتنا يشك بها وبنا ويحكم على إعلامنا وبحثنا بالكذب أو التزوير. 

أبدأ الكلام عن «الوثيقة» بالإشارة إلى الخطأ في التسمية. فالرجل الذي تنسب الوثيقة إليه يختلف اسمه عن الصيغة التي نستعملها في أدبياتنا العربية، وهو اختلاف يبدو بسيطاً في الظاهر لكنه ليس كذلك بالنسبة إلى الغربيين. اسم الرجل ولقبه هو السير هنري كامبل ـ بنرمان. والشحطة بين طرفي الاسم الثنائي مهمة جداً. فقد كان الاسم الأصلي للرجل هنري بنرمان، ثم أضاف لقب والدته (كامبل) إلى اسمه مع وضع ـ فاصلة بين الاسمين «كامبل ـ بنرمان». وكحامل لقب سير، لابد من ذكر اسمه «الصغير» بعد اللقب وقبل اسم العائلة، حسب التقليد البريطاني. إذاً فالوثيقة يجب أن تنسب إلى «السير هنري كامبل ـ بنرمان». 

والسير هنري كامبل ـ بنرمان سياسي بريطاني اسكتلندي الأصل ولد في/1836/ وانتخب نائباً في مجلس العموم في/1866/ ورئيساً لحزب الأحرار/1899/ ورئيساً للوزارة في 1905 إلى أسبوع واحد قبل وفاته 1908. عكس سلفه في رئاسة الحكومة (السير) آرثر بلفور (المحافظ). عرف السير هنري بسياسته «المنفتحة» نوعاً ما، فأعطى الجنوب إفريقيين والأيرلنديين قسطاً أكبر من الحكم الذاتي، كما تعاطف مع العمال فسمح لنقاباتهم بحرية التظاهر والإضراب، وعين أول وزير يأتي من الطبقة العاملة.

إلى هذا الرجل نسب العشرات من الكتّاب العرب، وبعضهم من كبار الباحثين المختصين في القضية الفلسطينية، في السنوات الثلاثين الماضية حادثة يمكن تلخيصها بمايلي:

جمع السياسي المذكور عدداً من اختصاصيي الاستعمار في العالم سنة 1907 من عدد من الدول الأوروبية الاستعمارية وكلفهم وضع خطة لتأمين المصالح الإمبراطورية لأوروبا، فأوصوا بعدم السماح بقيام وحدة عربية تجمع بين ملايين العرب في غرب آسيا وشمال إفريقيا وبإقامة كيان دخيل في فلسطين قلب الوطن العربي يحول دون الوحدة في ما بعد.

ولا شك في أن الموضوع على غاية من الأهمية، فوثيقة من هذا النوع لا بد من أن تفضح السياسات الأوروبية الاستعمارية تجاه شعبنا العربي في السنوات التسعين التي مضت على عقد الاجتماع الذي انتهى بهذه الوثيقة.

لذلك ليس غريباً أن تنتقل عدوى الإشارة إلى الوثيقة والاستشهاد بها بين كاتب عربي وآخر وكل منهم يزيد كلمة هنا ورأياً هناك، حتى أصبحت الوثيقة أهم من أية وثيقة رسمية صدرت عن بلد أو هيئة ما تتعلق بمصير العرب، وحتى أصبحت لازمة تتكرر في كل بحث تاريخي أو سياسي أو إعلامي عن القضايا العربية المعاصرة وخاصة قضية فلسطين.

ولما لم يشر أي من الكتّاب إلى المصدر الأصلي ولم يقدم نصاً كاملاً أو اقتباساً مقروناً بالمرجع ولم يعرف أين هي الوثيقة (أين حفظت وأين نشرت) حسب الأصول العلمية (خاصة أن بعض الدراسات التي ذكرتها صدرت عن مؤسسات دراسية أكاديمية أو شبه أكاديمية) أخذت منذ أواخر الستينيات أبحث عن أصل الوثيقة ونصها الحرفي، واتصلت بحوالي عشرين كاتباً ذكروا الوثيقة ونصها الحرفي. فأحالني الواحد منهم إلى الآخر، وصرفت سنوات وأنا أدور في حلقة مفرغة، وتبين لي أن ليس بين كل هؤلاء الباحثين من اطّلع بنفسه على الوثيقة، بنصها أو حتى بترجمة معتمدة لها فأقنعت المرحوم الأستاذ أحمد الشقيري(وكان رئيساً لمنظمة التحرير وراعي مركز الأبحاث الذي توليت إدارته: 1966 ـ 1976) بإيفادي إلى لندن للبحث عن الوثيقة. وصرفت أسابيع هناك أنقب بين أوراق أهم مركزين للوثائق والأوراق الرسمية: المتحف البريطاني ومكتب الوثائق العامة، ولم أعثر على شيء، وقرأت معظم ما صدر من كتب عن الرجل، وسيرته الذاتية ولم يتضمن أي منها ذكراً عن الوثيقة، وذهبت إلى كمبردج، وبقيت أياماً في مكتبة «كلية المسيح» التي أودعها الرجل أوراقه. أبحث في رسائله (الكثير منها رسائل غرام إلى زوجته!) ومذكراته ويومياته ولم أصل إلى ما ينيرني حول الموضوع. وعدت إلى بيروت خائباً. ولم أيأس. نقبت في فهارس جريدة النيو تايمز لسنة كاملة /1907/. ولم تَحْوِ الفهارس خبراً، لا للاجتماع ولا للوثيقة. مع الإشارة إلى أن مؤتمراً رسمياً لشؤون الإمبراطورية البريطانية عقد في تلك السنة بحضور ممثلي المستعمرات ودول الدومنيون كما كانت الإمبراطورية تعرف (مثل الهند وأستراليا ونيوزيلندا وكندا وجنوب أفريقيا). لكن أخبار المؤتمر وأوراقه لم تتضمن شيئاً عن لجنة وتقرير من النوع الذي تتحدث «الوثيقة» عنه. 

وفي /1971/ وصلت إلى «المصدر» العربي، النبع الذي استقى منه كتابنا أخبارهم. وذلك في محاضرة طويلة ألقاها الأستاذ أنطوان سليم كنعان في دمشق، في مؤتمر للمحامين العرب، يوم 23/سبتمبر/1957. والأستاذ كنعان محام عربي معروف، من أصل فلسطيني (يافاوي)، ولد في مصر، واشتهر كمحام لامع في محكمة النقض، وخطيب وكاتب، وإعلامي للقضية الفلسطينية. وأعجب به المرحوم الشقيري فأوفده إلى عدة اجتماعات ومؤتمرات ممثلاً منظمة التحرير الفلسطينية، في دول أوروبية وأفريقية. وصدرت له حوالي عشرة كتب، وألقى محاضرات في العديد من الجامعات، وكان على علاقة جيدة مع اثنين من باباوات الفاتيكان. وكان، يوم التقيته أول مرة (1971) رئيساً لنوادي الروتاري الدولية في مصر. 

قبل أن ألقاه قرأت نص محاضرته بتمعن، وقد نشرت في كراس في/32/ صفحة، بعنوان «فلسطين والقانون». والمحاضرة كلها حول «وثيقة كامبل بنرمان» كما يسميها. 

إنه يروي باعتزاز (ومعه حق) أنه أول من «اكتشف» الوثيقة ودرسها، وأنه كان ينوي أن يضع رسالته للدكتوراه حولها (لكنه لا يخبرنا لماذا لم يفعل ذلك). ويذكر أنه نشر مقالات عدة حولها، ومن بينها مذكرة رفعها إلى قداسة البابا 26/9/1949(أي قبل المحاضرة بثمانية أعوام). ولكنه، مع الأسف، لم يذكر قط في محاضرته التي تكونت من عشرة آلاف كلمة، كلمة واحدة حول مصدر معلوماته. يكتفي بأن يقول «ثم ظهر التقرير المرتقب. فتلقفته وزارة الخارجية البريطانية وبحثته. ثم وزارة المستعمرات. وبعد ذلك اختفى. اختفى وبالأحرى دُفن..  إلى أن وقع التقرير بين يدي صحافي إنكليزي، شاءت الظروف أن يقتل في فرنسا في 1914. ثلاثون كلمة (من أصل عشرة آلاف كلمة) تتحدث عن ظهور التقرير ودفنه ثم انبعاثه حياً ثم مقتل مكتشفه ولا جواب لعشرات الاسئلة أين وضع التقرير ومن هو الصحفي الذي اكتشفه على الرغم من دفنه وأين وكيف وماذا حصل للتقرير الذي بعثه الصحافي الشاب حياً قبل وفاته وكيف وصل إلى الأستاذ كنعان كلها أسئلة بقيت من دون جواب.

هذا، في حين يسترسل الكاتب ويتوسع في خلفيات الاجتماع وتفسير حيثيات التقرير ونتائجه منذ أن وضع في 1907 حتى يوم المحاضرة في 1957. يروي أن كامبل بنرمان كان قليل الدراية بشؤون الحكم والاستعمار فلجأ إلى الخبراء وأهل الاختصاص من سبع دول استعمارية (بريطانيا وفرنسا وبلجيكيا وهولندا وإيطاليا وأسبانيا والبرتغال) وطلب منهم وضع خطة «كسعي من الاستعمار الغربي الأوروبي إلى درء خطر الشعوب الناهضة وللإشراف على هذه المناطق واستغلال مواردها ولوضع خطة سير لاستمرار السيطرة الأوروبية على العالم» وبالطبع، يأتي هذا الكلام متعارضاً جداً مع التنافس الشديد (ولا أقول مجرد التنافس) الذي كان قائماً ومعروفاً بين الدول الاستعمارية في ذلك الوقت وخاصة الدول السبع التي يسميها، وهو صراع ما كان يسمح للمسؤول البريطاني الأول (مهما كان جاهلاً) أن يطلب من خبراء الدول المنافسة لبلده أن يرشدوه إلى الطريق الذي يؤمن له حماية إمبراطوريته حاضراً ومستقبلاً، خاصة أن كنعان يتحدث هنا عن أنه سمى بعض هؤلاء الخبراء. وباستثناء واحد أو اثنين تأتي الأسماء عامة، ولا تخصيص فيها يساعد على معرفة أصحابها بالتدقيق: غيبونز وفالدين ولستر، ولنسنغ، وسميث، وديرتنغ، وزهاروف، ويصفهم بأنهم من علماء التاريخ والجغرافيا والاقتصاد والاجتماع والآثار والنفط والزراعة.

من اللافت للنظر أن المحاضرة تخلو من اقتباس مباشر واحد من التقرير، ولا إشارة إلى صفحة أو فقرة، كما أن الأمر يختلط على قارئ الكراس، فلا يعرف ما هو الكلام المنسوب إلى التقرير وما هو رأي الكاتب نفسه، إذ أنه يخلط الاثنين معاً، بلا فواصل ولا قواطع تحدد للقارئ الفرق بين النص الأصلي وبين الرأي والتحليل المتأخر.

لا شك في أن التقرير هام في حال العثور عليه والاقتباس منه مباشرة فهو من الإشارات البارزة التي ينبه الاستعمار المسبق إلى ضرورة منع وحدة العرب وغرس وتد استيطاني غريب في قلب الوطن العربي للحفاظ على المصالح الاستعمارية للإمبراطورية البريطانية. لكن يبقى السؤال: أين هو التقرير؟ وكيف يمكن للباحث المختص أن يدرسه ويعتمد عليه في بحث ما في هذا الموضوع؟.

لهذا كان غرضي الرئيسي من لقاء الأستاذ أنطون سليم كنعان أن أستعين به للحصول على نص الوثيقة لمكتبة مركز الأبحاث. وكان اللقاء حميماً، وكان الرجل كريماً ولطيفاً ومتعاونا. وروى لي بتفصيل قصة وصوله إلى «التقرير» وتعرفه عليه. وأنا أنقل هذه القصة هنا لأول مرة بعد مضي 25 سنة على سماعها من صاحبها مباشرة وأترك الاستغراب والتعجب للقارئ.
كان الأستاذ كنعان مسافراً إلى أوروبا، في مهمة إعلامية في النصف الثاني من الأربعينيات على متن إحدى الطائرات وبالصدفة جلس إلى جانب عالم هندي (نسي اسمه). ودار حديث بين الراكبين الجارين عن الحكم البريطاني الاستعماري البغيض لكل من بلدي الرجلين /الهند وفلسطين/ وروى الهندي (مجهول الاسم) لرفيقه، الأستاذ كنعان قصة مؤتمر للاستعمار عقده «كامبل بنرمان»1907 بحضور حوالي عشرة من أهل الاختصاص من سبع دول أوروبية استعمارية(وقد أورد الأستاذ كنعان في محاضرة بعد عشر سنوات ما علق بذاكرته من أسماء هؤلاء العلماء)، ولخص الأستاذ الهندي للأستاذ العربي، شفاهة ومن دون وجود أوراق ومذكرات، خلفية المؤتمر، والآراء التي قدمت والنقاشات التي دارت ثم التقرير الذي صدر عن المؤتمرين وأعطي لرئيس الحكومة وكان في أواخر حياته، الذي حوله إلى وزارة الخارجية.

نعم. هذا هو المصدر الذي استقى الأستاذ كنعان رجل القانون المعروف منه معلوماته عما أخذنا نعرفه باسم «تقرير كامبل بنرمان».

أفأ لام، إذاً، إذا كنت أمنع الاقتباس عن التقرير أو حتى الإشارة إليه كأمر واقع قبل أن نتأكد من صحته ونحصل على نسخة موثوقة منه، في كل عمل فكري كان لي شرف الإشراف عليه ـ من مركز الأبحاث إلى الموسوعة الفلسطينية إلى المجلات الثقافية الأربع التي أصدرتها في عقد من الزمان؟ 

وألا يحق أن لا أترك فرصة إلا وأنتهزها لأناشد الباحثين وأشجعهم على البحث عن هذه «الوثيقة» قبل وبدل أن يكتفوا بالحديث عنها والاستشهاد بها؟ 

(وتلي فقرات ختامية)

(انتهى)   
الإضافة الرابعة عشرة: كلمتان في رحيل صديقين.

كلمتان في رحيل صديقين كرّسا
جهودهما لقضية فلسطين:

المسيري وشرورو

في تموز /2008/ فجع المهتمون بقضية فلسطين بيننا بوفاة العلامة الدكتور عبد الوهاب المسيري. ثم في شباط /2009/ كان الرحيل المفاجئ للإعلامي الباحث الدكتور فضل شرورو. كرس الصديقان جهودهما ـ وبتفانٍ لا حد له ـ لقضية فلسطين، ولكليهما صلة بما أتابعه فلسطينياً: تأصيل علم الاستعمار الاستيطاني، ومحاولة إعادة الاعتبار للقرار /3379/. 

أنشر هنا خبرة شخصية لي مع مجندين لقضية فلسطين أعتز بأن صداقة ربطت بينهما وبيني. 

(1)

ذكريات بمناسبة أربعينه 

ثلاثون عاماً مع الدكتور عبد الوهاب المسيري 

جريدة الثورة 25/8/2008 صفحة آراء ـ ص /23/ 

لم يكن وضعي يسمح لي بالجلوس للكتابة، أوائل تموز يوليو /2008/، حين بلغني نبأ وفاة المفكر الأستاذ الدكتور عبد الوهاب المسيري. فإذا فاتني واجب الكتابة عنه بمناسبة انتقاله إلى دار الحق، فلن يفوتني ذلك الواجب بمناسبة ذكرى أربعينه. 

وتجربتي مع الدكتور المسيري استثنائية. كانت محطتها الأولى في دمشق عام /1971/، والثانية في أمريكا عام /1978/، حين التقيته لأول مرة. وهكذا فعمر معرفتي الشخصية به ثلاثون عاماً. ومع ذلك لم تمتد أحاديثي الثنائية معه، طيلة هذه المدة، وعبر عدد من اللقاءات، إلا ساعات معدودات قد لا تتجاوز العشر. 

في دمشق عام /1971/ كان يحدثني عنه، حين يتكرم بزيارتي في منزل السيد الوالد رحمه الله، الصديق الأستاذ الدكتور نجم الدين الشرابي، المعروف في المحيط العلمي السوري بأنه أحد أركان هيئة الطاقة الذرية السورية. درس المسيري والشرابي في جامعة أمريكية واحدة هي رتغرز. وكان الشرابي معجباً بالمسيري ومسيرته الفكرية لا سيما في صعيد قضية فلسطين. وكان الصديق الشرابي مطلعاً أيضاً على كتابي عن الاستعمار الاستيطاني الذي نشر صيف عام /1970/ من قبل مركز الأبحاث الفلسطيني وبتمويل من جامعة الخرطوم. كان الدكتور الشرابي يرى أن من المناسب قيام علاقة تعاون بيني وبين المسيري، ورشح نفسه لكي يكون صلة وصل. إلا أن الاتصال المباشر لم يحصل. 

أواخر صيف عام /1978/ دعتني رابطة خريجي الجامعات من العرب ـ الأمريكيين إلى رئاسة جلسة خلال مؤتمرها السنوي. ما أن أعتليت المنصة حتى أتاني شخص بيده كتاب بالإنجليزية. قدم نفسه وقدم الكتاب. قال إنه عبد الوهاب المسيري، صديق الشرابي، ومؤلف هذا الكتاب بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور ريتشارد ستيفنز. نظرت في عنوان الكتاب: إسرائيل وجنوب أفريقيا. أحببت العنوان. وقبل أن أبدأ بتقليب صفحاته فاجاني الدكتور المسيري، وبتهذيب زائد عن الحد، بتقديم اعتذار عن أمر سريعاً ما اتضح لي. كان في كتابه الذي صدر عام /1977/ صفحات من كتابي الذي صدر عام /1970/. قال إنه يعتذر إذ لم يستأذنني لأنه أعاد نشر تلك الصفحات. سألته ضاحكاً وقد سررت بقوله: وهل ذكرت أنها لي؟ قال نعم، وأوقفني عليها. قلت صُنْتَ حقوقي المعنوية بنسبة النص إلي. أما حقوقي المادية فدعك منها. لا حاجة بي إلى مال منك. ثم ثنَّى على اعتذاره الأول باعتذار ثان مؤداه أنه لم يقم بما رغب به صديقنا الشرابي من المبادرة إلى اتصال شخصي مباشرة بي لكي نعمل معاً في مجال قضية فلسطين من حيث أنها حالة الاستعمار الاستيطاني. 

تبادلنا البطاقات. وحسبت أننا سنتابع الاتصال. لم أفعل ولم يفعل. 

إلا أنني أخذت أتابعه في أعماله الفكرية كلما أتيحت لذلك فرصة. 

ثم في النصف الثاني من الثمانينات صدرت الموسوعة الفلسطينية في قسمها الثاني الخاص بالدراسات. كانت لي دراسة في ذلك القسم، وكانت للدكتور المسيري دراسة. وللموسوعة فهرس أعلام. كيف لا تكون متقنة تلك الموسوعة، كيف لا يكون لها فهرس أعلام ورئيس هيئة الإشراف عليها العلامة الدكتور أنيس صايغ. نظرت في فهرس الأعلام فوجدت اسمي مذكوراً مرتين. تعقبت الذكر. إنه عبد الوهاب المسيري يذكرني مرتين، مقتطفاً من كتاباتي، ومشيداً بها. عادت إلى الذهن تفاصيل لقائي الأول معه عام /1978/. قلت لنفسي: هذا شخص محترم. ولعلي قارنت موقفه في الاستشهاد بي مع شخصين (مفكرين كبيرين!) كلفهما معهد البحوث والدراسات العربية بتنفيذ مشروع بحثي عن الاستعمار الاستيطاني فاقتنصاه. ويستحقان مني ـ حتى الآن ـ أن ألاحقهما والمعهد بدعوى قضائية. فإن سألني أحد القراء إيضاحاً أوضحت. أما الآن فأكتفي بقول علي بن أبي طالب أمير المؤمنين: «تلك شقشقة هدرت ثم قرت». 

في عام /1989/ خاطبت المسيري كتابةً. وربما كانت المرة الأولى التي أخاطبه بها. 

أذكر أن وزارة الخارجية السورية أرسلت إليَّ قرار اللجنة الوزارية العربية ـ الإفريقية بالموافقة على اقتراحي إنشاء مؤسسة متخصصة بدراسات الاستعمار الاستيطاني المقارن في العالم. أتخذ القرار في آب /1989/. ووزارة الخارجية السورية سألتني رأيي. 

أودعتها رأيي ثم أرسلت صورة منه إلى الدكتور المسيري. لا أدري إن وصله. ما أدريه أنني لم يصلني منه شيء. 

ثم أخذت أرى الدكتور المسيري في دمشق. تدعوه وزارة الدفاع تارة. تدعوه وزارة الثقافة تارة. يدعوه الأستاذ محمد عدنان سالم مدير عام دار الفكر، يدعوه تارات. 

ذات يوم تصادف وجوده مع ندوة نظمتها في المركز الثقافي العربي (أبو رمانة) بمناسبة ذكرى صدور القرار /3379/ الذي يصف الصهيونية بأنها عنصرية. لعل المسيري اتصل بي هاتفياً قبل الندوة بنصف ساعة. حدثته عن الندوة فإذا بي اراه في قاعة المركز قبل وصولي إليها. دعوته إلى المنصة. تكلم فبالغ في مديحي مبالغة غفرتها لأنه أحاط بدقة بكل ما يعنيه القرار /3379/. كأن كلمته أغنت المستمعين عن المتكلمين ـ ولهم كل التقدير، ولا أدري من منهم سوف يقرأ هذه الأسطرـ. 

والتقيت به بعد ذلك مرات في مؤتمرات وندوات. ما أن يتكلم ويرى أنني أنصت إليه حتى يبادر إلى امتداحي. وحين عاتبته ذات يوم على إفراطه في هذا الأمر فاجأني بقوله: ما أزال أكفر عن الخطيئة الأصلية حين نشرت صفحات من كتابك قبل استئذانك. 

مَنْ من مفكرينا كمثل المسيري صحوة ضمير؟ 

في دمشق أواخر عام /2007/ كما أرجح، كان لقائي الأخير بالدكتور المسيري. اتصل بي فقمت بزيارته في فندقه. حدثته عن رسالتي إلى المستشار الألماني وبها أطالبه بأن يخفف من غلوائه في حرمانه مصر حقها بامتلاك ـ أو حتى باستعارة (!) ـ تمثال نفرتيتي. سلمته نص الرسالة. وعد بتسليمها إلى الدكتور زاهي حواس. حدثني عن كفاية. عن الدعوى التي أقامها على رئيس جمهورية مصر دفاعاً عن اللغة العربية. عن ابنته رائعة الذكاء التي اختارت لنفسها زوجاً متفرداً. عن ابنه. عن زوجه. كذلك حدثني عن مرضه. أراد مني أن أعتقد بأنه شفي منه. كنا ثلاثة: هو والفنانة عتاب حريب، وأنا. حين ودعناه وخرجنا معاً، عتاب وأنا، أظهرنا الاطمئنان عليه. في داخلي كان يعتمل قلق: بتفصيل دقيق حدثني عن أهل بيته. لم يفعل ذلك من قبل. هل كان حديثه عنهم «معادلاً موضوعياً» ـكما يقول نقاد الأدب ـ لضمهم إلى صدره؟ ولقرب افتراقه عنهم؟ 

كل نفس ذائقة الموت. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وليكن ذكرك مؤبداً من الآن وإلى دهر الداهرين يا صديقي ياصاحب الضمير الصاحي أبداً. 

(2)

الدكتور فضل شرورو: بيروت 6/2/2009

كدت على وشك أن أهاتفه يوم 10/2/2009 ولم أفعل. أحببت أن أسأله عن مصير قرار توافقنا على صدوره عن المؤتمر القومي ـ الإسلامي في دورة غزة، ولم يصدر. تريثت قبل المهاتفة. نظرت في الرسائل الواردة إلي عبر البريد الإلكتروني، ووجدت بها رسالة حفزتني على توفير وقت فلم أتصل به. تحمل الرسالة تصحيحاً أصدره المؤتمر القومي الإسلامي على بيانه الختامي. يورد التصحيح ما تم الاتفاق عليه في بيروت يوم 6/2/2009 من ضرورة التأكيد على المشاركة غير الحكومية الواسعة في مؤتمر دربان الثاني لمناهضة العنصرية الذي سيعقد في جنيف في 20/4/2009، وضرورة السعي من أجل إعادة الاعتبار للقرار /3379/ الذي يساوي بين الصهيونية والعنصرية الذي كان قد أُلْغِيَ يوم 16/12/1991 بإدارة أمريكية ـ إسرائيلية، تسهيلاً، كما قيل، لبناء سلم عادل ودائم في المنطقة على أساس قراري مجلس الأمن /242/ و/338/. 

أكتب بعد ان ودعنا الحاج الدكتور فضل شرورو إلى مثواه الأخير. أشعر بألم فراقه. وأشعر معه بأسى من نوع آخر. ليتني اتصلت به يوم 10/2/2009. ليتني أنست بصوته قبل أن يرحل!

في يوم الجمعة السادس من الشهر الثاني كان آخر لقاء لي معه. المكان: قاعة الاجتماعات في فندق البريستول ببيروت. موضوع الاجتماع: إقرار البيان الختامي لمؤتمرنا ومعه قراراته. لم تظهر في الصيغة الختامية للقرارات صيغة أجمعت عليها اللجنة التي ضمتنا وهي تلك الخاصة بالقرار /3379/. تبرع زميل كريم من سورية والشارقة هو محمد الصيادي (وليعذرني إن لم أعد إلى أوراقي لأدقق في اسمه الأول) برفع يده ليجهر بالحق: لماذا غابت الصيغة المتفق عليها؟ لماذا لم يذكر البيان الختامي القرار /3379/؟ لعل صوته ضاع في زحمة المداخلات. نهض بواجب الثناء على الاقتراح والتثنية عليه صديقنا الدكتور فضل. تيقنت أن الحق سيعاد إلى نصابه. 

ومع ذلك فقد اهتممت بالمتابعة. أكد رئيس الجلسة الأستاذ شفيق الحوت أن الأمور ستتم على ما يرام، وأن مكان القرار /3379/ محفوظ في البيان الختامي. أصررت أن أسمع الكلام نفسه من الأستاذ منير شفيق منسق عام المؤتمر القومي ـ الإسلامي وهو إذ ذاك على المنصة. استجاب لما سألته إياه. ثم صدر البيان الختامي فلم يكن فيه مكان للقرار /3379/. 

وصلني البيان يوم 9/2/2009. استغربت. قفز إلى الذهن اسم فضل شرورو. خطر لي أن استنجد به فاعلاً في تلك الجلسة، وشاهداً على وقائعها، بما في ذلك استجابة المنسق العام لي. عدلت عن هذا الخاطر، قلت: فلأخاطبهم أولاً، استوضح. فعلت فلم استلم إجابة فورية. 

عادت إلي في اليوم التالي فكرة الاستنجاد بالدكتور فضل، ثم وردت رسالة التصحيح. ليتني ودعته هاتفياً قبل أن ترد رسالة التصحيح. 

لا أدري أين ومتى كان تعارفنا. لعله كان في مقر اتحاد الكتاب العرب القديم في الأزبكية. لعله كان أوائل السبعينيات. صلتي به، رغم أنها لم تكن وثيقة، إلا أنها لم تنقطع. 

ثم كان إنشاؤه إذاعة القدس من أجل تحرير الأرض والإنسان. غدوت ضيفاً عليها سواء هاتفياً من المنزل، أم من داخل استوديوهاتها. وغدوت ضيفاً عليه في مكتبه المحتشد كتباً ومجلات وجرائد. أتيحت لي الفرصة أن أتعرف على فضل بأبعاده الإنسانية الرحبة، واشهد أنه كان نعم الصديق الذي تؤنس صداقته وحشة زمننا العربي الصعب. 

«وإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، وإنا لله وإنا إليه راجعون، صدق الله العظيم.»
رسالة من الأمين العام لمؤتمر الأحزاب العربية
أخي العزيز الأستاذ الدكتور جورج جبور حفظه الله

قائد النضال العربي والإنساني ضد جريمة وعد بلفور الكبرى

تحية الأمة،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

فأشير إلى لقاءاتنا المتعددة وما على هامشها أو في متنها من حديث عن عقد نهاية قرن على ذكرى وعد بلفور 2007 -2017 فأحيي جهدك الدؤوب من اجل دحض هذه الجريمة وإبطالها، وأود أن أؤكد لكم ما سبق أن أكدته مراراً من اهتمامنا في المؤتمر العام للأحزاب العربية بهذه القضية التي جرت ولم تزل على فلسطين والأمة بل والسلم العالمي المصائب والويلات الجسام.

وأود أن أشير إلى أننا قد عقدنا المؤتمر العام الخامس في دمشق الفيحاء في 13 تشرين ثاني (نوفمبر 2009 الماضي برعاية وحضور السيد الرئيس بشار الأسد. وكان شعار مؤتمرنا هو (القرار العربي المستقل).

لقد أعلنا هذا الشعار منطقين من قناعة بأن تمزيق الوطن العربي من خلال اتفاقية سايكس –بيكو في 16/5/1916 هو أساس الداء ورأس البلاء في الوطن العربي، فقد استتبع بالمنطق ميلاد كيانات مصطنعة أصبح لكل منها قرارها القطري المستقل، وما اقتضى ذلك من وجود عقائد وطنية قطرية لعل أفضل من عبّر عنها المرحوم ساطع الحصري بقوله:

جاء الاستعمار فوضع الحدود... وجاء الاستقلال فوضع الجنود تحمي الحدود. وما هي إلا شهور معدودة حتى أصدر بلفور وعده المشئوم.

لقد قرر مؤتمرنا الخامس إعلان السادس عشر من الشهر الخامس من كل عام ابتداء من هذا العام يوماً للقرار العربي المستقل، إيماناً منا بأن قرار الأمة المستقل هو الرد الحقيقي على ما جلبت القرارات القطرية على فلسطين والوطن العربي بعامة من ضعف وذلّ وهو أن وتنابذ وشحناء؛ صرفتها عن النهضة والتنمية، وأتاحت للاستعمار والإمبريالية وسائر الأعداء والخصوم أن يمعنوا في نهب ثرواتها وتهديد استقرارها وانتقاص سيادتها ومحاولة تفتيت الممزق منها.

إننا سنبذل أقصى جهدنا، كأحزاب عربية، ومعنا المؤتمرات والاتحادات والقوى الحية في الأمة، لكي نعيد إلى صدارة الاهتمام قضية القرار العربي المستقل في مواجهة القرار القطري المستقل... استراتيجية الوحدة العربية بالصيغ التي تناسب القرن الجديد في مواجهة استراتيجية التجزئة ومحاولات الانفصال التي قدمت في العقود الفائتة كل البراهين الساطعة على فشلها.

وفي سياق إحياء هذا اليوم فإنني أعرب لكم عن استجابتنا لدعوتك الكريمة لتبني إصدار مشترك لطبعة جديدة خاصة لكتابكم القيم (وعد بلفور) في هذا المناسبة (16أيار) وضمن فعالياتنا على مستوى الأمة.

أما بالنسبة لرسالتنا إلى مجلس العموم البريطاني في ذكرى وعد بلفور؛ فتجدها مرفقة لإضافتها لمواد الكتاب.

أكرر أصدق التحايا وأسمى القدير لجهودكم الجليلة، وأغلى المنى لشخصكم العزيز بالصحة والتوفيق.

والله موفق

أخوكم

عبد العزيز السيد

الأمين العام

السيد رئيس مجلس العموم البريطاني المحترم

لندن

تهدي الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية (الذي تنضوي تحت لوائه مئة وعشرة أحزاب عربية من أحزاب الأقطار العربية جميعاً، ومن مختلف الاتجاهات الفكرية والسياسية) أطيب تحياتها إلى سيادتكم ومن خلالكم إلى أعضاء المجلس المحترمين.

ونرجو أن نذكر مجلسكم العتيد بأننا نعيش هذه الأيام الذكرى التسعين لإصدار وزير خارجيتكم السيد آرثر بلفور الوعد الذي حمل اسمه إلى السيد روتشيلد بصفته الصهيونية الذي كان أغرب وعد في التاريخ الإنساني وأشده عدوانية حين ألزم مملكتكم بالسعي والعمل على إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، معتبراً سكانها الفلسطينيين، وهم أصحابها الأصليين منذ آلاف السنين مجرد طوائف.

وقد كانت حكومتكم بكل أجهزتها ومؤسساتها القيادية بما فيها مجلس العموم وفيّة كل الوفاء لهذا الوعد الظالم الذي لا يمكن وصفه بأقل من أنه عدوان آثم على شعب فلسطين وأمته العربية، هذا العدوان الذي أدّى إلى المساهمة في تحويل الدين اليهودي من عقيدة إيمانية إلى هوية قومية، وهو ما لم يحدث على امتداد التاريخ، وبالتالي فقد عملتم على طرد ثلاثة أرباع شعب فلسطين العربي من مسلمين ومسيحيين لينتشروا لاجئين مشردين في أصقاع القارات بلا هوية ولا مقومات حياة كريمة، واستجلاب الملايين من يهود العالم ليستولوا على دورهم وديارهم وسائر ممتلكاتهم، وليشكّلوا دولة عدوانية، لم تقم على ما حددته لها الأمم المتحدة بموجب القرار الظالم 181، بل وجاوزته إلى الاستيلاء على 78% من أرض فلسطين، ومن ثم على كامل التراب الفلسطيني في الحرب العدوانية عام 1967.

إن أبناء الشعب العربي الفلسطيني اللاجئين هؤلاء قد أصبحوا اليوم نيّفاً وسنة ملايين لاجئ مازالوا يؤكدون إصرارهم على حقهم في العودة إلى وطنهم.

والآن تتكشف يوماً بعد يوم للرأي العام العالمي فداحة ظُلامة الشعب الفلسطيني بما في ذلك أوساط متزايدة في الشعوب التي مكّنت دولُها للكيان الصهيوني أن يصبح أكبر دولة عنصرية وإرهابية في العالم، بل وهي الدولة الكولونيالية الوحيدة فيما تصر حكومات الدول التي خلقت "إسرائيل" على تمكينها من أسباب القوة التي نعتدي بها لا على الشعب الفلسطيني فحسب بل وعلى الأمة العربية جمعاء.

وفي هذه الذكرى الأليمة، فإن المؤتمر العام للأحزاب العربية يتوجه إلى مجلسكم، ويطالبه بإعادة النظر في الجريمة التي باركها بل واقترفها بحق الشعب العربي الفلسطيني، وبالاعتذار اعتذاراً إنسانياً عمّا ألحقه به، والتعويض عن اللاجئين أفراداً والفلسطينيين شعباً مما لحق بهم من أضرار، وتمكينهم من عودتهم إلى وطنهم.

ونؤكد لكم أن هذه الجريمة الإنسانية الكبرى لا يمكن أن يلحقها التقادم أو يعتريها النسيان أنّى طال الزمن، وستظل أحزابنا كما أمتنا وأحرار العالم بمن فيهم أحرار شعبكم تتابعها حتى يرفع الظلم عن أهل فلسطين وتعود لهم حقوقهم، مع تحمّل دولة العدوان والإرهاب عواقب ما ألحقت بالدول والشعوب العربية من عدوانات متوالية على امتداد عمرها.

وتقبلوا وافر تحياتنا

عبد العزيز السيد
الأمين العام

المؤلف

· ولد في صافيتا (محافظة طرطوس) بسورية في 28/12/1938ودرس فيها وفي دمشق والولايات المتحدة الأمريكية ومصر.

· مارس التدريس الجامعي منذ عام 1964 في أمريكا وسورية (جامعتي دمشق وحلب) ومصر، وحاضر في جامعتي أوكسفورد وكيمبردج وغيرهما من أبرز جامعات العالم. كذلك تفرغ بين عامي 1977 ـ 1979 أستاذاً ورئيساً لقسم السياسة في معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة التابع للمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة.

· عمل قاضي نيابة في اللاذقية بسورية عام 1960، وموظفاً دولياً في الأمم المتحدة بأوروبا، ومستشاراً لرئيس الدولة العربية السورية ومديراً لمكتب دراسات رئيس الجمهورية العربية السورية، ومستشاراً في رئاسة مجلس الوزراء السوري وأستاذاً محاضر لمقرر المذاهب السياسية في الدراسات العليا بكلية حقوق جامعة حلب.

· في 25/12/1977 تم اختياره في القاهرة رئيساً للجنة التحضيرية للجنة العربية للعلوم السياسية، وساهم في مؤتمر الجمعية التأسيسية عام 1985.

· رشحته الحكومة السورية عام 1987 لشغل منصب مدير إدارة حقوق الإنسان في اليونسكو، وأدرج اسمه مرتين مرشحاً لمنصب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

· في عام 2002 تم تعيينه، بفضل الجهود الدبلوماسية السورية، ممثلاً للقارة الآسيوية في مجموعة عمل من الخبراء في شؤون المتحدرين من أصل إفريقي، وهي هيئة تعمل في نطاق لجنة (والآن مجلس) حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

· انتخب في عام 2003 عضواً في مجلس الشعب السوري، وكلف في 1/7/2004 برئاسة لجنة تضم عدداً من أعضاء مجلس الشعب لتنقيح كتاب تاريخ المجالس التشريعية السورية.

· انتخب في تموز 2004، رئيساً لمجلس إدارة الرابطة السورية للأمم المتحدة وهي رابطة أشهرت في 30/5/2005. 

· عضو الهيئة الاستشارية لعدد من الدوريات العلمية والثقافية والسياسية.

· من مؤلفاته:

1ـ إفريقيا وآسيا والأمم المتحدة (بالإنكليزية، 1962).
2ـ الاستعمار الاستيطاني (بالإنكليزية، 1970).

3ـ العروبة والإسلام في الدساتير العربية (طبعة أولى 1976 ـ ط/2/1993 ـ ط/3/1995).

4ـ فصول في تاريخ الفكر السياسي (1977).

5ـ الأحزاب السياسية العربية (1978).

6ـ مستقبل الوحدة العربية (1984).

7ـ حافظ الأسد وقضية فلسطين (1987).

8ـ الفكر السياسي المعاصر في سورية (طبعة أولى 1987 ـ ط/2/1993).

9ـ نحو علم عربي للسياسة (طبعة أولى 1989 ـ ط/2/1993).

10ـ العرب وحقوق الإنسان (1990).

11ـ صافيتا ومحيطها في القرن التاسع عشر (1994).

12ـ الأمم المتحدة والسياسة الدولية وما يخص العرب (1994).

13ـ رسالة إلى قداسة البابا (1995).

14ـ حقوق الإنسان العربي في عالم اليوم (1995).

15ـ في الملكية الفكرية: حقوق المؤلف (1996).

16ـ الميثاق العربي لحقوق الإنسان (1998).

17ـ حلف الفضول (1998).

18ـ القرار 3379 ومؤتمر دربان (الطبعة الثالثة، دار طلاس، 2001، الطبعة الرابعة، الإدارة السياسية، كانون ثاني 2009، الطبعة الخامسة، مؤسسة باحث، بيروت نيسان 2009).
19ـ ثلاث مبادرات من أجل حقوق العرب والمسلمين (الطبعة الأولى، 2002، الطبعة الثانية، وزارة الثقافة. الهيئة العامة السورية للكتاب، صيف2008، 280صفحة).

20ـ الأمم المتحدة والتعطيل في الأعياد الإسلامية (طبعة أولى 2000 ـ ط/2/2003).

21ـ الحياة الحزبية في سورية ومستقبلها (2004).

22ـ نحو لجنة في مجلس الشعب للحريات والحقوق والواجبات العامة (دمشق، دار نينوى، الطبعة الأولى آذار 2006، الطبعة الثانية، آذار 2007).
23ـ وعد بلفور (دمشق، دار طلاس، الطبعة الأولى، تموز 2007. الطبعة الثانية، تشرين أول 2007).
24ـ العربية وحرب اللغات (دمشق، دار الفكر، 2008).
· في شباط فبراير 2005 كرمته الجمعية العربية للعلوم السياسية باعتباره رائداً في علم السياسة ضمن حفل أقيم في جامعة القاهرة لتكريم الرواد. وأصدر بهذه المناسبة كتاباً عنوانه: الجمعية العربية للعلوم السياسية:
 ملامح من الجذور والولاة (دمشق 2005) /61/ صفحة.

مطابع الإدارة السياسية

2009
*ـ نشر النص عدة مرات تقترب من عشر. أولها في مجلة المعرفة (الشهرية السورية، تشرين أول أكتوبر/1972/). كما نشره مركز دراسات الوحدة العربية، دون استئذان من المؤلف، في كتاب: قراءات في الفكر القومي، الكتاب الرابع، القومية العربية والثقافة (بيروت، كانون الأول/1995/. ص591ـ606)


( أود توجه أجزل الشكر للأستاذ محمد الطيب بوصلاعه، المفوض العام لمقاطعة إسرائيل على حسن تعاونه في هذا الشأن وغيره..


*  ملاحظة من جبور في تموز 2007: تترجم كلمة Declaration عادة بكلمة تصريح، لماذا أصبح تصريح بلفور بالعربية وعداً؟ سؤال أضعه أمام القارئ ولا أعرف إجابة دقيقة عنه.


*  ملاحظة من جبور في تموز 2007: كان لـِ أَل التعريف أن تخوض، بعملٍ بريطاني، معركة ثانية بمناسبة صدور القرار /242/، كما هو معلوم.


(1)  عقد مجلس الحلفاء بين 19 و1920/4/25 مؤتمراً، في مدينة سان ريمو بإيطاليا، انتهى بإقرار معاهدة «سيفر» التي رسمت ـ ضمن شروط الصلح مع تركيا ـ مستقبل سورية الطبيعية المبني على التجزئة والانتداب وعلى إنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين بحسب نص وعد بلفور.


* هامش في تموز 2007: كان لي أن أزور هذا المتحف في صيف عام 2005 بصفتي عضواً في مجموعة من الخبراء استقصت كيفية تعامل الحكومة البلجيكية مع المتحدرين من أصل أفريقي المقيمين ضمن سيادتها.


*  ألمعت في موضع سابق إلى أنه لم يتم نشر الملحقات في هذا الكتاب.


* ألمعت في موضع سابق إلى أنه لم يتم نشر الملحقات في هذا الكتاب.


*  ألمعت في موضع سابق إلى انه لم يتم نشر الملحقات في هذا الكتاب.


( هو الصديق الأستاذ عدنان عمران، وهو اليوم الأمين العام للبرلمان العربي.


(1)   انظر: جورج جبور، الاستعمار الاستيطاني في جنوب أفريقيا والشرق الأوسط (بالإنكليزية) (بيروت؛ الخرطوم: مركز الأبحاث الفلسطينية؛ جامعة الخرطوم، 1970)، ص 22.


  (1) في 1799/4/20، أثناء حصار عكا،أصدر نابليون نداء إلى اليهود وبه وصفهم بأنهم ورثة فلسطين الحقيقيون وبأنهم أمة فردة. انظر إسرائيل كوهين الحركة الصهيونية (بالانكليزية) _ لندن: فردريك مولر، 1945)، ص 44. 


(1)  انظر مقال القس فيلا فيسنسيو في مجلة: الكاتب العربي (دمشق) (1982). وانظر أيضاً: جورج جبور، «عهد قديم وتفسير جديد»، الثورة،1984/9/4 .


أنظر: جورج جبور، «هل قرأ مانديللا رسالة هرتزل إلى رودس؟»، تشرين، 1980/8/25 وانظر لنفس المؤلف حول الاستعمار الاستيطاني: الاستعمار الاستيطاني في جنوب أفريقيا والشرق الأوسط (بالإنكليزية)؛ الاستعمار الاستيطاني (دمشق: القيادة القومية، 1976)؛ حافظ الأسد وقضية فلسطين (دمشق: دار المعرفة، 1988) نحو علم عربي للسياسة، ط 2 (بيروت ودمشق: مؤسسة المنارة، 1993)؛ العنصرية الصهيونية والمجتمع الدولي (دمشق: دار المعرفة، 1991). وانظر أيضاً: د. مجدي حماد، النظام السياسي الاستيطاني ( بيروت: دار الوحدة، 1981)؛ د. إبراهيم أبو لغد و د. بهاء أبو لبن، محرران: النظم الاستيطانية في أفريقيا والعالم العربي (بالإنكليزية) (ويلميت، الينوي: مطبعة الجامعة، 1974). 


(1) نجيب عازوري، يقظة الأمة العربية، قدم الكتاب وعربه أحمد أبو ملحم (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ]د.ت.[). نشر الأصل الفرنسي في باريس عام 1904.


(2)  انظر: جورج جبور، «البعد العربي للقضية الفلسطينية»، في: الموسوعة الفلسطينية (بيروت،1989)، مج 5، القسم الثاني: الدراسات الخاصة ، ص737 ـ 854  .      





(1)  انظر جورج جبور: «انطباعات على طريق العمل»، الطريق، السنة 56، العدد6 (تشرين الثاني / نوفمبر ـ كانون الأول / ديسمبر 1997)، 22 ـ 27؛ و«المستقبل العربي في ضوء الصراع العربي ـ الإسرائيلي»، المنابر، السنة 12، العدد 89 ـ 90 (آب / أغسطس ـ أيلول / سبتمبر 1998). 


(1)  من أجل نظرة مفصلة في هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى كتاب جول اسحق تكوين اللاسامية (بالفرنسية)، سلسلة أغورا (باريس: كالمان ليفي، 1956)، ولا سيما ص 27 وما يليها.


(1)   من المفيد أن نذكر أن مارتن لوثر، مؤسس البروتستانتية كان شديد العداء لليهود وأنه طالب بترحيل كل اليهود إلى فلسطين. انظر: رونالد بينتون، هنا أقف: حياة مارتن لوثر، (بالإنجليزية) نم ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������سلسلة كتب منتور (نيويورك، ]د.ن.[، 1950)، ص 297.


(1)   ابتدأ نتنياهو مقالاً نشرته الأنباء (الكويتية) في 1998/10/13، نقلاً عن الاندبندت على النحو التالي: «إنني أمثل دولة وافقت على قيامها عصبة الأمم قبل حوالي ثمانين عاماً ثم الأمم المتحدة».


(1)  انظر دراسة لجبور (بالفرنسية): «دوغول وإسرائيل والصهيونية»، ألقيت في مقر اليونسكو بباريس في تشرين الثاني / نوفمبر 1990 بمناسبة مؤتمر عن الرئيس دوغول ونشرتها مؤسسة شارل دوغول في المجلد السادس من مجلدات المؤتمر وهو بعنوان: حرية الشعوب وكرامتها (Liberte et dignite des peuples) (باريس: بلون، 1992)، ص 410 ـ 417.


(2)  تحت عنوان : «إسرائيل ستتوسع والعهد اليهودي آت» نشرت جريدة النهار في 1998/9/30، ص 6، نص تقرير بعثه الدكتور شارل مالك ـ وهو إذ ذاك ممثل لبنان في الأمم المتحدة ـ إلى الخارجية اللبنانية وبه فقرة هذا نصها: «كما أن الشرق الأدنى عرف في التاريخ، كله أو جزئه، ما عرف بالعهد الروماني أو بالعهد البيزنطي أو بالعهد العربي ...هكذا تريد الصهيونية أن يعرف في عهده العتيد بالعهد اليهودي أو الإسرائيلي». جاء نشر التقرير بمناسبة إشارة الأستاذ غسان تويني إليه في محاضرة له عن لبنان والأمم المتحدة ألقيت بدعوة من الاسكوا.


(2)   ورد في مقال لمحمد مشموشي نشرته السفير في 1998/4/6، ص21، بأن جوديث كيبر ـ وهي عضو مشارك في مجلس العلاقات الخاجية واسع النفوذ ـ نشرت مقالاً في جريدة هيرالد تريبيون (قبل أيام من كتابة مشموشي مقاله) قالت فيه أن على الإدارة الأمريكية أن تقدم صفقة تتضمن «توقيع معاهدة سلام كاملة ودائمة مع إسرائيل » و«توقيع اتفاق يتعهد فيه العراق بتوطين اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان».


 (1) هل هناك في أي من الجامعات العربية مقرر خاص بعلم السياسة الرياضي (البوليتيكو متريكس)؟ لا أدري. إلا أنني أذكر أن أحد أساتذة علم السياسة الأردنيين أخبرني أن مركز دراسات استراتيجياً أردنيا وضع معادلاً رياضياَ لزيارات الحكام العرب، بعضهم لبعضهم الآخر. لعلم السياسة الرياضي نواقصه ولكن له فوائده.


(1)  عُرفَ نظاما الحكم في جنوب روديسيا وجنوب أفريقيا بأنهما حكما الأقليات البيضاء. في اهتمامي بدراسات الاستعمار الاستيطاني حاولت تجاوز هذه التسمية إلى تسمية جامعة (تضم إسرائيل إليهما) هي أنظمة حكم الاستعمار الاستيطاني. الفكرة وجيهة مستحقة علمياً وإعلامياً، إلا أن الوضع العربي لم يكن مؤهلاً لحملها سياسياً وعلمياً وإعلامياً.


(2)   ليس من قبيل الصدفة أن المدافع الأول عن وحدة بلاد الشام كان المتيقظ الأول لمخاطر الاستعمار الاستيطاني الصهيوني، وبهذه الكلمات أشير إلى انطون سعادة، مؤسس الحزب السوري القومي الاجتماعي. وزعميه وسعادة في توجهه الفكري هذا وريث لمشروع دستور مملكة فيصل في دمشق ولمشروع الدستور السوري عام 1928.


(1)   من حسن الحظ أن العلاقات اليمنية ـ الإريترية عادت إلى طبيعتها، فقد قبلت إريتريا حكم هيئة التحكيم الدولية الذي أعطى حنيش لليمن.


(1)   صحف 1998/10/7. ويقول الخبر أن القضاء الألماني يعتزم ملاحقة لوبين بتهمة الحض على الكراهية العرقية. ولوبين سياسي فرنسي يميني معروف. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


*  هي رسالة إلى السيد داغ همرشولد بمناسبة زيارته دمشق، نشرتها في 1956/1/28 جريدة الحضارة (اليومية الدمشقية المحتجبة) وأعادت نشرها بعد خمسين عاماً، أيام الشام ( العدد /7/، كانون الأول 2005 ـ ص  37-36) وهي ملحق شهري توزعه مجاناً جريدة البعث ومجلة الأيام.


*  للمزيد عن الجمعية يمكن الرجوع إلى كتاب جورج جبور الجمعية العربية للعلوم السياسية: ملامح من الجذور والولادة (دمشق 2005 ـ 64 صفحة). صدر الكتاب بمناسبة الذكرى العشرين لعقد المؤتمر الأول، وبرنامج الذكرى في جامعة القاهرة كان تكريم لرواد علم السياسة في الوطن العربي ومن ضمنهم صاحب هذه الأسطر.


*  ذكرت جريدة الحياة (2007/6/6) تفاصيل اهتمام الجامعة بذكرى أربعين عاماً على عدوان حزيران، إذ وقف أمين عام الجامعة وأعضاء مجلس الجامعة، دقيقة حداد على أرواح الشهداء. وأورد الخبر نفسه رفض رئيس البرلمان المصري »دعوة الجامعة العربية والبرلمان العربي الموحد إلى أحياء ذركى 1967/6/5  وأعلن اختلافه الشديد مع هذه الدعوة«.


*  جلعاد (؟)


( صناعة المحرقة: اسم لكتاب ألفه الدكتور نورمان فنكلشتاين، الأستاذ الجامعي اليهودي الذي أعفته من عمله صيف عام /2008/ جامعة ديبول الكاثوليكية (كما في صحف30/8/2007). أجرت جريدة السفير حواراً خاصاً شيقاً مع الدكتور فنكلشتاين نشرته يوم 5/1/2008 أثناء زيارته لبنان مدعواً من مجلة الآداب(رئيس تحريرها الدكتور سماح إدريس) ونادي الساحة وحملة المقاومة المدنية. أجرت الحوار الغني جداً الإعلامية جهينة خالدية. 


( كيث وايتلام: «تلفيق "إسرائيل" التوراتية: طمس التاريخ الفلسطيني». ترجمة ممدوح عدوان. توزيع مؤسسة قدمس في سورية. الطبعة الثانية عام 2002. 


( ـ يلاحظ أن احد الباحثين الانجليز، انتبه في معرض تعليقه على كتاب الاستعمار الاستيطاني في الأقطار الجنوبية من إفريقيا وفي الشرق الأوسط، إلى أن وضع برنامج دراسات لمفهوم الاستعمار الاستيطاني سيكون مفيداً لجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية معاً. انظر بيتر هيللير في شؤون فلسطينية العدد 3 «تموز ـ يوليو 1971» ص183.


(( ـ نثبت هنا ما كنا كتبناه عام 1971. ولا ريب الآن أن دمشق هي المدينة العربية الأولى. (تشرين ثاني 1987).


( ـ هي لجنة بطلت بولادة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. (تشرين الثاني 1987)





( ص40 ـ 48 من هذه الطبعة الثالثة


( باحث فلسطيني كان مؤسساً ومديراً عاماً لمركز الأرض للدراسات الفلسطينية.


� ـ ليس ثمة فرق بين تعبيري عرقي وعنصري ، كما تستعملان في هذه الصفحات فكلا التعبيرين ترجمة لكلمة Racism الإنكليزية.


� ـ نقصد بحالات الاستعمار الاستيطاني غير المفتوحة، تلك الحالات التي هي موضع قبول عام ، كماهي الحال في أمريكا وأستراليا. أما الحالات المفتوحة، فتتمثل خاصة في الأقطار الجنوبية من أفريقيا ، وفي الشرق الأوسط. هذا وتحتاج معايير وعوامل تمييز القبول العام من عدمه ، إلى بحث مستقل. 


* هذان الأخيران لم يكونا في لجنة الإشراف


�ـ Interdiscie lenary


( السيد فاروق الشرع وهو الآن نائب رئيس الجمهورية.


1ـ أنظر كتابنا: في الملكية الفكرية: حقوق المؤلف (دمشق وبيروت، دار الفكر، 1996) 312 صفحة. 


(1) هو العميد السابق للكلية التي دعتني وقد التقيت به في تونس. أيار 2007.


(2) المشرف على كرسي الرئيس زين العابدين بن علي لحوار الحضارات، منظم ورئيس مؤتمر أيار 2007 في الجامعة التونسية


*ـ قد يود القارئ الكريم العودة هنا إلى الإضافة الثانية عشرة التي تبحث في هذا الموضوع: ص/307	/.


*ـ لم ترفق في هذه الطبعة الثالثة.


( التي شكلت في بيروت يوم 17/1/2009، وتضم حتى اليوم الهيئات التالية مرتبة أبجدياً:


اتحاد الحقوقيين العرب		اتحاد الكتاب العرب		اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين


اتحاد المحامين العرب 		الجمعية السورية للمعلوماتية	الرابطة السورية للأمم المتحدة


اللجنة الشعبية السورية لدعم الانتفاضة 	المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق


مركز بوابة المستقبل للدراسات الإستراتيجية 		مركز الشرق الجديد للدراسات	المركز العربي لتوثيق جرائم الحرب


وما تزال ترد إلى اللجنة رغبات بالانضمام إليها من قبل منظمات غير حكومية عربية وإسلامية ودولية.


( أكتفي هنا بما ورد عن بنرمان. وقد تكون ثمة وقفة مع البروتوكولات في مناسبة أخرى.





326

